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�ଲ�ϝϮγέ�ϰϠϋ�ϡ

، والحمد الله الذي 

:ما بعدأخلقنا

اھدي ثمرة جھدي وعملي إلى

ϲϟ�ଲ�ϪψϔΣ�ϲϨϴϋ�Γήϗϭ�ϲΟϭί ،

�ଲ�ϪϨϜγ΍ϭ�ଲ�ϪϤΣέ�ϲϟΎϐϟ΍�ϲΑ΃�ϰϟ·ϭ

إلى من اشترت راحتي و 

شقائھا إلى أغلى 

"أمي الغالیة 

�ϰϟ·�ˬήϤόϟ΍�ϝϮτΑ�ΎϫΪϣ΃�ϭ�ϲϟ�ଲ�ΎϬψϔΣ

إلى إخوتي 

-محمد

دعاء  –رؤى 

وزوجات إخوتي وكل 

أبنائھم وإلى جمیع عائلة لعجال من 

منى 

اھداء
ϼδϟ΍ϭ�Γϼμϟ΍ϭ�ଲ�ϢδΑ�ଲ�ϝϮγέ�ϰϠϋ�ϡ

، والحمد الله الذي وعلى آلھ وصحبھ

خلقناھدانا وخلقنا فأحسن 

اھدي ثمرة جھدي وعملي إلى

ϲϟ�ଲ�ϪψϔΣ�ϲϨϴϋ�Γήϗϭ�ϲΟϭί

�ଲ�ϪϨϜγ΍ϭ�ଲ�ϪϤΣέ�ϲϟΎϐϟ΍�ϲΑ΃�ϰϟ·ϭ

إلى من اشترت راحتي و فسیح جنانھ، 

شقائھا إلى أغلى سعادتي بتعبھا و 

أمي الغالیة "اسم نطقھ لساني 

�ϰϟ·�ˬήϤόϟ΍�ϝϮτΑ�ΎϫΪϣ΃�ϭ�ϲϟ�ଲ�ΎϬψϔΣ

إلى إخوتي من وضعت الجنة تحت قدمیھا

محمد-عمار–رفقاء دربي ع الرزاق 

رؤى -ملیكة-أسماء-

وزوجات إخوتي وكل أمیرة

أبنائھم وإلى جمیع عائلة لعجال من 

وصغیرھا 

ϼδϟ΍ϭ�Γϼμϟ΍ϭ�ଲ�ϢδΑ

ھدانا وخلقنا فأحسن 

اھدي ثمرة جھدي وعملي إلى

ϲϟ�ଲ�ϪψϔΣ�ϲϨϴϋ�Γήϗϭ�ϲΟϭί

�ଲ�ϪϨϜγ΍ϭ�ଲ�ϪϤΣέ�ϲϟΎϐϟ΍�ϲΑ΃�ϰϟ·ϭ

فسیح جنانھ، 

سعادتي بتعبھا و 

اسم نطقھ لساني 

�ϰϟ·�ˬήϤόϟ΍�ϝϮτΑ�ΎϫΪϣ΃�ϭ�ϲϟ�ଲ�ΎϬψϔΣ

من وضعت الجنة تحت قدمیھا

رفقاء دربي ع الرزاق 

-ریاض-فؤاد

أمیرة-شروق–

أبنائھم وإلى جمیع عائلة لعجال من 

وصغیرھا كبیرھا 



تك التي ربي أوزعني أن اشكر نعم

ن اعمل صالحا أنعمت علي وعلى والدي و أ

ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك 

"

19یة 

بعد أن أكملت ھذا البحث المتواضع بعون 

لى الذي أحمده واشكره 

، لا یسعني إلا أن أتقدم بأسمى 

لكل من مد لي ید العون و 

المساعدة ولو بالكلمة الطیبة و اخص 

على " حاتم ذبیح

توجیھاتھ العلمیة و العملیة القیمة و 

نصائحھ المفیدة التي أنارت لي دربي 

بر الأمان فلھ مني كل 

خالص شكري لكل أساتذة كلیة 

الحقوق والعلوم السیاسیة الذین أشرفوا 

.على تكویني طیلة مشواري الجامعي

یل إلى زوجي الذي مد 

، وكان لي سندا و ھو أساس 

ب و كل شيء، كما لا أنسى كل الأھل والأقار

الأحباب الذین ساھموا في انجاز ھذا 

.واخص بالذكر سھام ، وفیقة وبسمة

عرفان  شكر و

ربي أوزعني أن اشكر نعم"

أنعمت علي وعلى والدي و أ

ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك 

"الصالحین

یة الآ: سورةالنمل

بعد أن أكملت ھذا البحث المتواضع بعون 

لى الذي أحمده واشكره سبحانھ وتعا

، لا یسعني إلا أن أتقدم بأسمى جزیل الشكر

لكل من مد لي ید العون و تشكراني

المساعدة ولو بالكلمة الطیبة و اخص 

حاتم ذبیح"بالذكر أستاذي المشرف 

توجیھاتھ العلمیة و العملیة القیمة و 

نصائحھ المفیدة التي أنارت لي دربي 

بر الأمان فلھ مني كل للوصول إلى

.الامتنان و التقدیر 

خالص شكري لكل أساتذة كلیة 

الحقوق والعلوم السیاسیة الذین أشرفوا 

على تكویني طیلة مشواري الجامعي

یل إلى زوجي الذي مد أتقدم بالشكر الجز

، وكان لي سندا و ھو أساس لي ید العون

كل شيء، كما لا أنسى كل الأھل والأقار

الأحباب الذین ساھموا في انجاز ھذا 

واخص بالذكر سھام ، وفیقة وبسمة

أنعمت علي وعلى والدي و أ

بعد أن أكملت ھذا البحث المتواضع بعون 

�ଲسبحانھ وتعا

جزیل الشكر

تشكراني

المساعدة ولو بالكلمة الطیبة و اخص 

بالذكر أستاذي المشرف 

توجیھاتھ العلمیة و العملیة القیمة و 

نصائحھ المفیدة التي أنارت لي دربي 

للوصول إلى

الامتنان و التقدیر 

ھكما أوج

الحقوق والعلوم السیاسیة الذین أشرفوا 

على تكویني طیلة مشواري الجامعي

أتقدم بالشكر الجز

لي ید العون

كل شيء، كما لا أنسى كل الأھل والأقار

الأحباب الذین ساھموا في انجاز ھذا 

واخص بالذكر سھام ، وفیقة وبسمةالعمل 



قدمة قدمةـــــــــــــم



زمنیة فترةفيدساتیرأربعهذایومنا

السیاسي الاستقراریقاسإذسقرار،

تمقصیرة لفترةسوىبهالعمل

تشریعیة یئةهكالثورةمجلسأولى باستحداث

 و البلادبهامرتالتيالاجتماعیة

السیاسيالنظامتطورفيحاسما

 إعدادهفيالتسرعلكن ووالمؤسسات،

دوامةفيالبلادأدخلت والدولة

كانالأسلوب،البلاد بهذاحكم

دولیاوداخلیاالبلادعلىسلبا

الخطوةتمثلت وذلك،علىالعمل

إلىالدولةرئیسحولتالتي و1995

الواسعةالمشاركةذلكمراد و

ماوهو،الفترةتلكفيالمناطق

أحزابمنالاجتماعیة والسیاسیة

الدستوریةالحیاةإلىبالعودة

تصوراتتضمنترئاسیةمذكرة

استفتاءبتنظیمالدستور

ة
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یومناإلىالاستقلالمنذالجزائريالسیاسيالنظام

سقرار،االلامظاهرمنمظهرایعتبرهو  ونسبیا،

یدملمالذي1963بدستورفبدءاالدستور،

أولى باستحداثانتقالیةفترة في الجزائردخلت و

.الطریقةبنفس1976دستوروضع

الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةالأزمةمنالمعاناة

حاسمامنعرجاتعتبرالتي و1988أكتوبرأحداث

والمؤسسات،التعددیةدستور،1989دستورإعداد

الدولةفيالبنىكافةعلىسلباانعكستتطورات خطیرة

.شرعیة

حكمیستمرأنالممكنغیرمنأنهالجمیعلقناعة

سلباأثرالذيالوضعمخرج لهذالإیجادبجدیة

العملبدأبالفعل والحلول،هذهلتجسیدمیكانیزمات

1995نوفمبر16فيالرئاسیةالانتخاباتتنظیم

وایجابیة، وهامةالخطوةكانت هذه وهوریة

المناطقبعضمیزتالتيالصعبةالأمنیةالظروف

.الاستقرار الأمن و والسلمعودةفيالحقیقیة

السیاسیةالقوىمختلفمعالحوارفيالجمهوریة

بالعودةكفیلایراهالذيمشروعهبفحوىإقناعهمقصد

.الدیمقراطي

مذكرةالحوارفيالمشاركینمختلفإلىالرئیس

تعدیلتقررالأساس،على هذا والإصلاحات،

ةـــــــــــــــــــــــــــقدمـم

:مقدمة

النظامعرف

نسبیا،قصیرةتعد

الدستور،بثباتدولةلل

وبعدها،تجمیده

وضعبعدها تم و

المعاناةبعد     

أحداثبعدخصوصا

إعدادتمالجزائري،

تطورات خطیرة افرز

لاأزمة و عنف

لقناعةأیضاً 

التفكیرمنلابد

میكانیزماتبإیجاد

تنظیمفي الأولى

هوریةمجلا رئیس

الظروف رغمللمواطنین

الحقیقیة رغبتهمیؤكد

الجمهوریةرئیسبدأ     

قصدمنظمات، و

الدیمقراطيالمسار و

الرئیسأرسلقد

الإصلاحات،حولالنظام



 التيالعیوبالحسبانفيالنظام

 حملأنهإلاالمؤسسات،والتعددیة

 النظرإعادةتمفقدبالفعل ومستقبلا،

بنیةعلىتعدیلإدخال

.الوطني

في البلادأدخلتالانتخابي،المسار

 إصلاحاتإحداثلضرورةأدى

مستالتيالإصلاحاتتطبیق هذه 

إحداث والدولةفيالعامةالسلطات

النظرعادةإمنبدلاكانینبغي،

تعدیلتوجبحیثعامة،بصفة

الأولىالتعددیةالتجربةعننجم

السلطةمستوىعلىحدث

 الأسبابكذا والتسعینیات،خلال

بكلتنسفأنكادتالتي الجزائر و

التيللبرلمانثانیةغرفةإنشاءالجزائر

بشكلتنصیبهاوتم1996نوفمبر

كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ، الماجستیر

.19دار الخلدونیة، الجزائر، ص

ة
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.التشریعیةالانتخاباتإجراءتقرركما،1996

أخذقد و .السنةنفسمنالثانيالنصفغضون

التعددیة والانفتاحدستوراعتبرالذي و،1989

مستقبلا،منهاالاستفادةالنظامعلىتوجبأخطاء

برمجكماالسلطات،بینجدیدتوازنبإقامة

الوطنيالشعبيالمجلسجانبإلىثانیةغرفةباستحداث

المساروقفعننتجتالتي1991أكتوبر

ما هو وهذا،یومناإلىآثارهامنتعاني

تطبیق هذه تمفقدبالفعل والسیاسي،الاستقراربعودة

السلطاتفيالنظرإعادةتضمنتكماككل،

ینبغي،كماالإصلاحاتولتطبیق،جدیدةمؤسسات

بصفةالسیاسیةالحیاةتسیرالتيالقانونیةالأدوات

نجمماتفادي والأحزابعمللتنظیمالسیاسیة

حدثتغییرأهم والانتخابات،قانونتعدیلأیضا

خلالللأوضاعالسلبیةالتراكماتتدافع

الجزائر و بهامرتالتيالتاریخیةوالسیاسیة

الجزائرارتأتالجزائریة،الدولةأركانزعزعة

نوفمبر28دستوربهجاءالذيالأمة،مجلس

1998.2لسنةجانفيشهرمن

الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالبرلمان،غرفتيبینالخلافحل

62.

دار الخلدونیة، الجزائر، ص،الجزائريالدستوريالنظامفيالأمةمجلسمركز

ةـــــــــــــــــــــــــــقدمـم

1996نهایةقبل

غضونأما

1989دستورشابت

أخطاءطیاتهفي

الصیغةتلكفي

باستحداثالبرلمان

أحداثبعد

تعانيزالتمادوامة

بعودةكفیلةجذریة

ككل،السیاسيالنظام

مؤسسات وهیئات

الأدواتمختلففي

السیاسیةالأحزابقانون

أیضاذلكاقتضى و

1.التشریعیة

كشفلقد

السیاسیة والاجتماعیة

والنظام ملامح

اسمأطلق علیها

الرابعفيرسمي

حلعملیةحاتم،ذبیح1

62، ص 2008/2009
مركز،عقیلةخرباشي2



 تكریس والاختلالاتتصحیح و

 الثنائیةنظامالدستوريالمؤسس

le system Bicaméral(في ذلك لأول مرة ، و

1996دستورمن98المادةنصت

غرفتین هما منیتكونبرلمان

."علیهالتصویت والقانونإعداد

هي  ما كیف عالج المؤسس الدستوري المسار التشریعي بین غرفتي البرلمان؟ و

هو مناسب فعلا للنسق  هل

هي الاختلالات التي  ما كیف عالج المؤسس الدستوري والمشرع حالة الخلاف؟ و

ختلالات؟

جانب عد الاختصاص الأصیل للبرلمان إلى 

 ة التناقضات التي تطبعه جدیر  ختلالات و

الوطني حول الملتقىالدستور،من120

، 2004، نزل أوراسي الجزائر، 2009

ة
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والتحدیاتمنللعدیدالاستجابةالأخیرةأمل هذه

المؤسستبنىلذلكالبرلماني،الأداءتحسین و

le(البیكامیراليبالنظامیسمى system Bicaméral

نصتالصددفي هذا و،1الجزائریةالدستوریة

برلمانالتشریعیةالسلطةیمارس":أنهعلى

إعدادفيالسیادةله والأمةمجلس والوطني

:وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالیة التالیة

كیف عالج المؤسس الدستوري المسار التشریعي بین غرفتي البرلمان؟ و

معوقاته؟

:تتفرع عنها الإشكالیات الفرعیة التالیة

لماذا تبنى المؤسس الدستوري نظام الغرفتین؟ و

المؤسساتي؟

كیف عالج المؤسس الدستوري والمشرع حالة الخلاف؟ و

ختلالات؟لدستوري الجدید بما یعالج هذه الاهل جاء التعدیل ا

:

عد الاختصاص الأصیل للبرلمان إلى یتكمن أهمیة الموضوع في كون التشریع 

ختلالات ویة على أعمال الحكومة، كما أن الا

.الدراسة المستفیضة

120المادةضوءعلىالأمةلمجلسالتشریعيالدوربعنوانمداخلة

2009دیسمبر  7-6، دراسة تحلیلیة یومي 1996من الدستور 

ةـــــــــــــــــــــــــــقدمـم

أمل هذهكان

الشعبیةالسیادة

یسمىماأوالبرلمانیة

الدستوریةالتجربةتاریخ

المتمم والمعدل

الشعبيالمجلس

وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالیة التالیة

كیف عالج المؤسس الدستوري المسار التشریعي بین غرفتي البرلمان؟ و

معوقاته؟ صعوباته و

تتفرع عنها الإشكالیات الفرعیة التالیة و

لماذا تبنى المؤسس الدستوري نظام الغرفتین؟ و-

المؤسساتي؟

كیف عالج المؤسس الدستوري والمشرع حالة الخلاف؟ و-

تطبعها؟

هل جاء التعدیل ا-

:أهمیة الموضوع

تكمن أهمیة الموضوع في كون التشریع  و

یة على أعمال الحكومة، كما أن الاالرقابة البرلمان

الدراسة المستفیضة بالتحلیل و

مداخلةلزهاري،بوزید 1

من الدستور  120إشكالیة المادة 

.2ص 



:نوجزها فیما یلي ،لقد استقر بنا الرأي على اختیار هذا الموضوع لجملة من الأسباب

زال محل جدل فقهي كبیر یتمحور حول الغایة من 

 و ،یتجه فیها البحث إلى الحدیث عن الغرفة الثانیة

تبنیا من قبل  إلا أنه یزداد انتشارا و

مما یجعل هذا الموضوع ظاهرة غریبة تتمیز بالتناقضات 

ن الأمر متعلق بسیر العملیة التشریعیة التي تعتبر الأساس والأصل في تنظیم 

ومحاولة إیجاد السبل الكفیلة  ،التركیز على الخلاف بین الغرفتین

الثغرات التي تعتري النصوص القانونیة المنظمة لهذه العملیة یعتبر من 

أصبح یشكل مادة . ما أفرزه من تعطیل للشأن العام

ما یتخلله من  تهدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على المسار التشریعي بین الغرفتین و

تؤثر على  طویلة، كما تحاول الدراسة معالجة حالة الخلاف التي تحدث و

سات نقص الدرا ،من الصعوبات التي تواجه أي باحث في مجال العلوم القانونیة

 و ،بالإضافة إلى حاجز اللغة الأجنبیة

كذا تذلیل مختلف  و ،لكننا استطعنا على الأقل تجاوز حاجز المراجع

ة

7

:أسباب اختیار الموضوع

لقد استقر بنا الرأي على اختیار هذا الموضوع لجملة من الأسباب

زال محل جدل فقهي كبیر یتمحور حول الغایة من ن نظام الغرفتین كان و لا 

.وجود غرفة ثانیة إلى جانب الغرفة الأولى

یتجه فیها البحث إلى الحدیث عن الغرفة الثانیة ،ن كل دراسة لنظام الغرفتین

إلا أنه یزداد انتشارا و ،رغم ما تعرض له هذا النظام من انتقادات

مما یجعل هذا الموضوع ظاهرة غریبة تتمیز بالتناقضات  ،اطیةأغلبیة الدول الدیمقر 

.التي تحیر الباحثین و رجال السیاسة

ن الأمر متعلق بسیر العملیة التشریعیة التي تعتبر الأساس والأصل في تنظیم 

التركیز على الخلاف بین الغرفتین ،الشؤون العامة

الثغرات التي تعتري النصوص القانونیة المنظمة لهذه العملیة یعتبر من  و ،

.الأهمیة بما كان

ما أفرزه من تعطیل للشأن العام و ،ن الخلاف بین الغرفتین

.الإعلام و دسمة لرجال السیاسة

.هذه هي أهم الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع

تهدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على المسار التشریعي بین الغرفتین و

طویلة، كما تحاول الدراسة معالجة حالة الخلاف التي تحدث وإجراءات معقدة و

.مصیر النص التشریعي

من الصعوبات التي تواجه أي باحث في مجال العلوم القانونیة

بالإضافة إلى حاجز اللغة الأجنبیة ،إن وجدت فإن السبیل إلیها صعب

لكننا استطعنا على الأقل تجاوز حاجز المراجع ،خاصة اللغة القانونیة

.الصعوبات التي واجهتنا

ةـــــــــــــــــــــــــــقدمـم

أسباب اختیار الموضوع

لقد استقر بنا الرأي على اختیار هذا الموضوع لجملة من الأسباب و

ن نظام الغرفتین كان و لا أ-1

وجود غرفة ثانیة إلى جانب الغرفة الأولى

ن كل دراسة لنظام الغرفتینأ-2

رغم ما تعرض له هذا النظام من انتقادات

أغلبیة الدول الدیمقر 

التي تحیر الباحثین و رجال السیاسة ،البارزة

ن الأمر متعلق بسیر العملیة التشریعیة التي تعتبر الأساس والأصل في تنظیم أ-3

الشؤون العامة

،بمعالجته

الأهمیة بما كان

ن الخلاف بین الغرفتینأ-4

دسمة لرجال السیاسة

هذه هي أهم الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع

:أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على المسار التشریعي بین الغرفتین و

إجراءات معقدة و

مصیر النص التشریعي

من الصعوبات التي تواجه أي باحث في مجال العلوم القانونیة و

و ،المتخصصة

خاصة اللغة القانونیة

الصعوبات التي واجهتنا



البرلمانیة الجزائریة،  لمعالجة هذه الإشكالیة نتبع المنهج التاریخي لسرد تطورات التجربة

الواردة  ختلالاتالامعالجة  التشریع و

ائري، من خلال عنوان المبحث تطور البرلمان الجز 

الأول البرلمان الجزائري من نظام المجلس إلى نظام المجلسین، أما المبحث الثاني تحت 

للبرلمان الجزائري من خلال عنوان 

الواردة علیه، أما  الاستثناءات المجال التشریعي و

.معوقاته العمل التشریعي و

ة
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لمعالجة هذه الإشكالیة نتبع المنهج التاریخي لسرد تطورات التجربة

التشریع وكما نتبع المنهج التحلیلي لتحلیل أحكام الدستور و

.فیها، كما نستعمل المنهج الوصفي لتحدید المفاهیم

:سنعالج هذه الإشكالیة وفقا للتقسیم التالي

تطور البرلمان الجز  اول فیه نشأة وسنتن: الفصل الأول

الأول البرلمان الجزائري من نظام المجلس إلى نظام المجلسین، أما المبحث الثاني تحت 

.عنوان العلاقة بین غرفتي البرلمان

للبرلمان الجزائري من خلال عنوان التشریع تناول فیه خصوصیة نس: الفصل الثاني

المجال التشریعي والمبحث الأول مبدأ سیادة البرلمان في 

العمل التشریعي و سیر المبحث الثاني تحت عنوان إجراءات

ةـــــــــــــــــــــــــــقدمـم

لمعالجة هذه الإشكالیة نتبع المنهج التاریخي لسرد تطورات التجربة

كما نتبع المنهج التحلیلي لتحلیل أحكام الدستور و

فیها، كما نستعمل المنهج الوصفي لتحدید المفاهیم

سنعالج هذه الإشكالیة وفقا للتقسیم التالي و

الفصل الأول-

الأول البرلمان الجزائري من نظام المجلس إلى نظام المجلسین، أما المبحث الثاني تحت 

عنوان العلاقة بین غرفتي البرلمان

الفصل الثاني-

المبحث الأول مبدأ سیادة البرلمان في 

المبحث الثاني تحت عنوان إجراءات



البرلمان الجزائري 

النشأة والتطور

الفصـــــــل الأول

البرلمان الجزائري 

النشأة والتطور

الفصـــــــل الأول



لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

طموحات المواطنین، كما یشكل البرلمان المدخل الحقیقي للتعبیر عن انشغالات و

الشعب عن طریق  یجسد فكرة الدیمقراطیة النیابیة التي تقتضي ممارسة السلطة من طرف

مشاركة كغیرها من الدول الدیمقراطیة قد عرفت فكرة التمثیل الشعبي و

اتخاذ القرارات الهامة لتنظیم قوى المجتمع المدني في عملیات رسم السیاسات و

منسجمة ذلك بصورة متلائمة وهیئاتها و

.الاجتماعیة و السیاسیة المعاشةالحضاریة و

قد حاولت الجزائر كغیرها من الدول الفتیة، حدیثة العهد بالاستقلال الاستفادة من 

التنمیة، عبر ذلك بحثا عن الاستقرار السیاسي و

المراحل اختلفت هذه الهیئات باختلاف الظروف و

السیاسیة التي مر بها تطور النظام السیاسي منذ الاستقلال،  لكنها لم تسلم من 

البرلمان الجزائري من سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق للتحول الذي عرفه 

نظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسین، مرورا بكافة الهیئات التشریعیة التي عرفها النظام 

لبرلمان الجزائري وم نتطرق إلى العلاقة بین غرفتي ا

جلس إلى نظام المجلسین

إن التاریخ الحدیث للتجربة البرلمانیة الجزائریة تأسس نظام المجلس كهیئة برلمانیة 

ذلك في عهد الأمیر عبد القادر مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة، بعد معاناة طویلة 

من بناء الدولة من جدید، كان لا بد 

لم یكن هناك من خیار سوى الأخذ بما تركه الاستعمار، حیث ورثنا النظام الاستعماري بكل 

تم انطلقت عملیة تأسیس النظام،  و

ب الاشتراكي، مع كذا انتهاج المذه

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------

10

یشكل البرلمان المدخل الحقیقي للتعبیر عن انشغالات و

یجسد فكرة الدیمقراطیة النیابیة التي تقتضي ممارسة السلطة من طرف

كغیرها من الدول الدیمقراطیة قد عرفت فكرة التمثیل الشعبي والجزائر

قوى المجتمع المدني في عملیات رسم السیاسات و

هیئاتها وكذا ضمان سیرورة كیان الدولة، والشؤون العامة، و

الحضاریة وات البیئة التاریخیة ومعطیمع طبیعة ظروف و

قد حاولت الجزائر كغیرها من الدول الفتیة، حدیثة العهد بالاستقلال الاستفادة من 

ذلك بحثا عن الاستقرار السیاسي والتجارب الدیمقراطیة في الأنظمة العریقة، و

اختلفت هذه الهیئات باختلاف الظروف وممثلة للشعب، وخلق هیئات منتخبة 

السیاسیة التي مر بها تطور النظام السیاسي منذ الاستقلال،  لكنها لم تسلم من 

.تأثیرات تلك الأنظمة سواء بالسلب أو بالإیجاب

سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق للتحول الذي عرفه 

نظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسین، مرورا بكافة الهیئات التشریعیة التي عرفها النظام 

م نتطرق إلى العلاقة بین غرفتي اذلك في المبحث الأول، ث

.ذلك في المبحث الثاني

جلس إلى نظام المجلسینالبرلمان الجزائري من نظام الم

إن التاریخ الحدیث للتجربة البرلمانیة الجزائریة تأسس نظام المجلس كهیئة برلمانیة 

ذلك في عهد الأمیر عبد القادر مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة، بعد معاناة طویلة 

كان لا بد من ویلات الاستعمار، حصلت الجزائر على الاستقلال، و

لم یكن هناك من خیار سوى الأخذ بما تركه الاستعمار، حیث ورثنا النظام الاستعماري بكل 

انطلقت عملیة تأسیس النظام،  وقیمنا، ومكوناته، مع ترك ما یتعارض مع مبادئنا و

كذا انتهاج المذهالاعتماد على الشرعیة الثوریة التي اعتبرت الأساس، و

--------------------------لأولالفصل ا

: تمهید

یشكل البرلمان المدخل الحقیقي للتعبیر عن انشغالات و

یجسد فكرة الدیمقراطیة النیابیة التي تقتضي ممارسة السلطة من طرف

الجزائرممثلیه، و

قوى المجتمع المدني في عملیات رسم السیاسات والمواطنین و

الشؤون العامة، و

مع طبیعة ظروف و

قد حاولت الجزائر كغیرها من الدول الفتیة، حدیثة العهد بالاستقلال الاستفادة من و        

التجارب الدیمقراطیة في الأنظمة العریقة، و

خلق هیئات منتخبة 

السیاسیة التي مر بها تطور النظام السیاسي منذ الاستقلال،  لكنها لم تسلم من التاریخیة و

تأثیرات تلك الأنظمة سواء بالسلب أو بالإیجاب

سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق للتحول الذي عرفه و        

نظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسین، مرورا بكافة الهیئات التشریعیة التي عرفها النظام 

ذلك في المبحث الأول، ثالجزائري، و

ذلك في المبحث الثاني

البرلمان الجزائري من نظام الم: المبحث الأول

إن التاریخ الحدیث للتجربة البرلمانیة الجزائریة تأسس نظام المجلس كهیئة برلمانیة 

ذلك في عهد الأمیر عبد القادر مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة، بعد معاناة طویلة تمثیلیة، و

من ویلات الاستعمار، حصلت الجزائر على الاستقلال، و

لم یكن هناك من خیار سوى الأخذ بما تركه الاستعمار، حیث ورثنا النظام الاستعماري بكل و

مكوناته، مع ترك ما یتعارض مع مبادئنا و

الاعتماد على الشرعیة الثوریة التي اعتبرت الأساس، و



لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

لى بعدها واحد، جبهة التحریر الوطني، لتتو 

أزمات أثرت سلبا على كیان التطورات عبر مراحل عدیدة، عرفت انتكاسات و

الذي اعتبر  1996قد اعتمدت الجزائر نظام الغرفتین بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

مجلس الأمة كغرفة ثانیة إلى جانب 

تطوره هوره وظسنتطرق في هذا المبحث إلى لمحة موجزة عن نظام الغرفتین من خلال 

جزائریة من الأحادیة البرلمانیة إلى ذلك في المطلب الأول، ثم نتطرق إلى التجربة البرلمانیة ال

لقد بدأ نظام التمثیل السیاسي مع أواخر القرون الوسطى في انجلترا بصفة أساسیة منذ 

رتا، عندما أحس الملك جان سان 

را الذین فرضوا علیه بارونات انجلتبتزاید الضغوط، من جهة ضغط نبلاء و

حیث أخرى تنامي حدة المطالب الشعبیة

عیة فأصبح یحسب لها ألف حساب، فارتأى 

یسمى مجلس الملك إنشاء مجلسین تشریعیین أحدهما مجلس أدنى یمثل الطبقة الشعبیة و

الثاني مجلس أعلى یمثل الطبقة البرجوازیة التي لم یرد الملك تجریدها من الحقوق و

سمي هذا المجلس  ي المجتمع، و

.هكذا اعتبر النظام الانجلیزي نموذجا تبنته العدید من دول العالم

1 Michel REYDELLET, le bicamérisme a

p1780.

الأمین شریط، واقع البیكامیرالیة ومكانة التجربة الجزائریة فیها، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد الأول، 

محمد یوسفي، الثنائیة المجلسیة ومعالمها في بعض الأنظمة السیاسیة المعاصرة، مجلة البرلمانیة، وزارة العلاقات

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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واحد، جبهة التحریر الوطني، لتتو تطبیق الأحادیة الحزبیة متمثلة في الحزب ال

التطورات عبر مراحل عدیدة، عرفت انتكاسات و

قد اعتمدت الجزائر نظام الغرفتین بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

مجلس الأمة كغرفة ثانیة إلى جانب وت حیث أقر الازدواجیة البرلمانیة

.المجلس الشعبي الوطني

سنتطرق في هذا المبحث إلى لمحة موجزة عن نظام الغرفتین من خلال 

ذلك في المطلب الأول، ثم نتطرق إلى التجربة البرلمانیة ال

.ذلك في المطلب الثاني

لمحة موجزة عن نظام الغرفتین

لقد بدأ نظام التمثیل السیاسي مع أواخر القرون الوسطى في انجلترا بصفة أساسیة منذ 

، عندما أحس الملك جان سان 1215نشأت سنة  1ذلك أن غرفة اللوردات

Jean sans Terreبتزاید الضغوط، من جهة ضغط نبلاء و

أخرى تنامي حدة المطالب الشعبیةمن جهة ، و2عدم فرض الضریبة إلا بعد استشارتهم

عیة فأصبح یحسب لها ألف حساب، فارتأى ازداد عدد أفراد الطبقة العمالیة في المراكز الصنا

الملك إنشاء مجلسین تشریعیین أحدهما مجلس أدنى یمثل الطبقة الشعبیة و

الثاني مجلس أعلى یمثل الطبقة البرجوازیة التي لم یرد الملك تجریدها من الحقوق و

ي المجتمع، وكذا المكانة المرموقة التي كانت تتمتع بها ف

هكذا اعتبر النظام الانجلیزي نموذجا تبنته العدید من دول العالمو 3بمجلس اللوردات

le bicamérisme a-t-il un avenir en France, Revue de Droit Public

الأمین شریط، واقع البیكامیرالیة ومكانة التجربة الجزائریة فیها، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد الأول، 

محمد یوسفي، الثنائیة المجلسیة ومعالمها في بعض الأنظمة السیاسیة المعاصرة، مجلة البرلمانیة، وزارة العلاقات

.61ص  2004الجزائر،العدد التجریبي، دیسمبر،

--------------------------لأولالفصل ا

تطبیق الأحادیة الحزبیة متمثلة في الحزب ال

التطورات عبر مراحل عدیدة، عرفت انتكاسات والتغییرات و

.الدولة ككل

قد اعتمدت الجزائر نظام الغرفتین بموجب التعدیل الدستوري لسنة و

ت حیث أقر الازدواجیة البرلمانیةدستور المؤسسا

المجلس الشعبي الوطني

سنتطرق في هذا المبحث إلى لمحة موجزة عن نظام الغرفتین من خلال و

ذلك في المطلب الأول، ثم نتطرق إلى التجربة البرلمانیة الو

ذلك في المطلب الثانيالثنائیة و

لمحة موجزة عن نظام الغرفتین: المطلب الأول

لقد بدأ نظام التمثیل السیاسي مع أواخر القرون الوسطى في انجلترا بصفة أساسیة منذ 

،13بدایة القرن 

Jean sans Terre

عدم فرض الضریبة إلا بعد استشارتهم

ازداد عدد أفراد الطبقة العمالیة في المراكز الصنا

الملك إنشاء مجلسین تشریعیین أحدهما مجلس أدنى یمثل الطبقة الشعبیة و

الثاني مجلس أعلى یمثل الطبقة البرجوازیة التي لم یرد الملك تجریدها من الحقوق والعموم، و

كذا المكانة المرموقة التي كانت تتمتع بها فالامتیازات و

بمجلس اللوردات

Revue de Droit Public, n° 6, 2001,

الأمین شریط، واقع البیكامیرالیة ومكانة التجربة الجزائریة فیها، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد الأول، 2

. 23ص  ،2002
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لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

م الغرفتین وتطوره، ثم نتناول تقدیر نظا

یعد الأخذ بنظام الغرفتین في أي دولة من الدول متصل بمجموعة من الأسباب التاریخیة 

الاجتماعیة المتعلقة بها غیر أن التعلیل الأساسي لذلك هو الأخذ بنظام الثنائیة 

طیة الكبرى نحو م الدیمقراوأهم فكرة لتطویر النظ

الجزائر من المقارنة في الكثیر من دول العالم و

.خلال انتهاجها لنظام الثنائیة البرلمانیة وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال هذا الفرع

الازدواجیة التشریعیة ولید مبادئ أو نظریات علمیة بل الظروف 

كان أول ظهور له في  بریطانیا في 

الذي تأسس في القرن الرابع عشر على إثر الانقسام الذي عرفه البرلمان البریطاني آنذاك و

كان یضم كل الطبقات  ،  بحیث1265

سرعان ما شكل الأشراف وو ،الأقالیم

الأقالیم كتلة في المقابل أسس نواب المدن و

على هذا الأساس بدأت مظاهر الانفصال 

الأقالیم المداولة في المواضیع المطروحة 

للتصویت في مكان منفصل عن الكتلة الثنائیة مما مهد وبصفة تدریجیة لظهور نظام 

الرابع عشر على إثر التفرقة العضویة 

للطبقات الاجتماعیة  التي فهمت آنذاك ضرورة التعاون فیما بینها للتأكید على أهمیة السلطة 

التشریعیة التي تتقاسمها كلتا الغرفتین مع احتفاظ كل منهما بطابعها أو سمعتها الممیزة مجلس 

house)(العموم  of Commons

1Jacques cadant, institutions politiques et droit constitutionnel, 3 ed,1990, p359.
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تطوره، ثم نتناول تقدیر نظاسنتناول في الفرع الأول نشأة نظام الغرفتین و

.ذلك في الفرع الثاني

وتطورهنشأة نظام الغرفتین 

یعد الأخذ بنظام الغرفتین في أي دولة من الدول متصل بمجموعة من الأسباب التاریخیة 

الاجتماعیة المتعلقة بها غیر أن التعلیل الأساسي لذلك هو الأخذ بنظام الثنائیة 

وأهم فكرة لتطویر النظ، المیزة الأساسیة للدولة المعاصرة

المقارنة في الكثیر من دول العالم و، الأمر الذي رسخته النظم السیاسیة و

خلال انتهاجها لنظام الثنائیة البرلمانیة وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال هذا الفرع

ظهور الازدواجیة التشریعیة في الأنظمة الغربیة

الازدواجیة التشریعیة ولید مبادئ أو نظریات علمیة بل الظروف لم یكن ظهور نظام 

كان أول ظهور له في  بریطانیا في  ، وهالسیاسیة هي التي أدت لنشأتیة والتاریخ

القرن الرابع عشر على إثر الانقسام الذي عرفه البرلمان البریطاني آنذاك و

1265مجلس الكبیر منذ سنة اسم ال القرن الثالث عشر  تحت

الأقالیم و ممثلو المدنالأشراف ورجال الدین و

في المقابل أسس نواب المدن وو لدین كتلة یجمعها نوع من التجانس

على هذا الأساس بدأت مظاهر الانفصال أفرادها ومماثلة یجمعها أیضا عامل التجانس بین 

الأقالیم المداولة في المواضیع المطروحة تبرز إلى الوجود لاسیما بعدما فضل ممثلو المدن و

للتصویت في مكان منفصل عن الكتلة الثنائیة مما مهد وبصفة تدریجیة لظهور نظام 

الرابع عشر على إثر التفرقة العضویة ،  وتأكد هذا الانفصال بصفة رسمیة في القرن 

للطبقات الاجتماعیة  التي فهمت آنذاك ضرورة التعاون فیما بینها للتأكید على أهمیة السلطة 

التشریعیة التي تتقاسمها كلتا الغرفتین مع احتفاظ كل منهما بطابعها أو سمعتها الممیزة مجلس 

العموم  سمي بمجلسالأقالیم أي الشعب ویظم ممثلي المدن و

Jacques cadant, institutions politiques et droit constitutionnel, 3 ed,1990, p359.
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سنتناول في الفرع الأول نشأة نظام الغرفتین وو

ذلك في الفرع الثاني

نشأة نظام الغرفتین : الفرع الأول

یعد الأخذ بنظام الغرفتین في أي دولة من الدول متصل بمجموعة من الأسباب التاریخیة 

الاجتماعیة المتعلقة بها غیر أن التعلیل الأساسي لذلك هو الأخذ بنظام الثنائیة السیاسیة و

المیزة الأساسیة للدولة المعاصرةالبرلمانیة هو 

، الأمر الذي رسخته النظم السیاسیة والأفضل

خلال انتهاجها لنظام الثنائیة البرلمانیة وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال هذا الفرع

ظهور الازدواجیة التشریعیة في الأنظمة الغربیة: أولا

لم یكن ظهور نظام 

التاریخالسیاسیة و

القرن الرابع عشر على إثر الانقسام الذي عرفه البرلمان البریطاني آنذاك و

القرن الثالث عشر  تحت

رجال الدین و الاجتماعیة

لدین كتلة یجمعها نوع من التجانسرجال ا

مماثلة یجمعها أیضا عامل التجانس بین 

تبرز إلى الوجود لاسیما بعدما فضل ممثلو المدن و

للتصویت في مكان منفصل عن الكتلة الثنائیة مما مهد وبصفة تدریجیة لظهور نظام 

،  وتأكد هذا الانفصال بصفة رسمیة في القرن 1الغرفتین

للطبقات الاجتماعیة  التي فهمت آنذاك ضرورة التعاون فیما بینها للتأكید على أهمیة السلطة 

التشریعیة التي تتقاسمها كلتا الغرفتین مع احتفاظ كل منهما بطابعها أو سمعتها الممیزة مجلس 

یظم ممثلي المدن و
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houseسمي بمجلس اللوردات of lords)( ، أما

لمدة نیابیة الفردي والمجلس الأول فإن أعضاءه یتم انتخابهم على أساس الاقتراع المباشر و

السبیكریسمى ، وینتخب رئیس المجلس من طرف أعضاءه

أما بخصوص مجلس اللوردات فیتشكل من عدد هائل من اللوردات أغلبهم لوردات 

بالوراثة  فئة قلیلة منحت هذا اللقب اعترافا لها بخدماتها الجلیلة للبلاد بحیث یبلغ عدد اللوردات 

مجلس  قد تقلصت المهام التشریعیة لمجلس اللوردات موازاة مع

العموم الذي أصبح یهیمن على الحیاة التشریعیة لبریطانیا بعد أن كان المجلسان في البدایة 

ثم بعد ذلك ظهرت الازدواجیة التشریعیة في الولایات المتحدة الأمریكیة بموجب 

فرضت هذا النظام وفالطبیعة الفدرالیة للولایات المتحدة الأمریكیة هي التي 

مجلس الشیوخ یتم انتخاب من مجلسین مجلس النواب و

أعضاء مجلس الناب عن طریق الاقتراع العام من طرف الشعب على مستوى الولایات لمدة 

نسمة، أما مجلس الشیوخ فیضم مائة عضو بصفة متساویة بین 

لایات أي بنسبة نائبین لكل ولایة ینتخبون من طرف هیئة الناخبین لمدة ست سنوات على أن 

لا یتولى رئاسة المجلس نائب الرئیس الأمریكي و

،  بعدها انتقل نظام الازدواجیة التشریعیة 

مجلس  1795أفریل 22فكان أول برلمان متكون من مجلسین أو غرفتین  دستور 

في الغیر مباشر وویتم انتخابهم بالانتخاب السري المقید و

مجلس جاء النص على مجلس الشیوخ معین من طرف الإمبراطور و

، فلقد أسس مجلس الدولة 1852جانفي 

الملتقى  ،ین في الأنظمة السیاسیة المقارنةو خصوصیات نظام الغرفت

، 2ج  ،دار هومه ،وزارة العلاقات مع البرلمان
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سمي بمجلس اللورداترجال الدین ومجلس یتألف من الأشراف و

المجلس الأول فإن أعضاءه یتم انتخابهم على أساس الاقتراع المباشر و

ینتخب رئیس المجلس من طرف أعضاءهخمس سنوات على أن 

أما بخصوص مجلس اللوردات فیتشكل من عدد هائل من اللوردات أغلبهم لوردات 

بالوراثة  فئة قلیلة منحت هذا اللقب اعترافا لها بخدماتها الجلیلة للبلاد بحیث یبلغ عدد اللوردات 

قد تقلصت المهام التشریعیة لمجلس اللوردات موازاة معبالوراثة و 800

العموم الذي أصبح یهیمن على الحیاة التشریعیة لبریطانیا بعد أن كان المجلسان في البدایة 

.1متكافئین

ثم بعد ذلك ظهرت الازدواجیة التشریعیة في الولایات المتحدة الأمریكیة بموجب 

فالطبیعة الفدرالیة للولایات المتحدة الأمریكیة هي التي 

من مجلسین مجلس النواب و" الكونغرس" یتشكل البرلمان الأمریكي 

أعضاء مجلس الناب عن طریق الاقتراع العام من طرف الشعب على مستوى الولایات لمدة 

نسمة، أما مجلس الشیوخ فیضم مائة عضو بصفة متساویة بین 4800سنتین بمعدل نائب 

لایات أي بنسبة نائبین لكل ولایة ینتخبون من طرف هیئة الناخبین لمدة ست سنوات على أن 

یتولى رئاسة المجلس نائب الرئیس الأمریكي ویحدد ثلث أعضاء المجلس كل سنتین و

،  بعدها انتقل نظام الازدواجیة التشریعیة 2یكون له صوت إلا في حالة تعادل الأصوات للترجیح

فكان أول برلمان متكون من مجلسین أو غرفتین  دستور 

ویتم انتخابهم بالانتخاب السري المقید ومجلس القدماء 

جاء النص على مجلس الشیوخ معین من طرف الإمبراطور و1814جوان 

جانفي  14شرة أما دستور مبا النواب منتخب بالطریقة الغیر

و خصوصیات نظام الغرفت  دعائم ،عدة جلول محمد العربي شحط عبد القادر و

وزارة العلاقات مع البرلمان ،الأنظمة المقارنة التجربة البرلمانیة الجزائریة و في الوطني حول نظام الغرفتین

21-20

--------------------------لأولالفصل ا

مجلس یتألف من الأشراف و

المجلس الأول فإن أعضاءه یتم انتخابهم على أساس الاقتراع المباشر و

خمس سنوات على أن 

)(speaker أما بخصوص مجلس اللوردات فیتشكل من عدد هائل من اللوردات أغلبهم لوردات

بالوراثة  فئة قلیلة منحت هذا اللقب اعترافا لها بخدماتها الجلیلة للبلاد بحیث یبلغ عدد اللوردات 

800عضوا و1100

العموم الذي أصبح یهیمن على الحیاة التشریعیة لبریطانیا بعد أن كان المجلسان في البدایة 

متكافئینمتساویین و

ثم بعد ذلك ظهرت الازدواجیة التشریعیة في الولایات المتحدة الأمریكیة بموجب 

فالطبیعة الفدرالیة للولایات المتحدة الأمریكیة هي التي  1787دستور

یتشكل البرلمان الأمریكي 

أعضاء مجلس الناب عن طریق الاقتراع العام من طرف الشعب على مستوى الولایات لمدة 

سنتین بمعدل نائب 

لایات أي بنسبة نائبین لكل ولایة ینتخبون من طرف هیئة الناخبین لمدة ست سنوات على أن الو 

یحدد ثلث أعضاء المجلس كل سنتین و

یكون له صوت إلا في حالة تعادل الأصوات للترجیح

فكان أول برلمان متكون من مجلسین أو غرفتین  دستور في فرنسا 

والخمس مائة

جوان  04میثاق 

النواب منتخب بالطریقة الغیر

العربي شحط عبد القادر و1

الوطني حول نظام الغرفتین

.15-14 ص

21ص  ،المرجع نفسه 2



لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

مجلس تشریعي منتخب انتخابا مشكل من موظفین مهمتهم تكمن في وضع مشاریع القوانین و

مجلس شیوخ معین من طرف مباشرا یتكفل بمناقشة المشاریع  المصادقة علیها و

بموجبها تم النص  والدستوریة،  صدرت القوانین

مقید  مجلس للنواب برلمان من مجلسین مجلس شیوخ منتخب انتخاب غیر مباشر و

فجاء  1946توبرأك 13الرابعة مباشر، أما دستور الجمهوریة 

مباشر مجلس الجمهوریة وبجمعیة وطنیة منتخبة لمدة خمس سنوات انتخاب عام سري و

المعمول به  1958أكتوبر  4الخامسة 

سنوات انتخابا مقیدا و 9المؤسس لبرلمان ذو مجلسین مجلس الشیوخ منتخب لمدة 

.1عضوا مع إعطاء الأولویة للجمعیة الوطنیة

لثنائیة البرلمانیة الغربیة

 ،في النصف الأول من القرن التاسع عشر، كان نظام الغرفتین مقتصرا على الدول الغربیة

 و ،رفتین خمسة و أربعین دولةأصبح عدد الدول التي تنتهج نظام الغ

كما كانت  ،2000سنة مختلف بقاع العالم مطلع 

في الوقت و ،كلها من البلدان النامیة

بیة الحالي، فإن أغلب سكان المعمورة یعیشون في ظل نظام الغرفتین دون حسبان الصین الشع

لكن إذا أخذنا بعین الاعتبار أن لها مجلس آخر اسمه الندوة 

فإنه یمكن القول أن حوالي  ،یؤدي دور الغرفة الثانیة عملیا

تقى الوطني حول نظام مداخلة في المل"نماذج من الأنظمة السیاسیة للدول التي تأخذ بنظام المجلسین 

30.29الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة الجزء الثاني وزارة العلاقات مع البرلمان الجزائر یومي 

 ،الأنظمة المقارنة حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و

.99ص، 2002 ،أكتوبر
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مشكل من موظفین مهمتهم تكمن في وضع مشاریع القوانین و

مباشرا یتكفل بمناقشة المشاریع  المصادقة علیها و

صدرت القوانین 1875 فيالرئیس یسهر على مدى دستوریتها 

برلمان من مجلسین مجلس شیوخ منتخب انتخاب غیر مباشر و

مباشر، أما دستور الجمهوریة منتخب انتخاب عام سري و

بجمعیة وطنیة منتخبة لمدة خمس سنوات انتخاب عام سري و

الخامسة الجمهوریة سنوات بعدها جاء دستور

المؤسس لبرلمان ذو مجلسین مجلس الشیوخ منتخب لمدة 

عضوا مع إعطاء الأولویة للجمعیة الوطنیة322

لثنائیة البرلمانیة الغربیةاقتباس الدول النامیة للنماذج ا

في النصف الأول من القرن التاسع عشر، كان نظام الغرفتین مقتصرا على الدول الغربیة

أصبح عدد الدول التي تنتهج نظام الغ1970ابتداء من سنة 

مختلف بقاع العالم مطلع ارتفع العدد إلى حوالي سبعین دولة عبر 

كلها من البلدان النامیةثانیة وعلى أبواب إنشاء غرف  2دولة 15

الحالي، فإن أغلب سكان المعمورة یعیشون في ظل نظام الغرفتین دون حسبان الصین الشع

لكن إذا أخذنا بعین الاعتبار أن لها مجلس آخر اسمه الندوة  ،التي لها برلمان وحید الغرفة

یؤدي دور الغرفة الثانیة عملیاالاستشاریة الوطنیة للشعب الصیني

.3ثمانین بالمائة من الدول یتبنون نظام الغرفتین

نماذج من الأنظمة السیاسیة للدول التي تأخذ بنظام المجلسین "

الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة الجزء الثاني وزارة العلاقات مع البرلمان الجزائر یومي 

63.62

حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و الملتقى الوطني ،نظام الغرفتین في العالم واقع وآفاق

أكتوبر29،30،الجزائر قات مع البرلمان، فندق الأوراسيوزارة العلا

--------------------------لأولالفصل ا

مشكل من موظفین مهمتهم تكمن في وضع مشاریع القوانین و

مباشرا یتكفل بمناقشة المشاریع  المصادقة علیها وعاما و

الرئیس یسهر على مدى دستوریتها 

برلمان من مجلسین مجلس شیوخ منتخب انتخاب غیر مباشر وعلى

منتخب انتخاب عام سري و

بجمعیة وطنیة منتخبة لمدة خمس سنوات انتخاب عام سري و

9منتخب لمدة 

المؤسس لبرلمان ذو مجلسین مجلس الشیوخ منتخب لمدة حالیا و

322الغیر المباشر 

اقتباس الدول النامیة للنماذج ا: ثانیا

في النصف الأول من القرن التاسع عشر، كان نظام الغرفتین مقتصرا على الدول الغربیة

ابتداء من سنة و

ارتفع العدد إلى حوالي سبعین دولة عبر 

15هناك حوالي 

الحالي، فإن أغلب سكان المعمورة یعیشون في ظل نظام الغرفتین دون حسبان الصین الشع

التي لها برلمان وحید الغرفة

الاستشاریة الوطنیة للشعب الصیني

ثمانین بالمائة من الدول یتبنون نظام الغرفتین

"خریف عبد الوهاب 1

الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة الجزء الثاني وزارة العلاقات مع البرلمان الجزائر یومي 

63.62ص  2000.أكتوبر 

.مثل تشاد 2

نظام الغرفتین في العالم واقع وآفاق3

وزارة العلا ،الجزء الثاني
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إن لم نقل كلها كانت تحت فإننا نجد أن معظمها 

فهومها الحقیقي دون كیان هنا نلمس غیاب الدولة بم

ترسخ الوعي الحركات التحرریة و

ا سلبیة مازالت كان الاستقلال لأغلبها، لكن الاستعمار خلف فیها أثار 

لم یكن أمام هذه  ،غیاب التفتح الدیمقراطي

الدول سوى وراثة الأنظمة الاستعماریة كنقطة انطلاق لبناء الدولة بالمعاییر المعروفة نظام 

الشعوب التي طموحات مؤسسات دستوریة دیمقراطیة تترجم آمال و

ترسیخ قد كان أمام هذه الدول رهانات كثیرة تجلت في تعمیق الدیمقراطیة في المجتمع و

تنویع التمثیل الشعبي لتفادي تهمیش مختلف الفئات 

تجلى ذلك في اختلاف  ،لغربیة من دولة إلى أخرى

.دورهامكانتها و

ذلك لمواكبة لغرفتین وافریقیة تتبنى نظام ا

قد استحدث  1996نجد أن الدستور المغربي لسنة 

تفعیل مجلس المستشارین كغرفة ثانیة إلى جانب مجلس النواب رغبة في دعم اللامركزیة و

كما نص  ،العمل التشریعي على حد السواء

أن تمثیل الشعب یكون ضمن برلمان مكون من غرفتین هما 

مصر، الأردن، المغرب، ، الجزائر: یة القرن الحالي وهي

سعید مقدم،التجربة الثنائیة البرلمانیة في أقطار اتحاد 

لمقارنة، الجزء الأول، وزارة المغرب العربي، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و النظم ا

..

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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فإننا نجد أن معظمها ، إذا رجعنا إلى الدول النامیة تاریخیا

هنا نلمس غیاب الدولة بمو ،ایة أو الانتداب أو مستعمرة كلیا

مع ظهورة، وشخصیة معنویة دولیمؤسسات و

كان الاستقلال لأغلبها، لكن الاستعمار خلف فیها أثار  ،المقاومة

غیاب التفتح الدیمقراطيتقلال ولحداثة العهد بالاسو ،تعاني منها إلى الیوم

الدول سوى وراثة الأنظمة الاستعماریة كنقطة انطلاق لبناء الدولة بالمعاییر المعروفة نظام 

مؤسسات دستوریة دیمقراطیة تترجم آمال وسیاسي، كیان دولي و

.الاستقلال

قد كان أمام هذه الدول رهانات كثیرة تجلت في تعمیق الدیمقراطیة في المجتمع و

تنویع التمثیل الشعبي لتفادي تهمیش مختلف الفئات بالإضافة إلى توسیع و

لغربیة من دولة إلى أخرىلنماذج اقد اختلفت طرق اقتباس ا

مكانتها وتسمیات الغرف الثانیة، طرق التعیین فیها، صلاحیاتها و

افریقیة تتبنى نظام او 2دولة عربیة 18حالیا هناك حوالي 

.التوجهات الدیمقراطیة الحدیثة

نجد أن الدستور المغربي لسنة  ،إلى الدول المغاربیةالعودة مثلا 

مجلس المستشارین كغرفة ثانیة إلى جانب مجلس النواب رغبة في دعم اللامركزیة و

العمل التشریعي على حد السواءالإضافة إلى ذلك تحسین التمثیل و

أن تمثیل الشعب یكون ضمن برلمان مكون من غرفتین هما  على 3الموریتاني

.24، صمرجع السابق

یة القرن الحالي وهيدولة عربیة اعتمدت هذا النظام في مطلع التسعینیات وبدا

سعید مقدم،التجربة الثنائیة البرلمانیة في أقطار اتحاد :قطر، البحرین انظر في ذلك  لبنان، عمان، موریتانیا، الیمن ،تونس،

المغرب العربي، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و النظم ا

..وما یلیها 94ص   200أكتوبر  30،29العلاقات مع البرلمان، الجزائر یومي 

.99مرجع نفسه، ص 

--------------------------لأولالفصل ا

إذا رجعنا إلى الدول النامیة تاریخیاو     

ایة أو الانتداب أو مستعمرة كلیاالحم

مؤسسات وداخلي و

المقاومةالوطني و

تعاني منها إلى الیوم

الدول سوى وراثة الأنظمة الاستعماریة كنقطة انطلاق لبناء الدولة بالمعاییر المعروفة نظام 

سیاسي، كیان دولي و

جلضحت من أ

قد كان أمام هذه الدول رهانات كثیرة تجلت في تعمیق الدیمقراطیة في المجتمع و و     

بالإضافة إلى توسیع و1دولة القانون

.المكونة للأمة 

قد اختلفت طرق اقتباس ا و     

تسمیات الغرف الثانیة، طرق التعیین فیها، صلاحیاتها و

حالیا هناك حوالي و

التوجهات الدیمقراطیة الحدیثةالتطورات و

العودة مثلا فب     

مجلس المستشارین كغرفة ثانیة إلى جانب مجلس النواب رغبة في دعم اللامركزیة و

الإضافة إلى ذلك تحسین التمثیل والتنمیة المحلیة ب

الموریتاني 1991دستور 

مرجع السابق ،الأمین شریط1

دولة عربیة اعتمدت هذا النظام في مطلع التسعینیات وبدا11هناك  2

موریتانیا، الیمن ،تونس،

المغرب العربي، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و النظم ا

العلاقات مع البرلمان، الجزائر یومي 

مرجع نفسه، ص  سعید مقدم،3
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الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخ و قد توخى المؤسس الدستوري من وراء ذلك الحرص على 

ضمان استقرار المؤسسات على اعتبار أن الغرفة الثانیة تشكل وسیلة للحد من النزاعات بین 

ین یضمن عملا برلمانیا هادئا و دقیقا لا یمكن 

فإنه لم یعرف نظام الثنائیة إلى غایة التعدیل 

رغبة  ،أین تم استحداث مجلس المستشارین إلى جانب مجلس النواب

توسیع  تحسین العمل التشریعي و

تبلور في الدول الغربیة التي عرفت 

الإفریقیة حدیثة العهد بالاستقلال  لنامیة العربیة و

النظام  شكالا مختلفة حسب طبیعة الدولة و

فإن  ،العربیة على حد السواء ریقیة و

خصوصا إذا أخذنا بعین الاعتبار أن مختلف هذه الدول تعاني 

.ما الانتشار الواسع لهذا النظام إلا دلیل على ذلك

یتمتع نظام الغرفتین بمزایا متعددة، بحكم الخصائص التي تمیزه عن نظام المجلس الواحد، 

سنحاول  إن كانت بسیطة لا تؤثر على إیجابیاته، و

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخ و قد توخى المؤسس الدستوري من وراء ذلك الحرص على 

ضمان استقرار المؤسسات على اعتبار أن الغرفة الثانیة تشكل وسیلة للحد من النزاعات بین 

ین یضمن عملا برلمانیا هادئا و دقیقا لا یمكن كما أن الأداء التشریعي من قبل غرفت

.بلوغه في ظل الغرفة الواحدة

فإنه لم یعرف نظام الثنائیة إلى غایة التعدیل  ، 1959أما الدستور التونسي لسنة 

أین تم استحداث مجلس المستشارین إلى جانب مجلس النواب ،2002

،من المؤسس الدستوري في دعم مكانة السلطة التشریعیة

.1التمثیل لیشمل جمیع الفئات و الكفاءات المختلفة

تبلور في الدول الغربیة التي عرفت  إن كان قد نشأ و هكذا فإن نظام الغرفتین و

لنامیة العربیة وإن أغلب الدول اف ،الدیمقراطیة منذ أمد بعید

شكالا مختلفة حسب طبیعة الدولة وقد تأثرت بتلك التجارب و اتخذت أنظمتها أ

.السیاسي السائد فیها

ریقیة وبغض النظر عن اختلاف التجارب في الدول الإف

خصوصا إذا أخذنا بعین الاعتبار أن مختلف هذه الدول تعاني  ،نظام الغرفتین فرض نفسه

ما الانتشار الواسع لهذا النظام إلا دلیل على ذلك و ،دائما صراعات سیاسیة تكاد لا تنتهي

تقدیر نظام الغرفتین

یتمتع نظام الغرفتین بمزایا متعددة، بحكم الخصائص التي تمیزه عن نظام المجلس الواحد، 

إن كانت بسیطة لا تؤثر على إیجابیاته، ومع ذلك فإن له بعض السلبیات و

.عیوبه التطرق أولا لمزایا نظام الغرفتین، ثم سلبیاته و

.103مرجع السابق، ص 

--------------------------لأولالفصل ا

الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخ و قد توخى المؤسس الدستوري من وراء ذلك الحرص على 

ضمان استقرار المؤسسات على اعتبار أن الغرفة الثانیة تشكل وسیلة للحد من النزاعات بین 

كما أن الأداء التشریعي من قبل غرفت ،الغرفتین

بلوغه في ظل الغرفة الواحدة

أما الدستور التونسي لسنة 

2002الدستوري لسنة 

من المؤسس الدستوري في دعم مكانة السلطة التشریعیة

التمثیل لیشمل جمیع الفئات و الكفاءات المختلفة

هكذا فإن نظام الغرفتین و و     

الدیمقراطیة منذ أمد بعید

قد تأثرت بتلك التجارب و اتخذت أنظمتها أ

السیاسي السائد فیها

بغض النظر عن اختلاف التجارب في الدول الإف و     

نظام الغرفتین فرض نفسه

دائما صراعات سیاسیة تكاد لا تنتهي

تقدیر نظام الغرفتین: الفرع الثاني

یتمتع نظام الغرفتین بمزایا متعددة، بحكم الخصائص التي تمیزه عن نظام المجلس الواحد، 

مع ذلك فإن له بعض السلبیات و و

التطرق أولا لمزایا نظام الغرفتین، ثم سلبیاته و

مرجع السابق، ص  سعید مقدم، 1
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یتمتع نظام الغرفتین بمزایا عدیدة جعلته نموذجا یطبق في أغلب الدول الدیمقراطیة في 

یشكل المجلس الأعلى الوسیلة المثلى لتمثیل الدول الأعضاء في الإتحاد الفدرالي على قدم 

الدویلات في  مثل في المجلس الأدنى بینما یتم تمثیل إرادة الولایات و

مجلس  اب وو مجلس الن(هذا ما هو مطبق في الولایات المتحدة الأمریكیة 

هذا من أجل الحفاظ على التوازن داخل الدولة كذلك بالنسبة لإنشاء مجلس الشیوخ 

كما أن نظام الغرفتین یعزز نظام 

ل ما هو الحال في المجلس الأقالیم مث

كما أنه یمكن من تمثیل متمیز  ةاللامركزی

تمثل الغرفة العلیا وتمثل عامة الشعب في الغرفة 

متكاملة تتشكل  تمثیلیة متنوعة و السفلى، كما تساهم في تدعیم شرعیة المؤسسات من خلال

، كما أن 3الفئات المهنیة مختلف الطبقات العمالیة و

ذوي الخبرة للمشاركة في الانتخابات ذلك مما یمتلكونه 

دستور الجزائر مجلة و  ور الولایات المتحدة الأمریكیة

.20، ص 2000 أكتوبر 77، العدد 

.43.42، ص 1998ر، مجلة إدارة، عدد الأول 

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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:مزایا نظام الغرفتین

یتمتع نظام الغرفتین بمزایا عدیدة جعلته نموذجا یطبق في أغلب الدول الدیمقراطیة في 

:یمكن إجمال هذه المزایا في

:تمثیل الجماعات الإقلیمیة

یشكل المجلس الأعلى الوسیلة المثلى لتمثیل الدول الأعضاء في الإتحاد الفدرالي على قدم 

مثل في المجلس الأدنى بینما یتم تمثیل إرادة الولایات وفإرادة الشعب ت

هذا ما هو مطبق في الولایات المتحدة الأمریكیة المجلس الأعلى و

هذا من أجل الحفاظ على التوازن داخل الدولة كذلك بالنسبة لإنشاء مجلس الشیوخ 

2بفرنسا كان الهدف منه ضمان تمثیل الجماعات المحلیة 

الأقالیم مثاللامركزیة الإداریة لضمان الحوار بین الإدارة المركزیة و

:تمثیل مختلف طبقات وفئات المجتمع

اللامركزیإن نظام المجلسین یعمل على تقویة النظام 

تمثل الغرفة العلیا وتمثل عامة الشعب في الغرفة بقات مثلا الطبقة الأرستقراطیة، 

السفلى، كما تساهم في تدعیم شرعیة المؤسسات من خلال

مختلف الطبقات العمالیة و رجال الأعمال و من ممثلي النقابات و

ذوي الخبرة للمشاركة في الانتخابات ذلك مما یمتلكونه نظام المجلسین یسمح لكل الكفاءات و

.4علمیة من قدرات فكریة و

ور الولایات المتحدة الأمریكیةعبد القادر بن هني الأسس العامة لتنظیم السلطات التشریعیة في دست

.48.45ص 2004البرلمانیة العلاقات مع البرلمان العدد التجریبي دیسمبر 

. 55صسابق، المرجع 

، العدد اد البرلماني العربي، مجلة الإتحفي التجربة البرلمانیة المغربیة

ر، مجلة إدارة، عدد الأول الدستوریة بین الثبات و التغییالمراجعة 

--------------------------لأولالفصل ا

مزایا نظام الغرفتین: أولا

یتمتع نظام الغرفتین بمزایا عدیدة جعلته نموذجا یطبق في أغلب الدول الدیمقراطیة في 

یمكن إجمال هذه المزایا في العالم، و

تمثیل الجماعات الإقلیمیة-1

یشكل المجلس الأعلى الوسیلة المثلى لتمثیل الدول الأعضاء في الإتحاد الفدرالي على قدم 

فإرادة الشعب ت ،المساواة

المجلس الأعلى و

هذا من أجل الحفاظ على التوازن داخل الدولة كذلك بالنسبة لإنشاء مجلس الشیوخ  و 1)الشیوخ 

بفرنسا كان الهدف منه ضمان تمثیل الجماعات المحلیة 

اللامركزیة الإداریة لضمان الحوار بین الإدارة المركزیة و

. الأوربي

تمثیل مختلف طبقات وفئات المجتمع-2

إن نظام المجلسین یعمل على تقویة النظام 

بقات مثلا الطبقة الأرستقراطیة، لمختلف الط

السفلى، كما تساهم في تدعیم شرعیة المؤسسات من خلال

من ممثلي النقابات و

نظام المجلسین یسمح لكل الكفاءات و

من قدرات فكریة و

عبد القادر بن هني الأسس العامة لتنظیم السلطات التشریعیة في دست1

البرلمانیة العلاقات مع البرلمان العدد التجریبي دیسمبر 
مرجع عقیلة خرباشي،  2
في التجربة البرلمانیة المغربیة نظام الغرفتین 3
المراجعة بوكرا إدریس،  4
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ذلك من خلال إدخال كفاءات عالیة 

التي بدورها ترفع مستوى أعضاء البرلمان الذین یساهمون في أداء عملهم بدقة من خلال 

الحد من الأخطاء  وعدم التسرع بإصدار القوانین و

المداولة فیها ضمن  ما أن التجارب أثبتت أن دراسة النصوص القانونیة و

،  فانفصال السلطتین عن الحكومة

الغرفة الأولى لإمكانیة  البعض یجعل من المحتمل اختلافهما خاصة بین الحكومة و

، لذلك حل الغرفة الأولى من ناحیة أخرى

انضمامها إلى أحد الطرفین  الحكومة و

أي أن اتفاق الغرفتین على موقف 

.التفاهم مع المجلسین

إن معظم الدول التي تأخذ بنظام الغرفتین تحرص على تجاوز التمثیل العددي للسكان 

التحول إلى تمثیل المناطق أو التقسیمات الإقلیمیة للدولة و

السیاسي من خلال  الاقتصادي و الاجتماعي و

في جزء منها التنوع الحاصل في الدولة مما یوفر تمثیل متنوع و

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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:ترقیة العمل التشریعي

ذلك من خلال إدخال كفاءات عالیة إن وجود غرفتین یضمن حسن العمل التشریعي و

التي بدورها ترفع مستوى أعضاء البرلمان الذین یساهمون في أداء عملهم بدقة من خلال 

وعدم التسرع بإصدار القوانین وم بعد القراءة المتأنیة للنصوص، 

ما أن التجارب أثبتت أن دراسة النصوص القانونیة وك.

.2هذا یعبر أكثر عن متطلبات المجتمع

:تخفیف حدة النزاعات بین الحكومة والبرلمان 

دة الصراع بین البرلمان ویعمل نظام الغرفتین على ح

البعض یجعل من المحتمل اختلافهما خاصة بین الحكومة و

حل الغرفة الأولى من ناحیة أخرى قابلیة إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة من ناحیة و

الحكومة و و لعب دور الحكم بین الغرفة الأولىفإن الغرفة الثانیة ت

،الطرف الآخر على التسلیم بالأمررأي یحمل غالبا 

التفاهم مع المجلسین جعة موقفها وواحد یدفع الحكومة إلى التفكیر مالیا في مرا

:تحسین التمثیل البرلماني

إن معظم الدول التي تأخذ بنظام الغرفتین تحرص على تجاوز التمثیل العددي للسكان 

التحول إلى تمثیل المناطق أو التقسیمات الإقلیمیة للدولة والمعتمد في الغرفة الأولى و

الاجتماعي والكفاءات الوطنیة التي تعكس الثراء الثقافي و

في جزء منها التنوع الحاصل في الدولة مما یوفر تمثیل متنوع ویة تكرس في كلها أو

.3متوازن یراعي مختلف مكونات المجتمع

.60سابق،  ص العقیلة خرباشي ، مرجع 

.19ذبیح حاتم، مرجع السابق، ص 

.54 ،  صنفسهعقیلة خرباشي، مرجع 

--------------------------لأولالفصل ا

ترقیة العمل التشریعي-3

إن وجود غرفتین یضمن حسن العمل التشریعي و

التي بدورها ترفع مستوى أعضاء البرلمان الذین یساهمون في أداء عملهم بدقة من خلال 

م بعد القراءة المتأنیة للنصوص، مناقشته

.1الموجودة فیها

هذا یعبر أكثر عن متطلبات المجتمع واحدة و هیئة

تخفیف حدة النزاعات بین الحكومة والبرلمان -4

یعمل نظام الغرفتین على ح

البعض یجعل من المحتمل اختلافهما خاصة بین الحكومة وبعضهما 

إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة من ناحیة و

فإن الغرفة الثانیة ت

رأي یحمل غالبا في ال

واحد یدفع الحكومة إلى التفكیر مالیا في مرا

تحسین التمثیل البرلماني-5

إن معظم الدول التي تأخذ بنظام الغرفتین تحرص على تجاوز التمثیل العددي للسكان 

المعتمد في الغرفة الأولى و

الكفاءات الوطنیة التي تعكس الثراء الثقافي و

یة تكرس في كلها أوغرفة ثان

متوازن یراعي مختلف مكونات المجتمع

عقیلة خرباشي ، مرجع 1
ذبیح حاتم، مرجع السابق، ص 2
عقیلة خرباشي، مرجع 3
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أن رأینا فإن الأخذ بنظام الغرفتین في أي دولة لا یكون للاعتبارات السیاسیة 

الوعي  و مدى النضج تجاربها الدستوریة و

ما یحققه في ظل  و ،على الرغم من المزایا التي یتمیز بها

أن وجود ، حیث یرى الاتجاه المعارض له 

:نلمس ذلك من ناحیتین

  عدمها أولهما أن الخلاف الاتفاق الدائم بین الغرفتین لا یغیر شیئا، فوجود غرفة ثانیة أو

.بل إن نظام المجلس الواحد یعد أفضل في هذه الحالة

تعقید الإجراءات   الانسداد بسبب بطء و

توقفها في كثیر من الأحیان، مما یؤثر سلبا عل مصیر النص القانوني الذي له 

ذلك أن الاتفاق الدائم لا یغني عن الغرفة الثانیة 

كما أن للغرفة الثانیة وظائف أخرى 

قد تم التنبؤ بوقوعها لذا تمت  ،الانسداد الواردة الحدوث

.بتقدیم الحلول التقنیة اللازمة

إن كان  أن تكوین الغرف العلیا وفق أسلوب التعیین و

على اعتبار أن الانتخاب المباشر وحده الكفیل بتجسید 

،2004 للنشر، القاهرة،بشیر علي محمد باز، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، دار الجامعة الجدیدة 

.63ص   ،2003

.14ص ،1994 ،، القاهرةالهیئة المصریة للكتاب
5A Mahio, note sur la constitution Algérienne
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:عیوب نظام الغرفتین

أن رأینا فإن الأخذ بنظام الغرفتین في أي دولة لا یكون للاعتبارات السیاسیة كما سبق و

تجاربها الدستوریة وفحسب، لكنه یعود إلى تاریخ كل دولة و

.

على الرغم من المزایا التي یتمیز بهافإن نظام الغرفتین و

، حیث یرى الاتجاه المعارض له المعارضة أنه لم یسلم من النقد و

نلمس ذلك من ناحیتینغرفة ثانیة یزید من تعقید الأمور أكثر و

أولهما أن الخلاف الاتفاق الدائم بین الغرفتین لا یغیر شیئا، فوجود غرفة ثانیة أو

بل إن نظام المجلس الواحد یعد أفضل في هذه الحالة

الانسداد بسبب بطء و یؤدي إلى 3وثانیهما أن الخلاف بین الغرفتین 

توقفها في كثیر من الأحیان، مما یؤثر سلبا عل مصیر النص القانوني الذي له 

4.أهداف متوخاة من وراء ذلك

ذلك أن الاتفاق الدائم لا یغني عن الغرفة الثانیة  ،بتحلیل هذا النقد نجد أنه غیر مؤسس

كما أن للغرفة الثانیة وظائف أخرى  ،فالاتفاق الدائم یعبر عن الاستقرار ،من ذلك

الانسداد الواردة الحدوث فحالة الخلاف و ،بالإضافة إلى ذلك 

بتقدیم الحلول التقنیة اللازمة ،معالجتها في النصوص القانونیة

أن تكوین الغرف العلیا وفق أسلوب التعیین و ،یضیف المعارضون للثنائیة

ي على اعتبار أن الانتخاب المباشر وحده الكفیل بتجسید 5جزئیا، فهو غیر دیمقراط

بشیر علي محمد باز، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، دار الجامعة الجدیدة 

2003،العدد الأول ،مجلة النائب، نظام الغرفتین النشأة و التطور

.یل في الفصل الثاني من هذا البحثسنتطرق إلى هذه النقطة بالتفص

الهیئة المصریة للكتاب ،الإزدواج البرلماني و أثره في تحقیق الدیمقراطیة

note sur la constitution Algérienne, revue IDARA, 1996, p 486.

--------------------------لأولالفصل ا

عیوب نظام الغرفتین: ثانیا   

كما سبق و

فحسب، لكنه یعود إلى تاریخ كل دولة و1النظریة

.السیاسي لشعبها

فإن نظام الغرفتین و ،عموما و     

الدیمقراطیة، إلا

غرفة ثانیة یزید من تعقید الأمور أكثر و

أولهما أن الخلاف الاتفاق الدائم بین الغرفتین لا یغیر شیئا، فوجود غرفة ثانیة أو

بل إن نظام المجلس الواحد یعد أفضل في هذه الحالة2سواء

وثانیهما أن الخلاف بین الغرفتین 

توقفها في كثیر من الأحیان، مما یؤثر سلبا عل مصیر النص القانوني الذي له  التشریعیة و

أهداف متوخاة من وراء ذلك غایات و

بتحلیل هذا النقد نجد أنه غیر مؤسس و     

من ذلكبل العكس 

بالإضافة إلى ذلك 

معالجتها في النصوص القانونیة

یضیف المعارضون للثنائیة و     

ي جزئیا، فهو غیر دیمقراط

بشیر علي محمد باز، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، دار الجامعة الجدیدة 1

.24ص  

نظام الغرفتین النشأة و التطور ،مسعود شیهوب 2
سنتطرق إلى هذه النقطة بالتفص3
الإزدواج البرلماني و أثره في تحقیق الدیمقراطیة ،محمد أبوزید علي 4
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بالتعیین لمدى  بسبب اعتماد اكتساب العضویة بالوراثة و

.من الطبقیة التي تؤثر على مبدأ المساواة

فقد استند المعارضون لنظام الغرفتین على مزایا 

یضیف هؤلاء  الذي یتطابق مع مبدأ السیادة التي لا ینبغي أن تتجزأ، و

یعد  ،طول مدة العهدة و ،المرشحین للمجلسین

هي مسألة الأعباء المالیة  ،خاصة في الدول النامیة

إذا ما أخذت الأزمات  1فهي أعباء لایستهان بها

فأعضاء غرفة  ،فإنه بسیط لا یحتاج إلى تحلیل معمق

مثلهم مثل أعضاء الغرفة الثانیة السویسریة الذین لا 

ثم أن أعضاء البرلمان في دولة أحادیة الغرفة أو بیكامیرالیة هو تقریبا نفسه أن لم یكن 

وأخیرا لا یمكن أن ننسى أن الدول ذات الأحادیة تحتوي في غالبها 

 جامعیین یساهمون فيالذي یحوي خبراء و

مثل هذه المؤسسات تستحق تكلفة أیضا لا تقل أهمیة عن تكلفة 

نخلص في النهایة إلى أنه لا یمكننا 

نفهم أن الدول ذات فیمكننا أن  ،نقد نظام المجلسین أو المجلس الواحد

فإن الغرفة الثانیة لا  ،التعداد السكني الصغیر أو الدول التي هي في طریق البناء الدیمقراطي 

.لكنها على العكس من ذلك في الدول الفدرالیة التي تستدعي طبیعتها ذلك

1. M Patrice Gerald, Rapport sur les secondes chambres en Europe
nécessité démocratique », Vince commission
2M Patrice Gérald, op cit, p3.
3.Ibid, p4.
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بسبب اعتماد اكتساب العضویة بالوراثة و و ،في بعض الأحیان

من الطبقیة التي تؤثر على مبدأ المساواة فإن ذلك یخلق نوعا ،الحیاة كما في بعض الأنظمة

فقد استند المعارضون لنظام الغرفتین على مزایا  ،لتبریر موقفهم المعارض لنظام الثنائیة

الذي یتطابق مع مبدأ السیادة التي لا ینبغي أن تتجزأ، ونظام المجلس الواحد، و

المرشحین للمجلسینأن وجود تمایز فیما یخص السن المطلوب في

.نوعا من الابتعاد عن إرادة الشعب

خاصة في الدول النامیة ،من الانتقادات المثارة بشدة

فهي أعباء لایستهان بها ،الإضافیة التي تكلفها الغرفة الثانیة

.الاقتصادیة التي تعاني منها تلك الدول غالبا

فإنه بسیط لا یحتاج إلى تحلیل معمق ،في ما یخص هذا الانتقاد

مثلهم مثل أعضاء الغرفة الثانیة السویسریة الذین لا  ،اللوردات مثلا یمارسون مهامهم مجانا

.یتلقون سوى تعویضا للمصاریف

ثم أن أعضاء البرلمان في دولة أحادیة الغرفة أو بیكامیرالیة هو تقریبا نفسه أن لم یكن 

وأخیرا لا یمكن أن ننسى أن الدول ذات الأحادیة تحتوي في غالبها  ،النصف في غالب الأحیان

الذي یحوي خبراء ومجلس الدولة فیها وو 2غرفا ثانیة مثل لكسومبورغ

مثل هذه المؤسسات تستحق تكلفة أیضا لا تقل أهمیة عن تكلفة و ،فحص مشاریع القوانین

.3غرفة برلمانیة ثانیة

نخلص في النهایة إلى أنه لا یمكننا و ،هذه أهم الانتقادات التي وجهت لنظام الغرفتین

نقد نظام المجلسین أو المجلس الواحدالاستمرار في تبریر و

التعداد السكني الصغیر أو الدول التي هي في طریق البناء الدیمقراطي 

لكنها على العكس من ذلك في الدول الفدرالیة التي تستدعي طبیعتها ذلك

Rapport sur les secondes chambres en Europe « Complexité parlementaire ou
Vince commission, étude n°335/2005, Strasbourg، le 16 Novembre 2006

--------------------------لأولالفصل ا

في بعض الأحیان الدیمقراطیة ، و

الحیاة كما في بعض الأنظمة

لتبریر موقفهم المعارض لنظام الثنائیة و     

نظام المجلس الواحد، و

أن وجود تمایز فیما یخص السن المطلوب في

نوعا من الابتعاد عن إرادة الشعب

من الانتقادات المثارة بشدةو     

الإضافیة التي تكلفها الغرفة الثانیة

الاقتصادیة التي تعاني منها تلك الدول غالبا

في ما یخص هذا الانتقادو     

اللوردات مثلا یمارسون مهامهم مجانا

یتلقون سوى تعویضا للمصاریف

ثم أن أعضاء البرلمان في دولة أحادیة الغرفة أو بیكامیرالیة هو تقریبا نفسه أن لم یكن 

النصف في غالب الأحیان

غرفا ثانیة مثل لكسومبورغ

فحص مشاریع القوانین

غرفة برلمانیة ثانیة

هذه أهم الانتقادات التي وجهت لنظام الغرفتین

الاستمرار في تبریر و

التعداد السكني الصغیر أو الدول التي هي في طریق البناء الدیمقراطي 

لكنها على العكس من ذلك في الدول الفدرالیة التي تستدعي طبیعتها ذلك ،تعد ضروریة

Complexité parlementaire ou
le 16 Novembre 2006, p3
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أكثر واضحة و النقد أن من الضروري أن تكون قواعد التعیین

 ،تضمن التمایز في التمثیل بین الغرفتین لضمان المشروعیة الدیمقراطیة للغرفة لثانیة

قابلیتهم كما یجب أن یكون أعضاء الغرف الثانیة مقتنعین لوجودهم وخصوصیة وضعهم و

 ،ظروفإذا توفرت هذه الو ،عصرنتها

.فإن الغرف الثانیة ستكون بلا شك وسیلة لا یمكن الاستغناء عنها لتعزیز الدیمقراطیة

یعكس المكانة  ،نذكر أن العبرة تكمن في وجود برلمان فعال وقوي مهما كانت طبیعته

أن یكون في مستوى تطلعات و ،

زائریة من الأحادیة إلى الثنائیة

ممیزاتها إن التجربة البرلمانیة التي عرفتها الجزائر، كانت لها خصوصیاتها السیاسیة و

في  1989ور بعد دست، والبلاد في ظل نظام الحزب الواحد

، لذلك سوف نحاول التطرق جربة مرت بفترات انتقالیة مختلفة

ذلك و )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

ول المؤسسات التشریعیة في ظل المجلس الواحد أما الفرع 

.الثاني نتناول فیه المؤسسات التشریعیة في ظل نظام المجلسین 

المؤسسات التشریعیة في ظل نظام المجلس الواحد 

عرفت مؤسسة البرلمان خلال مرحلة الأحادیة الحزبیة تطورات مختلفة تحت تأثیر التغیرات

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتها البلاد ، حیث اخذ تسمیات مختلفة أولها 

.المجلس التأسیسي ثم المجلس الوطني مرورا بمجلس الثورة وصولا للمجلس الشعبي الوطني 

:ن إجمالها فیما یلي
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النقد أن من الضروري أن تكون قواعد التعییننأمل من هذا التحلیل و

تضمن التمایز في التمثیل بین الغرفتین لضمان المشروعیة الدیمقراطیة للغرفة لثانیة

كما یجب أن یكون أعضاء الغرف الثانیة مقتنعین لوجودهم وخصوصیة وضعهم و

عصرنتهاتطویرها واع عن مؤسستهم والدفو ،

فإن الغرف الثانیة ستكون بلا شك وسیلة لا یمكن الاستغناء عنها لتعزیز الدیمقراطیة

نذكر أن العبرة تكمن في وجود برلمان فعال وقوي مهما كانت طبیعته

،ه بوظائفه على أكمل وجهبقیام ،التي یتمتع بها في الدولة

.الشعب الذي وضع فیه كل ثقته

زائریة من الأحادیة إلى الثنائیةالتجربة البرلمانیة الج :

إن التجربة البرلمانیة التي عرفتها الجزائر، كانت لها خصوصیاتها السیاسیة و

البلاد في ظل نظام الحزب الواحد، فبعد الاستقلال عاشت

جربة مرت بفترات انتقالیة مختلفةهذه الت، وظل التعددیة السیاسیة

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(إلیها منذ نشأتها إلى غایة البرلمان الحالي 

ول المؤسسات التشریعیة في ظل المجلس الواحد أما الفرع نتناول في الفرع الأ :من خلال فرعین

الثاني نتناول فیه المؤسسات التشریعیة في ظل نظام المجلسین 

المؤسسات التشریعیة في ظل نظام المجلس الواحد 

عرفت مؤسسة البرلمان خلال مرحلة الأحادیة الحزبیة تطورات مختلفة تحت تأثیر التغیرات

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتها البلاد ، حیث اخذ تسمیات مختلفة أولها 

المجلس التأسیسي ثم المجلس الوطني مرورا بمجلس الثورة وصولا للمجلس الشعبي الوطني 

المؤسسات التشریعیة في ظل الحزب الواحد

ن إجمالها فیما یليقد عرفت هذه الفترة عدة هیئات تشریعیة یمك

--------------------------لأولالفصل ا

نأمل من هذا التحلیل وو

تضمن التمایز في التمثیل بین الغرفتین لضمان المشروعیة الدیمقراطیة للغرفة لثانیةو ،شفافیة

كما یجب أن یكون أعضاء الغرف الثانیة مقتنعین لوجودهم وخصوصیة وضعهم و

،لممارسة مهامهم

فإن الغرف الثانیة ستكون بلا شك وسیلة لا یمكن الاستغناء عنها لتعزیز الدیمقراطیة

نذكر أن العبرة تكمن في وجود برلمان فعال وقوي مهما كانت طبیعتهو

التي یتمتع بها في الدولة

الشعب الذي وضع فیه كل ثقته

:المطلب الثاني 

إن التجربة البرلمانیة التي عرفتها الجزائر، كانت لها خصوصیاتها السیاسیة و

، فبعد الاستقلال عاشتالدستوریة

ظل التعددیة السیاسیة

إلیها منذ نشأتها إلى غایة البرلمان الحالي 

من خلال فرعین

الثاني نتناول فیه المؤسسات التشریعیة في ظل نظام المجلسین 

المؤسسات التشریعیة في ظل نظام المجلس الواحد : الفرع الأول 

عرفت مؤسسة البرلمان خلال مرحلة الأحادیة الحزبیة تطورات مختلفة تحت تأثیر التغیرات

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتها البلاد ، حیث اخذ تسمیات مختلفة أولها 

المجلس التأسیسي ثم المجلس الوطني مرورا بمجلس الثورة وصولا للمجلس الشعبي الوطني 

المؤسسات التشریعیة في ظل الحزب الواحد: أولا 

قد عرفت هذه الفترة عدة هیئات تشریعیة یمك و     
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، من خلالها انتقلت الجزائر من انتقالیة متمیزة

لم یكن  ، و"الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

حرب تحریریة فرضتها  ، بل كان نتیجة تتویج لانتصار

أول هیئة  ، وى للجزائر المستقلةیعتبر المجلس الوطني التأسیسي المؤسسة السیاسیة الأول

 ، المبرمة بین1962مارس  18ان یوم 

نصت هذه المعاهدة على أن جبهة 

أنه تنشأ دولة جزائریة مستقلة ذات السیادة بعد استفتاء 

وطني تأسیسي ستسلم له مقالید شعبي لتقریر المصیر یلیها تنظیم انتخابات حول إنشاء مجلس 

الدولي في كل المیادین لا سیما الدفاع الوطني و

تتمتع الدولة الجزائریة بمؤسساتها الذاتیة مع اختیارها الحر للنظام السیاسي 

 ، و 2جرت الانتخابات الخاصة بتقریر المصیر في الجزائر

ء اختفا ، ولسید بن بلة على الحكومة المؤقتة

، انتقى المكتب السیاسي الأفراد الذین تم ترشیحهم من طرف 

مقعدا  196ذلك لشغل  ، و3وطني للانتخابات المجلس الوطني التأسیسي

دائرة انتخابیة وفقا لإحصاء  15البالغ عددها 

 أعلنت و للاستقلالهي نعم أم لا  الاستفتاءالشعبي على تقریر المصیر وكانت صیغة 

 .ناخب 5.992.115صوتوا بنعم من مجموع 

، )مذكرة ماجستیر(، 2007 –1997:، تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري 

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------

22

:المجلس الوطني التأسیسي

انتقالیة متمیزةتعتبر هذه المرحلة مرحلة استثنائیة و

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمهوریة " مستعمرة فرنسیة إلى دولة مستقلة تسمى 

، بل كان نتیجة تتویج لانتصارنتیجة نهایة نزاع أو قرار سیاسي

.ادة الشعبیة بفضل الشعب الجزائري

یعتبر المجلس الوطني التأسیسي المؤسسة السیاسیة الأول

ان یوم بمعاهدة ایفیینبغي التذكیر أولا  .منتخبة بعد الاستقلال

نصت هذه المعاهدة على أن جبهة  ، وحكومة الجمهوریة الفرنسیة جبهة التحریر الوطني و

أنه تنشأ دولة جزائریة مستقلة ذات السیادة بعد استفتاء  ، والتحریر الوطني تعتبر حزبا شرعیا

شعبي لتقریر المصیر یلیها تنظیم انتخابات حول إنشاء مجلس 

الدولي في كل المیادین لا سیما الدفاع الوطني والسلطة یمارسها على الصعید الداخلي و

تتمتع الدولة الجزائریة بمؤسساتها الذاتیة مع اختیارها الحر للنظام السیاسي  ، والشؤون الخارجیة

.1الاجتماعي التي تراه ملائما مع مصالحها

جرت الانتخابات الخاصة بتقریر المصیر في الجزائر1962أول جویلیة 

لسید بن بلة على الحكومة المؤقتةا بعد انتصار مجموعة تلمسان بقیادة الأركان و

، انتقى المكتب السیاسي الأفراد الذین تم ترشیحهم من طرف هذه الأخیرة من المسرح السیاسي

وطني للانتخابات المجلس الوطني التأسیسيحزب جبهة التحریر ال

البالغ عددها  ، وافة السكانیة لكل دائرة انتخابیة

. 25ص سابق، المرجع ، 

الشعبي على تقریر المصیر وكانت صیغة  الاستفتاءوقع  1962

صوتوا بنعم من مجموع  5.975.581فكانت  1962جویلیة  02

، تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري 

.2008/2009(، كلیة الحقوق  (

--------------------------لأولالفصل ا

المجلس الوطني التأسیسي-1

تعتبر هذه المرحلة مرحلة استثنائیة و

مستعمرة فرنسیة إلى دولة مستقلة تسمى 

نتیجة نهایة نزاع أو قرار سیاسي ذلك

ادة الشعبیة بفضل الشعب الجزائريالإر 

یعتبر المجلس الوطني التأسیسي المؤسسة السیاسیة الأول

منتخبة بعد الاستقلال

جبهة التحریر الوطني و

التحریر الوطني تعتبر حزبا شرعیا

شعبي لتقریر المصیر یلیها تنظیم انتخابات حول إنشاء مجلس 

السلطة یمارسها على الصعید الداخلي و

الشؤون الخارجیة

الاجتماعي التي تراه ملائما مع مصالحها و

أول جویلیة حیث في      

بعد انتصار مجموعة تلمسان بقیادة الأركان و

هذه الأخیرة من المسرح السیاسي

حزب جبهة التحریر ال

افة السكانیة لكل دائرة انتخابیةحسب الكث

1960.

، عبد القادر بن هني1
1962جویلیة  01في 2

02عن  النتائج  في یوم 
، تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري طارق عاشور  3

، كلیة الحقوق جامعة باتنة
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طریقة انتخابه بتطبیق نمط  1962

كانت المشاركة مرتفعة حیث كانت نسبة الامتناع 

اع داخل النخب السیاسیة آنذاك، حول 

أول تجلى ذلك أولا في التأجیلات المتكررة لموعد

سبتمبر  02أوت، ثم  27أول موعد رسمي لها، إلى 

مدعوون ، في أثناء ذلك زاد عدد النواب ال

.عضوا 196عضوا التي كانت مقررة إلى 

یمكن أن ندلل على ذلك من  ، ومن لا یكون فیها

خلال حرمان معظم الشخصیات الثوریة المناهضة للمكتب السیاسي من الترشح للانتخابات 

نساء منهن  10وربي ونائبا من أصل أ

.3، فهو إذا مجلس شاب نسبیا

وبعد انتخاب المجلس الوطني التأسیسي سلمت له مهام الهیئة التنفیذیة المؤقتة وأعلن عن 

التشریعیة لأعضاء المجلس  في أحكامه الانتقالیة تمدید الوكالة

هو التاریخ  ، و1964سبتمبر  20

.لمدة أربع سنوات ، و4الذي یتم قبل حلوله اجراء الانتخابات للمجلس الوطني طبقا للدستور

.229، ص 2011 التوزیع، الجزائر،

تحلیل السیاسات العامة في نتها في النظام السیاسي الجزائري، مخبر دراسات و 

. 17، ص 2012، الجزائر، الطبعة الثانیة، 

الصادرة في  64، الجریدة الرسمیة عدد 1963سبتمبر 
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1962جویلیة  16المؤرخ في  10/ 62قد حدد الأمر 

كانت المشاركة مرتفعة حیث كانت نسبة الامتناع  ، وور واحدبالأغلبیة لد الاقتراع بالقائمة و

.1%18.50عن التصویت لم تتعدى 

اع داخل النخب السیاسیة آنذاك، حول صر ، أن هذه الانتخابات عبرت عن مرحقیقة الأ

تجلى ذلك أولا في التأجیلات المتكررة لموعد )قائمة النواب( تعیین نواب المستقبل

أول موعد رسمي لها، إلى  1962أوت  12ن ، فمانتخابات تشریعیة

، في أثناء ذلك زاد عدد النواب السبتمبر 20إلى أن استقر الأمر في ، 

عضوا التي كانت مقررة إلى  126تعدى  ، ولشغل جلسات المجلس المقبل

من لا یكون فیها یكون ضمن هذه القوائم وكذلك حول من 

خلال حرمان معظم الشخصیات الثوریة المناهضة للمكتب السیاسي من الترشح للانتخابات 

نائبا من أصل أ 16عضوا من بینهم  196ضم المجلس التأسیسي 

، فهو إذا مجلس شاب نسبیاعاما 39ط السن لأعضائه كان متوس

وبعد انتخاب المجلس الوطني التأسیسي سلمت له مهام الهیئة التنفیذیة المؤقتة وأعلن عن 

.قیام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

:المجلس الوطني

في أحكامه الانتقالیة تمدید الوكالة قرر 1963

20حتى تاریخ  1963ر سبتمب 20التأسیسي المنتخب بتاریخ 

الذي یتم قبل حلوله اجراء الانتخابات للمجلس الوطني طبقا للدستور

التوزیع، الجزائر، دائع للنشر ودار الو ، القانون الدستوري، الطبعة الثانیة

.17ص مرجع السابق، 

نتها في النظام السیاسي الجزائري، مخبر دراسات و ، السلطة التشریعیة و مكا

، الجزائر، الطبعة الثانیة، )باعة الشعبیة للجیش تم الطبع بمؤسسة الط

سبتمبر  8افق علیه الشعب في ، الذي و 1963من دستور 

.888ص 

--------------------------لأولالفصل ا

قد حدد الأمر  و      

الاقتراع بالقائمة و

عن التصویت لم تتعدى 

حقیقة الأ و     

تعیین نواب المستقبل

انتخابات تشریعیة

، سبتمبر 16ثم 

لشغل جلسات المجلس المقبل

كذلك حول من  و

خلال حرمان معظم الشخصیات الثوریة المناهضة للمكتب السیاسي من الترشح للانتخابات 

.2التشریعیة

ضم المجلس التأسیسي 

كان متوس .واحدة أوربیة

وبعد انتخاب المجلس الوطني التأسیسي سلمت له مهام الهیئة التنفیذیة المؤقتة وأعلن عن 

قیام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المجلس الوطني-2

1963إن دستور     

التأسیسي المنتخب بتاریخ 

الذي یتم قبل حلوله اجراء الانتخابات للمجلس الوطني طبقا للدستور

القانون الدستوري، الطبعة الثانیة، مولود منصور 1
مرجع السابق، ، طارق عاشور  2
، السلطة التشریعیة و مكاصالح بلحاج  3

تم الطبع بمؤسسة الط( الجزائر 
من دستور  77انظر المادة   4

ص  ،1963سبتمبر  10
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طة أن الظروف كان الداعي إلى تمدید ولایة المجلس التأسیسي من دون شك اعتقاد السل

، أما تقلیص العهدة الأولى للمجلس 

، فقد كان هي خمس سنوات ستوریة العادیة و

لیتم تجدید  العهدة الرئاسیة المبرر الرسمي له تحقیق المطابقة الزمنیة بین الفترة التشریعیة و

 للاثنینأن یكون التجدید التالي  ، كان المنتظر إذ

ترك مكانه للمجلس الوطني  هكذا تم تجدید المجلس التأسیسي و

تراجع عدد  و 1964سبتمبر  20

سجلت هذه الانتخابات زیادة في  ، و

سبتمبر  15اسیة التي جرت في عدد الممتنعین عن التصویت بالمقارنة مع الانتخابات الرئ

إن تشكیلة المجلس الوطني یتم انتقاؤها من قبل الهیئة الناخبة على أساس الجمع بین 

، كما جاءت على مستوى الدائرة لى الناخب أن یلتزم بقائمة الحزب

هذا یعني أن الاختیار یتم على  ، و

مرحلتین تكون فیهما الأولى هي الأهم لأن المترشح الذي یختاره الحزب قد حضي بتزكیته و

تأخذ بأسلوب الانتخاب العام المباشر 

عرضهم على  من حیث المبدأ إلا أن  المؤسس الدستوري خول للحزب سلطة تعیین النواب و

ترشحهم جبهة التحریر الوطني،  ،واسطة ممثلین له في في مجلس وطني

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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كان الداعي إلى تمدید ولایة المجلس التأسیسي من دون شك اعتقاد السل

، أما تقلیص العهدة الأولى للمجلس 1963جراء الانتخابات في سبتمبر لم تكن مواتیة لإ

ستوریة العادیة والوطني المقبل إلى أربع سنوات بدلا من العهدة الد

المبرر الرسمي له تحقیق المطابقة الزمنیة بین الفترة التشریعیة و

، كان المنتظر إذ1964د في سبتمبر المؤسستین في وقت واح

هكذا تم تجدید المجلس التأسیسي و و. 1968سبتمبر 

20انتخب المجلس الوطني في . 19641سبتمبر 

، و2عضوا138 إلى 196المجلس الجدید من 

عدد الممتنعین عن التصویت بالمقارنة مع الانتخابات الرئ

إن تشكیلة المجلس الوطني یتم انتقاؤها من قبل الهیئة الناخبة على أساس الجمع بین 

لى الناخب أن یلتزم بقائمة الحزبع التزكیة و

، وها كما هيترك ، وتخابیة دون إدخال أي تعدیل علیها

مرحلتین تكون فیهما الأولى هي الأهم لأن المترشح الذي یختاره الحزب قد حضي بتزكیته و

.شكیلیة فقطبالتالي تكون المرحلة الثانیة ت

تأخذ بأسلوب الانتخاب العام المباشر  1963من دستور  27على الرغم من أن المادة  

من حیث المبدأ إلا أن  المؤسس الدستوري خول للحزب سلطة تعیین النواب و

. 35صسابق، المرجع 

.35ص مرجع نفسه، 

واسطة ممثلین له في في مجلس وطنيالسیادة الوطنیة للشعب یمارسها ب

."ام مباشر و سري لمدة خمسة سنین 

--------------------------لأولالفصل ا

كان الداعي إلى تمدید ولایة المجلس التأسیسي من دون شك اعتقاد السل

لم تكن مواتیة لإ

الوطني المقبل إلى أربع سنوات بدلا من العهدة الد

المبرر الرسمي له تحقیق المطابقة الزمنیة بین الفترة التشریعیة و

المؤسستین في وقت واح

سبتمبر في حدود 

سبتمبر  20في 

المجلس الجدید من الأعضاء في 

عدد الممتنعین عن التصویت بالمقارنة مع الانتخابات الرئ

1963.

إن تشكیلة المجلس الوطني یتم انتقاؤها من قبل الهیئة الناخبة على أساس الجمع بین 

التزكیة و التعیین و

تخابیة دون إدخال أي تعدیل علیهاالان

مرحلتین تكون فیهما الأولى هي الأهم لأن المترشح الذي یختاره الحزب قد حضي بتزكیته و

بالتالي تكون المرحلة الثانیة ت

على الرغم من أن المادة  

من حیث المبدأ إلا أن  المؤسس الدستوري خول للحزب سلطة تعیین النواب و

.3تزكیة شعبیة

مرجع ، صالح بلحاج   1
مرجع نفسه، ، صالح بلحاج  2
السیادة الوطنیة للشعب یمارسها ب"  27المادة   3

ام مباشر و سري لمدة خمسة سنین ینتخبون باقتراع ع
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الثاني بعد الحزب ، التي جاءت في المقام 

، یتبین لنا مدى توافر 1"المجلس الوطني 

قد وضح  1963نرى بأن دستور 

لتأثر فيأعطى لكل واحدة منهما وسائل ل

إن الصیغة التي غلبت على المجلس الوطني هو

فمن . كن تداخلا شاملالكنه لم ی ، و

) 1964ل أفری(من أعضاء اللجنة المركزیة المنتخبین في مؤتمر الجزائر

، لكن التداخل كان أقوى بین المجلس و

" بومدین" ، فأعضاؤه الستة عشر كانوا جمیعهم في المجلس باستثناء العقیدین 

طاحة بنظام للإ" هواري بومدین 

19635ذلك مع إلغاء دستور 

جوان على أنها حركة تصحیحیة أعادت الثورة إلى مجراها 

إلا أن هذه " التصحیح الثوري"، مستعملین عبارة 

.67– 66ص  ،2011دار الهدى، الجزائر، طبعة 

24– 23ي ، یومنل العلاقة بین الحكومة والبرلما

.60، نشریة صادرة عنالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ، ص 

فإن مجلس الثورة هو صاحب دستور جدید  إقرار

بالتالي تحقق و المؤسسات القائمة في ذلك الوقت 

. جویلیة  10 أمر، و تم استبدالها بصیغة تأسیسیة جدیدة تمثلت في 

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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، التي جاءت في المقام النصوص الخاصة بالسلطة التشریعیة

المجلس الوطني –ممارسة السیادة " قبل السلطة التنفیذیة بعنوان 

و. 2ضمانات الاستقلالیة التي تنص علیها أغلب الدساتیر

أعطى لكل واحدة منهما وسائل ل التشریعیة و العلاقة بین السلطتین التنفیذیة و

إن الصیغة التي غلبت على المجلس الوطني هو.3الأخرى مع ترجیح كفة السلطة التشریعیة

، وبین الحزب فیها تداخل واضح بینه وأن تشكیلته سجل 

من أعضاء اللجنة المركزیة المنتخبین في مؤتمر الجزائر48، یوجد 

، لكن التداخل كان أقوى بین المجلس وعضوا إضافي 14عضوا رسمیا، و

، فأعضاؤه الستة عشر كانوا جمیعهم في المجلس باستثناء العقیدین المكتب السیاسي

:مجلس الثورة

هواري بومدین " التي قادها العقید  1965جوان  19على إثر حركة 

ذلك مع إلغاء دستور  تم اختفاء السلطة التشریعیة عن الوجود و"

.6ألغیت كل المؤسسات التي كانت قائمة بموجبه

جوان على أنها حركة تصحیحیة أعادت الثورة إلى مجراها 19كیف القائمون بحركة 

، مستعملین عبارة وضعت حدا للحكم الشخصي

.1963من دستور  38

دار الهدى، الجزائر، طبعة یة، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائر 

ل العلاقة بین الحكومة والبرلماوقائع الندوة الوطنیة حو " علاقة الحكومة بالبرلمان 

، نشریة صادرة عنالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ، ص ، الجزائر

. 19، ص مرجع السابق

إقرارنص في مقدمته أن ریثما یتم  1965جویلیة  10عندما أصدر أمر 

.أمرا واقعا  1963، وبذلك أصبح إلغاء دستور 

المؤسسات القائمة في ذلك الوقت  ، وهو مبدأ متناقض مع أسلوبذا النظام مبدأ القیادة الجماعیة

، و تم استبدالها بصیغة تأسیسیة جدیدة تمثلت في غاء كل المؤسسات التي كانت قائمة

--------------------------لأولالفصل ا

النصوص الخاصة بالسلطة التشریعیةباستقراء      

قبل السلطة التنفیذیة بعنوان  و

ضمانات الاستقلالیة التي تنص علیها أغلب الدساتیر

العلاقة بین السلطتین التنفیذیة و

الأخرى مع ترجیح كفة السلطة التشریعیة

أن تشكیلته سجل 

، یوجد نائبا 138

عضوا رسمیا، و 34بینهم  من

المكتب السیاسي

.4" الزبیري " و

مجلس الثورة-3

على إثر حركة 

"أحمد بن بلة " 

ألغیت كل المؤسسات التي كانت قائمة بموجبه و

كیف القائمون بحركة  و      

وضعت حدا للحكم الشخصي ، والعادي

38إلى  27المواد من  1
الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائر  ،حمیلود ذبی  2
علاقة الحكومة بالبرلمان "، ةابراهیم بولحی 3

، الجزائر 2000أكتوبر 
مرجع السابق، شورطارق عا  4
عندما أصدر أمر 5

، وبذلك أصبح إلغاء دستور ةالسیاد
ذا النظام مبدأ القیادة الجماعیةلقد تبنى ه  6

غاء كل المؤسسات التي كانت قائمةإل
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، فإذا بحثنا في مدى شرعیة الحركة نجدها غیر قانونیة 

إنما  ، وة الشرعیة لإبعاد رئیس الجمهوریة

 استبدال النظام القانون الأساسي

مؤسسات  و  2)1965جویلیة 10أمر 

.3مع الاحتفاظ بالخیار الاشتراكي

بتنظیم السلطات  مواد حددت كل ما یتعلق

مؤسسة  تمثل ذلك في إنشاء ثلاث مؤسسات هي مجلس الثورة الحكومة و

بموجب ذلك النص المقتضب الذي قام مقام 

، كان الذي أطلق علیه من قبل البعض

.أي هو السلطة العلیا في الدولة 

فمن الناحیة المؤسساتیة إذا كان مجلس الثورة المؤسسة الأولى متفوقا على سائر 

، ، نظریا دائمانجوا 19ة في نظام 

 ، ورئیس الجمهوریة س الوطني و

، كانت الحكومة مسؤولة أمامه الأمین العام

.یحاسب أعضاءها جماعیا

ضعا  كان خا ،لم یقم بذلك الدور مجلس الثورة بعیدا عن هذا المركز، و

، مكلفة بممارسة السلطات الضروریة 

لا سلطة لها إلا بتفویض منه  و ، أي أنها تابعة له

هو حركة ذات طابع عنفي تقوم بها جبهة من السلطات ذات النفوذ مستعملة في ذلك وسائل القوة بهدف الاستیلاء 

، مولود دیدان م قانون آخر دون مشاركة الشعب

 13لصادرة في ا 58، عدد رسمیة، الجریدة الیتضمن تأسیس الحكومة

. 337ص  ، 2014ار بلقیس، الجزائر، 
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، فإذا بحثنا في مدى شرعیة الحركة نجدها غیر قانونیة 1الحركة تتماشى مع تعریف الانقلاب

ة الشرعیة لإبعاد رئیس الجمهوریةلأن القائمین علیها لم یلجئوا إلى الطریقة الدستوری

السلطة واستعملوا العنف بواسطة الجیش للوصول إلى 

أمر (مؤسسات بنظام قانوني أساسي آخر 

مع الاحتفاظ بالخیار الاشتراكي)مجلس الثورة والحكومة

مواد حددت كل ما یتعلق )6(ة ، تضمن ستجویلیة المذكور

تمثل ذلك في إنشاء ثلاث مؤسسات هي مجلس الثورة الحكومة و، و

بموجب ذلك النص المقتضب الذي قام مقام -رئیس مجلس الوزراء  –الثورة 

الذي أطلق علیه من قبل البعض" الدستور الصغیر "الدستور مستحقا بذلك وصف 

أي هو السلطة العلیا في الدولة "صاحب السیادة 

فمن الناحیة المؤسساتیة إذا كان مجلس الثورة المؤسسة الأولى متفوقا على سائر 

ة في نظام مجلس الثور  ، وإنشاءهاهو الذي یتولى 

س الوطني ول المجلبوصفه صاحب السلطة العلیا في الدولة حل مح

الأمین العام المكتب السیاسي و اللجنة المركزیة للحزب و

یحاسب أعضاءها جماعیا ، یعني أنه بوسعه أن یعدلها ولنص نفس

مجلس الثورة بعیدا عن هذا المركز، وفي الواقع كان 

، مكلفة بممارسة السلطات الضروریة من الناحیة المؤسساتیة كانت الحكومة كهیئة، و

، أي أنها تابعة لهمجلس الثورة لعمل أجهزة الدولة تحت سلطة

هو حركة ذات طابع عنفي تقوم بها جبهة من السلطات ذات النفوذ مستعملة في ذلك وسائل القوة بهدف الاستیلاء 

م قانون آخر دون مشاركة الشعب، رغم وحدته الإیدیولوجیة ، بنظاو استبدال النظام الأساسي القائم

.337، المرجع السابق ، ص 

یتضمن تأسیس الحكومة 1965جویلیة  10المؤرخ في  182

832/831.

ار بلقیس، الجزائر، النظم السیاسیة، دان، مباحث في القانون الدستوري و 

--------------------------لأولالفصل ا

الحركة تتماشى مع تعریف الانقلاب

لأن القائمین علیها لم یلجئوا إلى الطریقة الدستوری

استعملوا العنف بواسطة الجیش للوصول إلى 

مؤسسات بنظام قانوني أساسي آخر ال و) الدستور(

مجلس الثورة والحكومة(أخرى 

جویلیة المذكور 10أمر      

، والمركزیة العام

الثورة  رئیس مجلس

الدستور مستحقا بذلك وصف 

صاحب السیادة " ة مجلس الثور 

فمن الناحیة المؤسساتیة إذا كان مجلس الثورة المؤسسة الأولى متفوقا على سائر 

هو الذي یتولى  المؤسسات  و

بوصفه صاحب السلطة العلیا في الدولة حل مح

اللجنة المركزیة للحزب و

لنص نفسبموجب ا

في الواقع كان 

كانت الحكومة كهیئة، و لرئیسه و

لعمل أجهزة الدولة تحت سلطة

هو حركة ذات طابع عنفي تقوم بها جبهة من السلطات ذات النفوذ مستعملة في ذلك وسائل القوة بهدف الاستیلاء :الإنقلاب1

و استبدال النظام الأساسي القائمالسلطة غلى 

، المرجع السابق ، ص 
182/  65أمر رقم   2

832 ، ص1965جویلیة 
ان، مباحث في القانون الدستوري و مولود دید3
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أما في الواقع فقد كانت الحكومة متفوقة علیه بشكل واضح نتیجة كونها رئیسها هو رئیس 

لا نستطیع أن  و . 2مدنیین 02 عسكریون و

المستقیل أو  لیس هیئة تأسیسیة لأن العضو المبعد و

فهو فاقد لنظام ، أي في حالة شغور منصب عضولا یعوض 

.أعماله

، مكتب، لجان دائمة( روفة في أي مؤسسة تشریعیة 

كل ما جاء في الأمر  أعضاء مجلس الثورة لم یتبین اختصاصهم التشریعي، و

أوامر  عملیة إجراء تعدیل عن طریق

.، كما لم یحدد أنماط التصویت 

هو  ، وهو رئیس الدولة و، ل تحت لواء رئیس هو رئیس الوزراء

نظام داخلي لسیر  ، وفنظام الاستخلا

رئیس  وزیر الدفاع و رئیسه هو ، و

ت عبد االله، بن احمد محمد، بن شریف احمد، 

شاذلي، بن جدو بوحجار، بن سالم عبد الرحمان، بوبنیدر صالح، بوجنان أحمد، بومعزة بشیر، بوتفلیقة عبد العزیز، 

دي سعید، محمد ، محمشریف بلقاسم، دراریة أحمد، قائد احمد، یوسف الخطیب، محساس أحمد، مدغري أحمد، منجلي علي

.)، زبیري الطاهربجاوي محمد الصالح
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أما في الواقع فقد كانت الحكومة متفوقة علیه بشكل واضح نتیجة كونها رئیسها هو رئیس 

عسكریون و 24، عضوا 26مجلس الثورة من 

:بره مجلسا وطنیا للأسباب التالیة

لیس هیئة تأسیسیة لأن العضو المبعد ومجلس الثورة غیر منتخب و

، أي في حالة شغور منصب عضولا یعوض المتوفى لا یمكن تعویضه

.الاستخلاف 

أعمالهمجلس الثورة لا یملك نصا أو نظاما داخلیا لسیر 

روفة في أي مؤسسة تشریعیة مجلس الثورة یفتقد للهیاكل المع

 .)الخ ... لجان تنسیق 

أعضاء مجلس الثورة لم یتبین اختصاصهم التشریعي، و

عملیة إجراء تعدیل عن طریق ، ولح الرقابةجاء لتوظیف مصط 182/

، كما لم یحدد أنماط التصویت مجلسیه دون تحدید إجراءات

ل تحت لواء رئیس هو رئیس الوزراءمجلس الثورة هیئة تدخ

.هو الأمین العام للحزب ، ووزیر الدفاع

نظام الاستخلا الثورة یفتقد للانتخاب، وى أن مجلس 

، ولموجودة في كل مؤسسة تشریعیةالهیاكل ا

. 43، ص صالح بلحاج، مرجع السابق

ت عبد االله، بن احمد محمد، بن شریف احمد، ، بلهوشاعبید سعید: (ري بومدین والأعضاء الرئیس هوا:

شاذلي، بن جدو بوحجار، بن سالم عبد الرحمان، بوبنیدر صالح، بوجنان أحمد، بومعزة بشیر، بوتفلیقة عبد العزیز، 

شریف بلقاسم، دراریة أحمد، قائد احمد، یوسف الخطیب، محساس أحمد، مدغري أحمد، منجلي علي

بجاوي محمد الصالحولد الحاج، مولاي عبد القادر، سوفس صالح، طیبي محمد،

--------------------------لأولالفصل ا

أما في الواقع فقد كانت الحكومة متفوقة علیه بشكل واضح نتیجة كونها رئیسها هو رئیس 

.1المجلس ذاته

مجلس الثورة من  یتكون و     

بره مجلسا وطنیا للأسباب التالیةنعت

مجلس الثورة غیر منتخب و

المتوفى لا یمكن تعویضه

الاستخلاف 

 مجلس الثورة لا یملك نصا أو نظاما داخلیا لسیر

مجلس الثورة یفتقد للهیاكل المع

لجان تنسیق 

أعضاء مجلس الثورة لم یتبین اختصاصهم التشریعي، و

/ 65رقم 

مجلسیه دون تحدید إجراءات

مجلس الثورة هیئة تدخ

وزیر الدفاع

ى أن مجلس بمعن     

الهیاكل ا الأعمال و

.مجلس الوزراء

صالح بلحاج، مرجع السابق1
:التشكیلة الأسمیة   2

شاذلي، بن جدو بوحجار، بن سالم عبد الرحمان، بوبنیدر صالح، بوجنان أحمد، بومعزة بشیر، بوتفلیقة عبد العزیز، بن جدي 

شریف بلقاسم، دراریة أحمد، قائد احمد، یوسف الخطیب، محساس أحمد، مدغري أحمد، منجلي علي

ولد الحاج، مولاي عبد القادر، سوفس صالح، طیبي محمد،
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سنة تم الاستفتاء على الدستور ) 11

لقد  1976دیسمبر  10جرت بمقتضاه انتخابات رئاسیة بأمر 

: ستة وظائف هي " تنظیمها  السلطة و

 وظیفة المراقبة و ،الوظیفة القضائیة

الوظیفة التنفیذیة على  وردت الوظیفة التشریعیة في المرتبة الثالثة بعد الوظیفة السیاسیة و

لهذا الترتیب أكثر  عكس المنطق التسلسلي المعهود في تنظیم السلطات في الدساتیر المقارنة و

سلطة التشریع إذ یعد  من جهة له

تبین مهمته الأساسیة ضمن اختصاصاته و

، وقد 4ولقد جسد هذا الدستور أحادیة الغرفة التشریعیة متمثلة في المجلس الشعبي الوطني

لثلاث مرات بدءا بالفترة التشریعیة الأولى

، ثم الفترة نساء 10، من بینهم عشر 

الفترة التشریعیة  ، ومنهم أربع نساء

ضم و 1992جانفي 

كلیة ، تلمسان، جامعة أبوبكر بلقاید)دكتوراه  أطروحة

.یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.74ص ،2001 ،الجزائر.المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة 

.ولایة 31دائرة انتخابیة موزعة على  169
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.1لذا لا ینطبق علیه وصف السلطة التشریعیة

:المجلس الشعبي الوطني

11(إحدى عشرة بعد تعطیل الحیاة  الدستوریة لمدة 

جرت بمقتضاه انتخابات رئاسیة بأمر 19762نوفمبر

السلطة و"في الباب الثاني تحت عنوان  1976جاء في الدستور 

الوظیفة القضائیة ،الوظیفة التشریعیة ،الوظیفة التنفیذیة، الوظیفة السیاسیة

.الوظیفة التأسیسیة 

وردت الوظیفة التشریعیة في المرتبة الثالثة بعد الوظیفة السیاسیة و

عكس المنطق التسلسلي المعهود في تنظیم السلطات في الدساتیر المقارنة و

من جهة له ركز القانوني لهذه الوظیفة فهومن معنى لأنه یبین الم

تبین مهمته الأساسیة ضمن اختصاصاته و127یصوت علیها إلا أن المادة 

.3تعزیزها المتمثلة في العمل للدفاع عن الثورة الاشتراكیة و

ولقد جسد هذا الدستور أحادیة الغرفة التشریعیة متمثلة في المجلس الشعبي الوطني

لثلاث مرات بدءا بالفترة التشریعیة الأولى سنوات و 5انتخب هذا المجلس لعهدة مدتها خمس 

، من بینهم عشر 5نائبا 261ضم هذا المجلس  و)  1982

6نائبا  280ضم  و)  1987/  1982( لثانیة 

جانفي  04الذي تم حله خلالها في )  1991/

أطروحة.(السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري 

.41ص ).2012.2011

یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 1976نوفمبر  22المؤرخ في 76/97صدر بموجب الأمر 

1122ص  1976نوفمبر  24الصادرة  في   94

المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة .التجربة الدستوریة في الجزائر

.1976من دستور 

.ولایة 31، موزعة على 160غ عددها یمثلون مجموع الدوائر الانتخابیة البال

169، ویمثل مجموع النواب 280ن آنذاك یقع عدد المقاعد إلى 

--------------------------لأولالفصل ا

لذا لا ینطبق علیه وصف السلطة التشریعیة

المجلس الشعبي الوطني-4

بعد تعطیل الحیاة  الدستوریة لمدة 

نوفمبر 17الجدید في 

جاء في الدستور 

الوظیفة السیاسیة

الوظیفة التأسیسیة 

وردت الوظیفة التشریعیة في المرتبة الثالثة بعد الوظیفة السیاسیة و

عكس المنطق التسلسلي المعهود في تنظیم السلطات في الدساتیر المقارنة و

من معنى لأنه یبین الم

یصوت علیها إلا أن المادة  القوانین و

المتمثلة في العمل للدفاع عن الثورة الاشتراكیة و

ولقد جسد هذا الدستور أحادیة الغرفة التشریعیة متمثلة في المجلس الشعبي الوطني

انتخب هذا المجلس لعهدة مدتها خمس 

)1977/1982

لثانیة التشریعیة ا

/1987( الثالثة 

السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري ، ولید شریط 1

2012.2011.(.الحقوق
صدر بموجب الأمر 2

94الجریدة الرسمیة عدد
التجربة الدستوریة في الجزائر.محفوظ لعشب 3
من دستور  126المادة   4
یمثلون مجموع الدوائر الانتخابیة البال5
ن آنذاك یقع عدد المقاعد إلى بازدیاد عدد السكا6
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خمسدة المباشر لم العام السري و

یمكن للنائب  و. )128المادة ( ن قبل قیادة الحزب 

هذا ما یشكل قیدا على حریة  ، وقیادة الحزب

من أجل  ، واختصاص الحزبوضع القوانین من 

المتعلقة بالانتخابات التشریعیة في كل ولایة لجنة ولائیة 

رئیس المجلس الشعبي  ري، ووقائد القطاع العسك

.یةالأمناء العامین للمنظمات الجماهیریة على مستوى الولا

في مقدمتها  الشرعیة الدستوریة، و

الانتخابات كوسیلة لمنح  التعددیة السیاسیة و

لمبدأ دأ التداول على السلطة كنتیجة حتمیة 

الرقابة الدستوریة لضمان تفوق الدستور 

اختلافا  1989، اختلف وضع السلطة التشریعیة في دستور

، فهناك تعددیة أساسیة فیما یتعلق بالمرشحین 

یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور  1989فیقري 

.  230، ص  1989مارس  1الصادرة في 

في ظروف سیاسیة خاصة اتسمت بضغط الشارع والأزمة الاقتصادیة التي تعاني منها البلاد 

فقد وضع الدستور في إطار مشروع دیمقراطي لم یتم التخطیط له من طرف السلطة 

لهم المؤسس الدستوري المشروع من الدستور الفرنسي الذي وضع لتسییر مجتمع 

، وكان عصارة لتطور نظام دیمقراطي جاء بعد ثورة خطط لها فلاسفة 

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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.2نساء)  07( ، منهم سبعة 

الاقتراعینتخب أعضاء هذا المجلس الوحید عن طریق 

ن قبل قیادة الحزب ، بعد ترشیحهم مسنوات قابلة للتجدید

قیادة الحزبأن یجمع بین العضویة في المؤسسة التشریعیة و

.استقلالیة العمل التشریعي

وضع القوانین من إذن كانت عملیة اختیار المرشحین و

المتعلقة بالانتخابات التشریعیة في كل ولایة لجنة ولائیة  1976دیسمبر  30ذلك أنشأت تعلیمة 

وقائد القطاع العسك ،لواليا تظم المحافظ الوطني للحزب و

الأمناء العامین للمنظمات الجماهیریة على مستوى الولا

المؤسسات التشریعیة في ظل التعددیة السیاسیة   

 ، وادئ المذهب الدستوري، مب19893تبنى دستور 

التعددیة السیاسیة و ، والجماعیة إقرار الحریات العامة الفردیة و

دأ التداول على السلطة كنتیجة حتمیة مب ، ومصدرا لشرعیة ممارستها

الرقابة الدستوریة لضمان تفوق الدستور  ، والفصل بین السلطات ، والانتخابات التعددیة الحرة

.4على كل ما عداه من النصوص التأسیسیة 

، اختلف وضع السلطة التشریعیة في دستورعلى مستوى الأحكام الدستوریة

، فهناك تعددیة أساسیة فیما یتعلق بالمرشحین 1976 و 1663وضعها في دستوري 

.لایةو  48دائرة انتخابیة تمثل 

.389، مرجع السابق، ص 

فیقري  28المؤرخ في  18/  89بموجب المرسوم الرئاسي  1989

الصادرة في  9، الجریدة الرسمیة عدد  1989فیفري  23الموافق علیه في استفتاء 

في ظروف سیاسیة خاصة اتسمت بضغط الشارع والأزمة الاقتصادیة التي تعاني منها البلاد 1989لقد تم اعداد دستور 

فقد وضع الدستور في إطار مشروع دیمقراطي لم یتم التخطیط له من طرف السلطة .والازمة السیاسیة التي یعاني منه النظام 

لهم المؤسس الدستوري المشروع من الدستور الفرنسي الذي وضع لتسییر مجتمع كما است. أو المعارضة بل فرضته الظروف 

، وكان عصارة لتطور نظام دیمقراطي جاء بعد ثورة خطط لها فلاسفة 1789مارس الدیمقراطیة منذ نجاح الثورة الفرنسیة سنة 

.كبار مثل مونتسكیو وجون جاك روسو

--------------------------لأولالفصل ا

، منهم سبعة 1نائبا 295 

ینتخب أعضاء هذا المجلس الوحید عن طریق 

سنوات قابلة للتجدید)5(

أن یجمع بین العضویة في المؤسسة التشریعیة و

استقلالیة العمل التشریعي و

إذن كانت عملیة اختیار المرشحین و

ذلك أنشأت تعلیمة 

تظم المحافظ الوطني للحزب و

الأمناء العامین للمنظمات الجماهیریة على مستوى الولا ، ويالولائ

المؤسسات التشریعیة في ظل التعددیة السیاسیة   : ثانیا 

تبنى دستور 

إقرار الحریات العامة الفردیة و

مصدرا لشرعیة ممارستها السلطة و

الانتخابات التعددیة الحرة

على كل ما عداه من النصوص التأسیسیة 

على مستوى الأحكام الدستوریة

وضعها في دستوري  ا عنتام

188موزعة على   1
، مرجع السابق، ص مولود دیدان  2
1989صدر دستور .  3

الموافق علیه في استفتاء 
لقد تم اعداد دستور .4

والازمة السیاسیة التي یعاني منه النظام 

أو المعارضة بل فرضته الظروف 

مارس الدیمقراطیة منذ نجاح الثورة الفرنسیة سنة 

كبار مثل مونتسكیو وجون جاك روسو
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الرقابة  سلطات أوسع في مجالي التشریع و

إلى  في المجال الأول أسندت إلى المجلس الشعبي الوطني سلطة التشریع كاملة

ألغیت القیود  توري حضر على رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر، و

الذي اشترط من المجلس الشعبي الوطني أن یقتصر في 

واضیع المندرجة ضمن القواعد العامة لتنظیم غالبیة الم

في متناول المجلس أدوات دستوریة 

عدم الموافقة إرغامها على الاستقالة عند 

 ، والذي یمكن أن یحرك من قبل النواب

سیاسیا  سؤوللیس الذي  ،على التأثیر على رئیس الجمهوریة

خاصة إذا كان رئیس الحكومة  ، و

.1المعین من قبل رئیس الجمهوریة لا ینتمي إلى الأغلبیة البرلمانیة

إلى بدایة  1992، فقد شهدت هذه الأخیرة خلال الفترة من 

المجلس الوطني  المجلس الاستشاري الوطني و

لأول مرة في الجزائر ) نظام المجلسین 

الفترة التشریعیة  ، و2002إلى  1997

الفترة  و 2012إلى  2007ثم الفترة التشریعیة السادسة من 

بینما مجلس الأمة عرف ثلاث  ،2017

أما الثالثة بدأت في  2010إلى   2004

نوفمبر  28استنادا إلى التعدیل الدستوري لـ 

، لتجاوز نقائصه التي أثبتت 1989

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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سلطات أوسع في مجالي التشریع و ، وممثلي الأحزاب السیاسیة والأحرار

في المجال الأول أسندت إلى المجلس الشعبي الوطني سلطة التشریع كاملة

توري حضر على رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر، ودرجة أن المؤسس الدس

الذي اشترط من المجلس الشعبي الوطني أن یقتصر في 1976المفروضة في زمن دستور 

القواعد العامة لتنظیم غالبیة المعمله التشریعي على وضع المبادئ و

في متناول المجلس أدوات دستوریة  1989رلمانیة وضع دستور في مجال الرقابة الب

إرغامها على الاستقالة عند  ، ویقرر عند اللزوم مسؤولیة الحكومة

الذي یمكن أن یحرك من قبل النوابكذلك إجراء ملتمس الرقابة  ، وعلى برنامج الحكومة

.من الحكومة بالثقة الذي یكون بطلإجراء التصویت ب

على التأثیر على رئیس الجمهوریةسلطة تشریعیة  قادرة إذا

، وبقائها التأثیر في عمل الحكومة و من خلال

المعین من قبل رئیس الجمهوریة لا ینتمي إلى الأغلبیة البرلمانیة

، فقد شهدت هذه الأخیرة خلال الفترة من التجربة البرلمانیةلقد تطورت 

المجلس الاستشاري الوطني و(وجود هیئتین شبه تشریعیتین 

نظام المجلسین (برلمان بأربع عهدات ثنائي التركیب 

1997الشعبي الوطني من  للمجلسالفترة التشریعیة الرابعة 

ثم الفترة التشریعیة السادسة من  2007إلى  2002

2017، وتنتهي في 2012ابعة التي مازالت مستمرة من 

2004الثانیة من  ، و2004إلى  1998الأولى من 

استنادا إلى التعدیل الدستوري لـ )  2016، تنتهي في لا زالت مستمرة

1989الذي أدخل سلسلة من التعدیلات على دستور 

. 88، ص مرجع السابق

--------------------------لأولالفصل ا

ممثلي الأحزاب السیاسیة والأحرارلنیابة من ل

في المجال الأول أسندت إلى المجلس الشعبي الوطني سلطة التشریع كاملة. البرلمانیة

درجة أن المؤسس الدس

المفروضة في زمن دستور 

عمله التشریعي على وضع المبادئ و

.مجال التشریع

في مجال الرقابة الب و     

یقرر عند اللزوم مسؤولیة الحكومةتسمح له بأن 

على برنامج الحكومة

إجراء التصویت ب

سلطة تشریعیة  قادرة إذا

من خلال أمام أحد

المعین من قبل رئیس الجمهوریة لا ینتمي إلى الأغلبیة البرلمانیة

لقد تطورت 

وجود هیئتین شبه تشریعیتین 2007

برلمان بأربع عهدات ثنائي التركیب  و) الانتقالي

الفترة التشریعیة الرابعة (

2002الخامسة له من 

ابعة التي مازالت مستمرة من الس

الأولى من : فترات

لا زالت مستمرة و 2010

الذي أدخل سلسلة من التعدیلات على دستور 1996

مرجع السابق صالح بلحاج،.  1
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الفراغ  و 1992لانتخابي سنة الأزمة السیاسیة التي مرت بها البلاد منذ إلغاء المسار ا

 أكثرها اضطرابا  دولة الجزائریة وأما أحداث أكتوبر تعتبر من أصعب الفترات في تاریخ ال

، فقد واجه ى غلیان المسرح السیاسي الجزائري

كان علیه أن یعدل من ذاته  ، وحادة مست كل المجالات

نوفمبر  03من خلال استفتاء الشعب في 

لحكومة مستقلا عن رئیس على تعدیلات دستوریة أهمها جعل منصب رئیس ا

إبعاد الحزب تدریجیا عن مراكز  ، یكون مسؤولا أمام المجلس الشعبي الوطني و

اللتین كانتا على التوالي تعبران  1976

سه ترأ الدولة من جهة و عن تجسید رئیس الجمهوریة لوحدة القیادة السیاسیة للحزب و

بنظام جدید مختلف ، الذي جاء 1989

الفلسفي عن النظام السابق مادام یأخذ بالدیمقراطیة القائمة على 

دساتیر السابقة اللیبرالیة كمنهج اقتصادي واعترف بحقوق لم تنص علیها ال

.2)، حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي 

في سیاق البحث عن الخروج من أزمة فجرها إفلاس النظام 

أن یعلن طلاقه ، كان على النظام اشتداد المطالبة بالتغییر

دولیة هو النظام  كان النظام البدیل الذي تم اختیاره لاعتبارات محلیة و

نوفمبر  3ق علیه في استفتاء المتعلق بنشر التعدیل الدستوري المواف

الساري  1976لم یكن هذا التعدیل الدستوري حسب دستور 

" غیر أن الرئیس ،عد موافقة اللجنة المركزیة للحزب

من الحزب في ما لو عرض " الجناح المحافظ 

جامعة الجزائر،  ،)دكتوراهأطروحة (،  -حالة الجزائر

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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الأزمة السیاسیة التي مرت بها البلاد منذ إلغاء المسار ا

.المؤسساتي الذي عرفته البلاد 

أما أحداث أكتوبر تعتبر من أصعب الفترات في تاریخ ال

ى غلیان المسرح السیاسي الجزائريإذ عرفت العدید من الأحداث التي أفضت إل

حادة مست كل المجالاتأزمة  الجزائر فيالنظام السیاسي 

من خلال استفتاء الشعب في 1988بدأت التحولات الكبرى تحدث منذ 

على تعدیلات دستوریة أهمها جعل منصب رئیس ا

، یكون مسؤولا أمام المجلس الشعبي الوطني و

1976من دستور  111من المادة  9و 2القیادة بإلغاء الفقرتین 

عن تجسید رئیس الجمهوریة لوحدة القیادة السیاسیة للحزب و

1989 ، ثم تم وضع دستورالاجتماعات المشتركة لأجهزتها

الفلسفي عن النظام السابق مادام یأخذ بالدیمقراطیة القائمة على من حیث المنطلق النظري و

اللیبرالیة كمنهج اقتصادي واعترف بحقوق لم تنص علیها الالتعددیة السیاسیة و

، حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي خاصة حق الإضراب

في سیاق البحث عن الخروج من أزمة فجرها إفلاس النظام 1989لقد وضع دستور 

اشتداد المطالبة بالتغییر ، وتنامي المعرضة ضده

كان النظام البدیل الذي تم اختیاره لاعتبارات محلیة و ، ومع النظام المنبوذ

المتعلق بنشر التعدیل الدستوري المواف 1988نوفمبر  5المؤرخ في  223/

لم یكن هذا التعدیل الدستوري حسب دستور . 1988نوفمبر  5الصادرة في  45عدد ، الجریدة الرسمیة 

عد موافقة اللجنة المركزیة للحزباء المجلس الشعبي الوطني بآنذاك بحاجة إلى استفتاء وإنما إلى ثلثي أعض

الجناح المحافظ " عن طریق استفتاء تفادیا لمعرضة تجاوز الدستور لیمرر مشروعه 

.وع على اللجنة المركزیة والمجلس

حالة الجزائر–ي دعم التحول الدیمقراطي أحمد طعیبة، دور المؤسسة التشریعیة ف

. 203، ص )2007سنة ( الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام،

--------------------------لأولالفصل ا

الأزمة السیاسیة التي مرت بها البلاد منذ إلغاء المسار ا

المؤسساتي الذي عرفته البلاد 

أما أحداث أكتوبر تعتبر من أصعب الفترات في تاریخ ال

إذ عرفت العدید من الأحداث التي أفضت إل

النظام السیاسي 

.ومؤسساته

بدأت التحولات الكبرى تحدث منذ 

على تعدیلات دستوریة أهمها جعل منصب رئیس ا19881

، یكون مسؤولا أمام المجلس الشعبي الوطني والجمهوریة

القیادة بإلغاء الفقرتین 

عن تجسید رئیس الجمهوریة لوحدة القیادة السیاسیة للحزب و

الاجتماعات المشتركة لأجهزتها

من حیث المنطلق النظري و

التعددیة السیاسیة و

خاصة حق الإضراب(

لقد وضع دستور 

تنامي المعرضة ضده السابق و

مع النظام المنبوذ

/ 88المرسوم رقم  1

، الجریدة الرسمیة 1988

آنذاك بحاجة إلى استفتاء وإنما إلى ثلثي أعض

تجاوز الدستور لیمرر مشروعه " یدبن جد

وع على اللجنة المركزیة والمجلسالمشر 
أحمد طعیبة، دور المؤسسة التشریعیة ف2

كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام،
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منح الحق في إنشاء الجمعیات ذات الطابع 

بعد أن تمكنت هذه الأخیرة من حصولها على الاعتماد بدأت تطالب بانتخابات 

، في ظل غیاب برلمان تجسید الإصلاحات على أرض الواقع

بقیت الهیئة التشریعیة ضمن مؤسسات 

صدر  1989، فدستور بتداخل في الأطوار

نفس الشيء  ، ولشعبي الوطني ذات الطابع الأحادي

نجم  ، فالوضع أكثر دیمقراطیةأقر التعددیة السیاسیة

أن  ، ومن مشاكل ، كان من الطبیعي ألا یخلو

حیاة سیاسیة تعددیة بأحزاب معرضة جدیدة أمام برلمان أحادي 

، كان واضحا انه سیظل منشغلا تعتبر طویلة في نظر خصومه الجدد

الحیل القانونیة من أجل  عن التصویت عن النصوص القانونیة بتمریر ما أمكنه من الأدوات و

الشعبي  لمقاعد في المجلسلكن مع ظهور تیار إسلامي قوي استحوذ على أغلب ا

التي شهدت على  ، و1991بر دیسم

الشاذلي بن " إثرها البلاد اضطرابات سیاسیة ازدادت تفاقما بعد اقتران استقالة رئیس الجمهوریة 

هي  ، و1991دیسمبر  31بحل المجلس الشعبي الوطني في 

لم یقدم  ، لذلكلم یفترض حدوثها

، رغم أن من الصعب استیعاب حدوث استقالة رئیس الجمهوریة بعد 

نهایة  إقدامه على حل المجلس الشعبي الوطني الذي نظم انتخابات تشریعیة مسبقة بشأنه قبل

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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منح الحق في إنشاء الجمعیات ذات الطابع  أقر التعددیة السیاسیة و ، و1لغربي

بعد أن تمكنت هذه الأخیرة من حصولها على الاعتماد بدأت تطالب بانتخابات 

تجسید الإصلاحات على أرض الواقعتشریعیة نظرا لأنه لا یمكن

بقیت الهیئة التشریعیة ضمن مؤسسات  و. حكومة منبثقة منه  وجود حزب واحد و

.2الدولة التي لم یمسها التغییر

بتداخل في الأطوار 1991 و 1989ین لقد تمیزت الفترة الممتدة ب

لشعبي الوطني ذات الطابع الأحاديفي وقت لازالت فیه عهدة المجلس ا

أقر التعددیة السیاسیة 1989ستور ، فدالمحلیة بة للمجالس

، كان من الطبیعي ألا یخلو"الجدید"و" القدیم " مزدوج بین 

حیاة سیاسیة تعددیة بأحزاب معرضة جدیدة أمام برلمان أحادي :یحمل في ثنایاه بذور الانفجار

تعتبر طویلة في نظر خصومه الجدد ةمتمسك بسلطاته لمد

عن التصویت عن النصوص القانونیة بتمریر ما أمكنه من الأدوات و

.3البقاء في السلطة الفوز بالانتخابات القادمة و

لكن مع ظهور تیار إسلامي قوي استحوذ على أغلب ا

دیسم26، عقب الانتخابات التشریعیة التي جرت في 

إثرها البلاد اضطرابات سیاسیة ازدادت تفاقما بعد اقتران استقالة رئیس الجمهوریة 

بحل المجلس الشعبي الوطني في  1992جانفي 

، و1989ا المؤسس الدستوري في دستور 

، رغم أن من الصعب استیعاب حدوث استقالة رئیس الجمهوریة بعد الحلول المقترحة بشأنها

إقدامه على حل المجلس الشعبي الوطني الذي نظم انتخابات تشریعیة مسبقة بشأنه قبل

. بقةالعهدة التشریعیة السا

.88صالح بلحاج ، مرجع السابق ، ص 

.110ص  ،سابقالمرجع 

.51سابق، ص ال

--------------------------لأولالفصل ا

لغربيالرأسمالي ا

بعد أن تمكنت هذه الأخیرة من حصولها على الاعتماد بدأت تطالب بانتخابات  ، والسیاسي

تشریعیة نظرا لأنه لا یمكن

وجود حزب واحد و تعددي و

الدولة التي لم یمسها التغییر

لقد تمیزت الفترة الممتدة ب

في وقت لازالت فیه عهدة المجلس ا

بة للمجالسبالنس

مزدوج بین  عن ذلك وضع

یحمل في ثنایاه بذور الانفجار

متمسك بسلطاته لمد

عن التصویت عن النصوص القانونیة بتمریر ما أمكنه من الأدوات و

الفوز بالانتخابات القادمة و

لكن مع ظهور تیار إسلامي قوي استحوذ على أغلب ا

، عقب الانتخابات التشریعیة التي جرت في الوطني

إثرها البلاد اضطرابات سیاسیة ازدادت تفاقما بعد اقتران استقالة رئیس الجمهوریة 

11في " جدید 

ا المؤسس الدستوري في دستور یتناولهحالة لم 

الحلول المقترحة بشأنها

إقدامه على حل المجلس الشعبي الوطني الذي نظم انتخابات تشریعیة مسبقة بشأنه قبل

العهدة التشریعیة السا

صالح بلحاج ، مرجع السابق ، ص 1
مرجع  ،ولید شریط  2
المرجع ، حاتم ذبیح  3
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ة أصبحت الجزائر في مرحلة خطیرة بغیاب المؤسسات الدستوریة المنتخبة الممثل

، 1992جانفي  12، حیث أصدر المجلس الدستوري تصریحا في 

وجه من خلاله دعوة لكل السلطات المخولة 

عبد المالك بن " أعلن رئیسه في نفس المناسبة السید 

من الدستور  84، بسبب تفسیره الضیق للمادة 

وصف رد الفعل هذا بأنه لم  ، والاستقالة لا حالة الشغور

، كما وصف أن كان آخر تصرف 

، مما أدى إلى ضرورة التفكیر غیر شرعیة

، الواقعاللجوء إلى حلول أقرب إلى 

فسجلت الساحة السیاسیة بروز بعض الهیئات التي استحثت من أجل محاولة تدارك الانزلاقات 

الخاص بإلغاء المسار  1992جانفي 

مفتوحة إلى غایة إیجاد حل ، وكذا بقائه في دورة 

، قرر المجلس الأعلى للأمن تأسیس 

تأسیس هیئة استشاریة وطنیة لمساعدة 

الجزائر ، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، )دكتوراه

جانفي  15، الصادرة بتاریخ 3یتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة، الجریدة الرسمیة عدد 

وكانت أول تشكیلة لهذا المجلس  ،ن من خمسة أعضاء من بینهم الرئیس

.تیجاني هدام –خالد نزار 

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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أصبحت الجزائر في مرحلة خطیرة بغیاب المؤسسات الدستوریة المنتخبة الممثل

، حیث أصدر المجلس الدستوري تصریحا في للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة

وجه من خلاله دعوة لكل السلطات المخولة  ، ولن فیه شغور منصب رئیس الجمهوریة

أعلن رئیسه في نفس المناسبة السید  و ،لى استمراریة الدولةریا بالسهر ع

، بسبب تفسیره الضیق للمادة التام لتسلم مهام رئیس الجمهوریةرفضه 

الاستقالة لا حالة الشغور لوفاة والتي رأى أنها تخص حالة ا

، كما وصف أن كان آخر تصرف مؤسسة الدستوریة الشرعیة الوحیدةطرف الیكن منتظرا من 

.1تحترم فیه الشرعیة الدستوریة آنذاك

غیر شرعیة في وضعیة غیر دستوریة ودخلت الجزائر 

اللجوء إلى حلول أقرب إلى ، بعویض المؤسسات الدستوریة الغائبةفي وسائل بدیلة لت

فسجلت الساحة السیاسیة بروز بعض الهیئات التي استحثت من أجل محاولة تدارك الانزلاقات 

.ن الأوضاع التي كانت جاریة آنذاكالسیاسیة الناجمة ع

جانفي 12أصدر المجلس الأعلى للأمن بیان یوم 

، وكذا بقائه في دورة لعامن والنظام االتكفل بقضایا الأم

:الوطني الاستشاري

، قرر المجلس الأعلى للأمن تأسیس 19922جانفي  14بموجب الإعلان الصادر بتاریخ 

تأسیس هیئة استشاریة وطنیة لمساعدة  و 3لیقوم مقام رئیس الجمهوریة، ولةمجلس أعلى للد

دكتوراهأطروحة (مجال التنظیم في النظام الجزائري، جال التشریع و 

.43، ص

یتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة، الجریدة الرسمیة عدد  1992جانفي  14

ن من خمسة أعضاء من بینهم الرئیسى للدولة عبارة عن هیئة تداولیة تتكو 

خالد نزار –كافي  علي –على هارون  –) رئیسا( یاف ضمحمد بو 

--------------------------لأولالفصل ا

أصبحت الجزائر في مرحلة خطیرة بغیاب المؤسسات الدستوریة المنتخبة الممثل و     

للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة

لن فیه شغور منصب رئیس الجمهوریةأع

ریا بالسهر عدستو 

رفضه " حبیلس 

التي رأى أنها تخص حالة ا

یكن منتظرا من 

تحترم فیه الشرعیة الدستوریة آنذاك

دخلت الجزائر  و     

في وسائل بدیلة لت

فسجلت الساحة السیاسیة بروز بعض الهیئات التي استحثت من أجل محاولة تدارك الانزلاقات 

السیاسیة الناجمة ع

أصدر المجلس الأعلى للأمن بیان یوم  و    

التكفل بقضایا الأم الانتخابي و

.للأزمة

الاستشاريالمجلس  -1

بموجب الإعلان الصادر بتاریخ 

مجلس أعلى للد

جال التشریع و ، منبیلة لدرع.  1

، ص)2014/2015(
14اعلان مؤرخ في   2

. 80 ، ص1992
ى للدولة عبارة عن هیئة تداولیة تتكو المجلس الأعل  3

محمد بو : تضم كل من 
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تساعد " حیث جاء في المادة السادسة من الإعلان المذكور أعلاه  

ستشاري تضمن صلاحیات المجلس الا

قام أعضاؤه  ،1992مارس  23في 

صادق  الذي وافق علیه المجلس في شهر أفریل و

ندوة الوفاق الوطني التي  1994جانفي 

حددت تلك الوثیقة مدة المرحلة  4ت على أرضیة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة 

الانتقالیة بثلاث سنوات كحد أقصى أسندت خلالها السلطات العامة إلى هیئات المرحلة 

، مجلس وطني انتقالي یعین لمدة الفترة 

1994لكن المجلس الاستشاري الوطني ظل قائما بصفة مؤقتة إلى غایة منتصف ماي 

تاركا مكانه للمجلس الوطني  1994

ستشاري الوطني وطرق تنظیمه ، یتعلق بصلاحیات المجلس الا

، وصادق علیه رئیس المجلس الاعلى للدولة 

،  1992جوان  21الصادرة بتاریخ  47الرسمیة عدد 

یتعلق بنشر الأرضیة المنظمة للوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة 

. وزیرا للدفاع  رئیسا للدولة و" الیمین زروال"

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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حیث جاء في المادة السادسة من الإعلان المذكور أعلاه   ،الأعلى للدولة

."طنیةالمجلس الأعلى للدولة هیئة استشاریة و 

تضمن صلاحیات المجلس الا1، مرسوم رئاسيبعد ذلك صدر بشأنه نصان

في بعد أن نصب المجلس  و. عمله طرق تنظیمه و

الذي وافق علیه المجلس في شهر أفریل و2هو النظام الداخلي بإعداد النص الثاني و

.3علیه رئیس المجلس الأعلى للدولة قبل اغتیاله بأسبوع

:المجلس الوطني الانتقالي

جانفي  26 و 25إنعقدت كما هو معلوم في یومي 

ت على أرضیة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة 

الانتقالیة بثلاث سنوات كحد أقصى أسندت خلالها السلطات العامة إلى هیئات المرحلة 

ة ، مجلس وطني انتقالي یعین لمدة الفترة 6رئیس الحكومة ،5هي رئاسة الدول

لكن المجلس الاستشاري الوطني ظل قائما بصفة مؤقتة إلى غایة منتصف ماي 

1994ماي  17حیث ألغي بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 

، یتعلق بصلاحیات المجلس الا 1992فیفري  04المؤرخ في  39/ 92

. 282، ص 1992فیفري  09الصادرة بتاریخ  10، الجریدة الرسمیة عدد

1992أفریل  25وافق المجلس الاستشاري على نظامه الداخلي في یوم 

الرسمیة عدد  ، الجریدة 1992جوان 20المؤرخ في  258/ 92بالمرسوم الرئاسي رقم 

.104، مرجع السابق ، ص 

یتعلق بنشر الأرضیة المنظمة للوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة  1994جانفي  29المؤرخ في  40/

.1994جانفي  31الصادرة في  6عدد 

"جانفي صدر عن المجلس الأعلى للأمن إعلان تضمن تعیین السید 

.یعینه وینهي مهامه رئیس الدولة

--------------------------لأولالفصل ا

الأعلى للدولةجلس الم

المجلس الأعلى للدولة هیئة استشاریة و 

بعد ذلك صدر بشأنه نصان و     

طرق تنظیمه و الوطني و

بإعداد النص الثاني و

علیه رئیس المجلس الأعلى للدولة قبل اغتیاله بأسبوع

المجلس الوطني الانتقالي-2

إنعقدت كما هو معلوم في یومي 

ت على أرضیة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة صادق

الانتقالیة بثلاث سنوات كحد أقصى أسندت خلالها السلطات العامة إلى هیئات المرحلة 

ة الانتقالیة و هي رئاسة الدول

.الانتقالیة

لكن المجلس الاستشاري الوطني ظل قائما بصفة مؤقتة إلى غایة منتصف ماي 

حیث ألغي بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 

92: المرسوم رقم   1

، الجریدة الرسمیة عددوعمله
وافق المجلس الاستشاري على نظامه الداخلي في یوم 2

بالمرسوم الرئاسي رقم 

.  1312ص 
، مرجع السابق ، ص صالح بلحاج  3
/94مرسوم رئاسي  4

عدد  ، الجریدة الرسمیة
جانفي صدر عن المجلس الأعلى للأمن إعلان تضمن تعیین السید 30وم ی  5
یعینه وینهي مهامه رئیس الدولة6
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كان ذلك بموجب المرسوم الرئاسي 

المؤسسات التشریعیة في ظل نظام المجلسین

تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظام الثنائیة 

الدستوریة  ذلك لأول مرة في تاریخ التجربة

نظام الغرفة الواحدة جاء هذا التعدیل 

ذلك تماشیا مع ما هو معمول  ، وجدا یتمثل في استحداث مجلس الأمة

الغرفة  ،لمان الجزائري الحالي من غرفتین

.الثانیة تسمى مجلس الأمة

ستور ، المنظم في درفة الأولى في البرلمان الجزائري

، لا فیه التعبیر عن الإرادة الشعبیة

في  یستند المجلس الشعبي الوطني في وجوده و

توضح  تحدد تنظیمه الداخلي و ، و

، فالدستور یتضمن مواد تتعلق أساسا 

المجلس الشعبي الوطني  ، وبها السلطة التشریعیة بصفة عامة

،  فهو یبین التنظیم الداخلي 2المتمثل في النظام الداخلي للمجلس

شرح بعض  مجموعات برلمانیة إلى جانب توضیح و

 للعلاقات بین الغرفتین و لقانون العضوي المنظم

في طریقة سیر عمل سیما لتفصیل، لا

. 2000جویلیة  30الصادرة في 

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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كان ذلك بموجب المرسوم الرئاسي الانتقالي الذي نصب في الیوم التالي من إلغاء سلفه و

.19941ماي 

المؤسسات التشریعیة في ظل نظام المجلسین

تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظام الثنائیة 1996بموجب تعدیل الدستور سنة 

ذلك لأول مرة في تاریخ التجربةالبرلمانیة أو ما یسمى بالنظام البیكامیرالي، و

نظام الغرفة الواحدة جاء هذا التعدیل  من )سنة 34 (سنة ثلاثون الجزائریة بعد مسیرة أربعة و

جدا یتمثل في استحداث مجلس الأمةالدستوري بإصلاح هام 

لمان الجزائري الحالي من غرفتینیتكون البر  ، ومعظم الأنظمة الدستوریة العالمیة

الثانیة تسمى مجلس الأمة الوطني والأولى تسمى المجلس الشعبي 

المجلس الشعبي الوطني

رفة الأولى في البرلمان الجزائري، الغیعتبر المجلس الشعبي الوطني

هو الإطار الذي یتم ، و1976الموجود منذ عام 

یستند المجلس الشعبي الوطني في وجوده و ، وعبأنه ینتخب مباشرة من قبل الش

، ووعة من النصوص تبین كیفیة إنشائهأداء دوره إلى مجم

، فالدستور یتضمن مواد تتعلق أساسا یات أو المهام التي وجد من أجلهاالصلاح

بها السلطة التشریعیة بصفة عامةبالاختصاصات التي تقوم

المتمثل في النظام الداخلي للمجلسأما النص الأخر و

مجموعات برلمانیة إلى جانب توضیح و ، ولجان لهیاكل المجلس من مكتب و

لقانون العضوي المنظمالمواد التي جاءت في الدستور وكذا في ا

لتفصیل، لاا ویث یتضمن النظام الداخلي بالشرح 

. 106، ص  نفسهمرجع 

الصادرة في 46النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، الجریدة الرسمیة عدد 

--------------------------لأولالفصل ا

الانتقالي الذي نصب في الیوم التالي من إلغاء سلفه و

ماي  18المؤرخ في 

المؤسسات التشریعیة في ظل نظام المجلسین :انيالثالفرع 

بموجب تعدیل الدستور سنة 

البرلمانیة أو ما یسمى بالنظام البیكامیرالي، و

الجزائریة بعد مسیرة أربعة و

الدستوري بإصلاح هام 

معظم الأنظمة الدستوریة العالمیةبه في 

الأولى تسمى المجلس الشعبي 

المجلس الشعبي الوطني :أولا

یعتبر المجلس الشعبي الوطني

الموجود منذ عام  و 1996

أنه ینتخب مباشرة من قبل الش و سیما

أداء دوره إلى مجم

الصلاح السلطات و

بالاختصاصات التي تقوم

.خاصة

أما النص الأخر و

لهیاكل المجلس من مكتب و

المواد التي جاءت في الدستور وكذا في ا

یث یتضمن النظام الداخلي بالشرح ، حالحكومة

مرجع ال، صالح بلحاج  1
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، الجریدة الرسمیة عدد 2



لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

 بینها و المنظم للعلاقات بین الغرفتین و

هو  الهیئات الثلاثة كما نجد نصا آخر و

الجزء المتعلق  قانون الانتخابات الذي یحدد كیفیات الوصول إلى المجلس الشعبي الوطني في

ین له تنظیم مع منه المجلس الشعبي الوطني، له طریقة ینشأ من خلالها و

، لا یتم التمثیل في عضوا، بخلاف المجلس الشعبي الوطني

، بمعدل عضوین ، بل هناك تمثیل متساو للولایات

 96، أي ثلثان من العدد الإجمالي للأعضاء

من طرف أعضاء  السري من بین و

الثلث الباقي  و) من الدستور 101المادة 

نهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات 

).من الدستور  2فقرة  101المادة 

 102المادة ( سنوات  3یجدد بالنصف كل ثلاث 

، ینظم مجلس الأمة كذلك بموجب مجموعة من النصوص في مقدمتها الدستور 

.2لس الأمة

لقد كان استحداث مجلس الأمة في الجزائر بموجب المذكرة الرئاسیة الصادرة عن رئاسة 

یقة الغایة من ، وقد بینت هذه الوثالمتعلقة بالمراجعة الدستوریة

على هذا  القانونیة و تنوعت بین السیاسة و

عملهما  یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و

.1999مارس  9الصادرة في 

.1999نوفمبر 

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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المنظم للعلاقات بین الغرفتین و99/02المجلس الشعبي الوطني أما القانون العضوي 

الهیئات الثلاثة كما نجد نصا آخر و، فهو یوضح العلاقة الوظیفیة بین 

قانون الانتخابات الذي یحدد كیفیات الوصول إلى المجلس الشعبي الوطني في

منه المجلس الشعبي الوطني، له طریقة ینشأ من خلالها و ، ون

.أحكام تبین كیفیة سیر أعماله

مجلس الأمة

عضوا، بخلاف المجلس الشعبي الوطني144یتكون مجلس الأمة من 

، بل هناك تمثیل متساو للولایاتمجلس الأمة على أساس الكثافة السكانیة

ثلثان من العدد الإجمالي للأعضاء.یة فیما یخص المنتخبین من أعضائه

السري من بین و طریق الاقتراع غیر المباشر و ، ینتخبون عن

المادة ( لمجلس الشعبي الولائيا المجالس الشعبیة البلدیة و

نهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات عی

المادة ( الاجتماعیة  تصادیة والاق المهنیة و الثقافیة و

یجدد بالنصف كل ثلاث  سنوات و 6مدة عهدة مجلس الأمة ستة 

، ینظم مجلس الأمة كذلك بموجب مجموعة من النصوص في مقدمتها الدستور 

لس الأمةكذلك النظام الداخلي لمج ، و99/02القانون العضوي 

:مجلس الأمة إنشاء

لقد كان استحداث مجلس الأمة في الجزائر بموجب المذكرة الرئاسیة الصادرة عن رئاسة 

المتعلقة بالمراجعة الدستوریة 1996ماي  11

تنوعت بین السیاسة وتمثلت في مبررات عدیدة  ، وهذه المؤسسة

.الأساس سنتطرق للمبررات السیاسیة ثم القانونیة

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و 1999مارس  8المؤرخ في  99/02

الصادرة في  15، عدد ت الوظیفیة بینهما و بین الحكومة، الجریدة الرسمیة

نوفمبر  28الصادرة في  84عدد ، الجریدة الرسمیة النظام الداخلي لمجلس الأمة

--------------------------لأولالفصل ا

المجلس الشعبي الوطني أما القانون العضوي 

، فهو یوضح العلاقة الوظیفیة بین 1بین الحكومة

قانون الانتخابات الذي یحدد كیفیات الوصول إلى المجلس الشعبي الوطني في

نبانتخاب البرلما

أحكام تبین كیفیة سیر أعماله و

مجلس الأمة: ثانیا 

یتكون مجلس الأمة من 

مجلس الأمة على أساس الكثافة السكانیة

یة فیما یخص المنتخبین من أعضائهلكل ولا

، ینتخبون عنعضوا

المجالس الشعبیة البلدیة و

عی، یعضوا 48

الثقافیة و العلمیة و

مدة عهدة مجلس الأمة ستة 

، ینظم مجلس الأمة كذلك بموجب مجموعة من النصوص في مقدمتها الدستور )من الدستور 

القانون العضوي  و

إنشاءمبررات   -1

لقد كان استحداث مجلس الأمة في الجزائر بموجب المذكرة الرئاسیة الصادرة عن رئاسة 

11الجمهوریة في 

هذه المؤسسة إنشاء

الأساس سنتطرق للمبررات السیاسیة ثم القانونیة

99القانون العضوي   1

ت الوظیفیة بینهما و بین الحكومة، الجریدة الرسمیةكذا العلاقا و
النظام الداخلي لمجلس الأمة2



لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

فالغرفة الثانیة من شأنها ضمان توازن مؤسسات الدولة في 

تعطیل الحیاة كذا منع حدوث أي انسداد من شأنه 

عدم حصره فقط فیما یترتب عن الانتخابات عن طریق 

سد نقائص التمثیل الانتخابي من أجل الاستجابة 

الشخصیات  المكونة من الكفاءات و

تم المداولة فیه من قبل تیر نوعیتها، ف

قي مستوى كفاءة بهذا یرت ، وفیه المداولة من قبل هیئة واحدة

، من خلال منع التسرع في وضع القواعد القانونیة نتیجة الخطأ أو الانقیاد 

.3، فإن المجلس الثاني ینقذ الموقف

ع أعضائها لضغط ، ینفي خضو 

أعضاء  ا، التي یقع فیهلحیةالمص

فعلى الرغم من أن الدستور ینص على أن 

الواقع أثبت أن الاقتراع العام المباشر عادة 

إن كان  اشر والمبفالاقتراع العام 

.4السیاسیة ، فهو لیس كاف للتعبیر عن كل الحقائق الاجتماعیة و

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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:المبررات السیاسیة 

فالغرفة الثانیة من شأنها ضمان توازن مؤسسات الدولة في  الاستمراریة ضمان الاستقرار و

كذا منع حدوث أي انسداد من شأنه ظل مبدأ الفصل بین السلطات، و

عدم حصره فقط فیما یترتب عن الانتخابات عن طریق وسیع مجال التمثیل الوطني، و

سد نقائص التمثیل الانتخابي من أجل الاستجابة ضم منتخبي الجماعات المحلیة، و

.2للانشغالات المتنوعة للشعب

المكونة من الكفاءات وتلعب الغرفة الثانیة دور هیئة التفكیر بفضل التشكیلة 

یر نوعیتها، فتطو  ، والوطنیة، فهي بهذا تحسن صیاغة النصوص

فیه المداولة من قبل هیئة واحدة، أفضل مما تتم

، من خلال منع التسرع في وضع القواعد القانونیة نتیجة الخطأ أو الانقیاد المجالس النیابیة

، فإن المجلس الثاني ینقذ الموقفوراء توجهات عارضة لأحد المجلسین

، ینفي خضو ثانیة بنمط الانتخاب غیر المباشراستحداث غرفة 

المص ود الانتخابیة الظرفیة والوع ، والمباشر

فعلى الرغم من أن الدستور ینص على أن .المنتخب بواسطة الانتخاب المباشر

الواقع أثبت أن الاقتراع العام المباشر عادة  أن، إلا الوطنيالعهدة البرلمانیة تتسم بالطابع 

فالاقتراع العام . لولائه السیاسي ب تابعا لناخبیه وما یجعل المنتخ

، فهو لیس كاف للتعبیر عن كل الحقائق الاجتماعیة ومبدأ للشرعیة

. 57، ص رجع السابق

.86سابق، ص ال، مرجع 

.165ولید شریط، مرجع السابق، ص 

.166، ص 

--------------------------لأولالفصل ا

المبررات السیاسیة -1.1

ضمان الاستقرار و

ظل مبدأ الفصل بین السلطات، و

.1العامة

وسیع مجال التمثیل الوطني، وت

ضم منتخبي الجماعات المحلیة، و

للانشغالات المتنوعة للشعب

 تلعب الغرفة الثانیة دور هیئة التفكیر بفضل التشكیلة

الوطنیة، فهي بهذا تحسن صیاغة النصوص

، أفضل مما تتمهیئتین

المجالس النیابیة

وراء توجهات عارضة لأحد المجلسین

 استحداث غرفة

المباشر الانتخاب

المنتخب بواسطة الانتخاب المباشرالمجلس 

العهدة البرلمانیة تتسم بالطابع 

ما یجعل المنتخ

مبدأ للشرعیة مصدرا و

رجع السابقمحاتم ذبیح،   1
، مرجع عقیلة خرباشي  2
ولید شریط، مرجع السابق، ص 3
، ص المرجع نفسه  4



لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

تكریس مبدأ الفصل بین السلطات، لأن نظام الثنائیة البرلمانیة من بین ما یهدف إلیه منع 

ة دولالفیمكن لمجلس الأمة أن یقي 

، إذ التخوف من هیمنة نتیجة هیمنة الأغلبیة البرلمانیة

رقابة الحكومة  ، ولسلطة التشریعیة أي مصیر القانون

ما یدخل من ضمن هذا  ، و1999

الخطیرة التي  من بین المبررات التي یمكن أن نلاحظها هي تفادي المرحلة الصعبة و

ا المتزامنة مع حل المجلس الشعبي الوطني مم

لقة النظام ث مجلس الأمة كهیئة ضمن ح

بالتالي تجنب مخاطر الحل البرلماني الذي یصیب فقط الغرفة 

 1996من دستور  129الأولى للمجلس الشعبي الوطني سواء اختیاري طبقا لنص المادة 

رنامج أو وجوبا في حالة إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جدید على ب

من هنا فإن مجلس الأمة من شأنه 

مستمرة والتجدید لا یمس إلا  مؤسساتها،  فهو مؤسسة دائمة و

.2من الدستور 120

الكفاءة  مجلس الأمة وسیلة دستوریة تضمن الرشاد و

كلها عوامل من شأنها تحقیق متطلبات 

، فالنص التشریعي الذي یتم فحصه من قبل هیئتین یكون 

ومة قانونیة تشریعیة موحدة ظ، إن إنتاج من

معرفة دور  ، والموضوعیة خالیة من الأخطاء الشكلیة و

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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:المبررات القانونیة

تكریس مبدأ الفصل بین السلطات، لأن نظام الثنائیة البرلمانیة من بین ما یهدف إلیه منع 

فیمكن لمجلس الأمة أن یقي  السلطاتتحقیق التوازن بین  استبداد الغرفة الأولى، و

نتیجة هیمنة الأغلبیة البرلمانیةمن سیطرة المجلس الشعبي الوطني

لسلطة التشریعیة أي مصیر القانونحزب سیاسي معین على مصیر ا

1999الانتخابات التشریعیة لسنة  مثلما كاد أن یحدث عقب

.1المبررات الأساسیة لإحداث الغرفة الثانیة

من بین المبررات التي یمكن أن نلاحظها هي تفادي المرحلة الصعبة و

المتزامنة مع حل المجلس الشعبي الوطني ممعاشتها الجزائر بدءا من استقالة الرئیس و

ث مجلس الأمة كهیئة ضمن ح، لكن باستحداأحدث فراغا أو انهیارا مؤسساتي

بالتالي تجنب مخاطر الحل البرلماني الذي یصیب فقط الغرفة  والمؤسساتي الجزائري 

الأولى للمجلس الشعبي الوطني سواء اختیاري طبقا لنص المادة 

أو وجوبا في حالة إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جدید على ب

، و1996من دستور  182الحكومة طبقا لنص المادة 

مؤسساتها،  فهو مؤسسة دائمة وأن  یضمن استقرار الدولة و

120الأعضاء كل ثلاث سنوات طبقا للمادة 

مجلس الأمة وسیلة دستوریة تضمن الرشاد وتحسین العمل التشریعي، إذ  یعتبر 

كلها عوامل من شأنها تحقیق متطلبات  ، والصبر التروي و الحكمة و العالیة، مع التعقل و

، فالنص التشریعي الذي یتم فحصه من قبل هیئتین یكون لائمة للنصوص التشریعیة

، إن إنتاج منة من النص الذي تفحصه هیئة واحدة

خالیة من الأخطاء الشكلیة و ، ومكیفة، منسجمة، هادئة، متزنة

.101عقیلة خرباشي، مرجع السابق، ص 

.166 ، صولید شریط، مرجع السابق

--------------------------لأولالفصل ا

المبررات القانونیة-2.1

 تكریس مبدأ الفصل بین السلطات، لأن نظام الثنائیة البرلمانیة من بین ما یهدف إلیه منع

استبداد الغرفة الأولى، و

من سیطرة المجلس الشعبي الوطني

حزب سیاسي معین على مصیر ا

مثلما كاد أن یحدث عقب

المبررات الأساسیة لإحداث الغرفة الثانیة

من بین المبررات التي یمكن أن نلاحظها هي تفادي المرحلة الصعبة و

عاشتها الجزائر بدءا من استقالة الرئیس و

أحدث فراغا أو انهیارا مؤسساتي

المؤسساتي الجزائري 

الأولى للمجلس الشعبي الوطني سواء اختیاري طبقا لنص المادة 

أو وجوبا في حالة إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جدید على ب

الحكومة طبقا لنص المادة 

أن  یضمن استقرار الدولة و

2/1نصف 

 تحسین العمل التشریعي، إذ  یعتبر

العالیة، مع التعقل و

لائمة للنصوص التشریعیةالم

ة من النص الذي تفحصه هیئة واحدةأكثر جود

مكیفة، منسجمة، هادئة، متزنة

عقیلة خرباشي، مرجع السابق، ص 1
ولید شریط، مرجع السابق2



لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

، بات من الأمور الملحة لجعلها مؤسسة فعالة 

الح العضویة المص الدولة و حقیق التوازن بین المصالح العلیا للأمة و

متزن  ، مما یؤدي لإنتاج عمل تشریعي هادئ و

تأسیس غرفة ثانیة یعتبر ضمان لاستقرار مؤسسات الدولة ویعد ضرورة تهدف لتقویة 

الفراغ الدستوري التي مرت به  العمل التشریعي خاصة بعد الظروف التي عاشتها الجزائر،  و

بین  استحداث مجلس الأمة كان محل نقاش كبیر بین مؤیدین لنظام الثنائیة و

ذلك باعتبار أن نظام الازدواجیة  ، و

التشریعیة هو النظام الأمثل بحیث أنه یمثل الشعب كما أن أهمیته تظهر في كونه الوسیلة 

 الاقتصادیة و السیاسیة و دستوریة و

شرائح المجتمع  تمثیل جمیع  فئات و

ذلك من خلال ممارسة مهام التشریع و

.2حل مشاكلهم

خلال  من ذلك كما یلعب مجلس الأمة دور هیئة تفكیر على مستوى إعداد القانون و

بالنظر إلى تركیبته البشریة التي تضم رجال 

مذكرة (، )دراسة مقارنة(عن واقع الازدواجیة التشریعیة و العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري 

.33-32ص ،)2011جوان 

.37ص ،2000 ،رفتین النشأة و التطور، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول
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، بات من الأمور الملحة لجعلها مؤسسة فعالة مة المباشرة في ذلكمجلس الأمة في المساه

حقیق التوازن بین المصالح العلیا للأمة وت، تضمن 

، مما یؤدي لإنتاج عمل تشریعي هادئ ومتطلبات المواطن رغبات و التنظیمیة و

.1غالبا ما یوصف بغرفة العقلاء 

:استحداث مجلس الأمة بین مؤیدین معارضین

تأسیس غرفة ثانیة یعتبر ضمان لاستقرار مؤسسات الدولة ویعد ضرورة تهدف لتقویة 

العمل التشریعي خاصة بعد الظروف التي عاشتها الجزائر،  و

استحداث مجلس الأمة كان محل نقاش كبیر بین مؤیدین لنظام الثنائیة و

.ده ل وجو 

:الرأي المؤید لوجود مجلس الأمة

، وذا الرأي لضرورة إنشاء مجلس ثانياتجه مؤیدي ه

التشریعیة هو النظام الأمثل بحیث أنه یمثل الشعب كما أن أهمیته تظهر في كونه الوسیلة 

دستوریة والقیم الوطنیة ال المثلى لترسیخ العدید من الأهداف و

تمثیل جمیع  فئات و توسیع و الاجتماعیة، نجد منها تحدیث النظام السیاسي و

ذلك من خلال ممارسة مهام التشریع و تفعیل العمل البرلماني و في ظل التعددیة السیاسیة و

حل مشاكلهم نظر إلى تطلعات الشعبال الرقابة على أعمال الحكومة و

كما یلعب مجلس الأمة دور هیئة تفكیر على مستوى إعداد القانون و

بالنظر إلى تركیبته البشریة التي تضم رجال تطویر نوعیتها  و تحسین صیاغة نصوص القانون

.3كفاءات

.58، ص حاتم ذبیح، مرجع السابق

عن واقع الازدواجیة التشریعیة و العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري 

جوان  19تاریخ المناقشة ( ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق،

رفتین النشأة و التطور، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأولمسعود شیهوب، نظام الغ

--------------------------لأولالفصل ا

مجلس الأمة في المساه

، تضمن ناجحة و

التنظیمیة و و

غالبا ما یوصف بغرفة العقلاء  و

استحداث مجلس الأمة بین مؤیدین معارضین-2

تأسیس غرفة ثانیة یعتبر ضمان لاستقرار مؤسسات الدولة ویعد ضرورة تهدف لتقویة  إن     

العمل التشریعي خاصة بعد الظروف التي عاشتها الجزائر،  و

استحداث مجلس الأمة كان محل نقاش كبیر بین مؤیدین لنظام الثنائیة و هذه الأخیرة و

ل وجو و معارضین ح

الرأي المؤید لوجود مجلس الأمة-1.2

اتجه مؤیدي ه

التشریعیة هو النظام الأمثل بحیث أنه یمثل الشعب كما أن أهمیته تظهر في كونه الوسیلة 

المثلى لترسیخ العدید من الأهداف و

الاجتماعیة، نجد منها تحدیث النظام السیاسي و

في ظل التعددیة السیاسیة و

الرقابة على أعمال الحكومة و

كما یلعب مجلس الأمة دور هیئة تفكیر على مستوى إعداد القانون و

تحسین صیاغة نصوص القانون

كفاءات ذوي خبرة و

حاتم ذبیح، مرجع السابق1
عن واقع الازدواجیة التشریعیة و العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري  ،حمید مزیاني2

، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق،)ماجستیر
مسعود شیهوب، نظام الغ3
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اصة الفراغ المؤسساتي خ كما یعد مجلس الأمة الوسیلة الفعالة لمعالجة حالة الشغور و

السیاسي في ترقیة العمل  الرقابي و

بما أنه  ، ویجسد هذا التمثیل في إطار إقلیمي

الفدرالیة فهو یمثله بواسطة الجماعات المحلیة المنتخبة 

.2هذا ما یعزز من النظام اللامركزیة

یصفونه بأنه نظام غیر متعادل بحیث 

التشریعي لمجلس الأمة بمجال اختصاص المجلس الشعبي الوطني،  و

،  حیث أنه من جهة تابع للمجلس 

ذلك من خلال  من جهة أخرى یراقب عمل المجلس الشعبي الوطني و

شعبي الوطني التي یراها غیر ملائمة شكلا و

مة لم یغیر كثیرا من الوتیرة التي أدرجت علیها السلطة التشریعیة 

، فالبرلمان یشهد تدخلا متزایدا من طرف السلطة 

هذا  ، وة مباشرة من طرف رئیس الجمهوریة

.4أن البرلمان هو الممثل الحقیقي للإرادة الشعبیة

.60.59ص  ،2006جانفي  11عدد  ،الفكر البرلماني

مدیریة النشر والتوزیع لجامعة قالمة،  لأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، 

الوطني حول نظام الغرفتین في الغرفتین البرلمانیتین، الملتقى 

  1ج، أكتوبر 30،29جزائر یومي التجربة البرلمانیة الجزائریة و النظم المقارنة، الجزء الأول، وزارة العلاقات مع البرلمان، ال
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كما یعد مجلس الأمة الوسیلة الفعالة لمعالجة حالة الشغور و

لرئاسة الجمهوریة كما أنه لعب دورا في المجال التشریعي و

یجسد هذا التمثیل في إطار إقلیميباعتبار أن مجلس الأمة یمثل الشعب فإنه 

الفدرالیة فهو یمثله بواسطة الجماعات المحلیة المنتخبة لا یمثل الإقلیم كما هو الحال في الدولة 

هذا ما یعزز من النظام اللامركزیةمن طرف الشعب المنتمي إلیها و

:الرأي المعارض لوجود مجلس الأمة

یصفونه بأنه نظام غیر متعادل بحیث فهم یعتبرون أن وجود مجلس الأمة غیر مجدي و

التشریعي لمجلس الأمة بمجال اختصاص المجلس الشعبي الوطني،  وأنه یربط الاختصاص 

،  حیث أنه من جهة تابع للمجلس ورا مزدوجا في العملیة التشریعیةأن مجلس الأمة یلعب د

من جهة أخرى یراقب عمل المجلس الشعبي الوطني والشعبي الوطني و

شعبي الوطني التي یراها غیر ملائمة شكلا والنصوص القانونیة التي یوافق علیها المجلس ال

مة لم یغیر كثیرا من الوتیرة التي أدرجت علیها السلطة التشریعیة الأكما أن وجود مجلس 

، فالبرلمان یشهد تدخلا متزایدا من طرف السلطة بل على العكس 1996بل صدور دستور 

ة مباشرة من طرف رئیس الجمهوریةلأمالتنفیذیة خاصة بتعینها الثلث لأعضاء مجلس ا

أن البرلمان هو الممثل الحقیقي للإرادة الشعبیةیعتبر إحباط لفكرة دیمقراطیة المجلس و

الفكر البرلمانيمجلة ، رمز للثنائیة البرلمانیة الواعدة مجلس الأمة

لأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من ا

الغرفتین البرلمانیتین، الملتقى كایس شریف، دور اللجنة المتساویة الأعضاء في الخلاف بین 

التجربة البرلمانیة الجزائریة و النظم المقارنة، الجزء الأول، وزارة العلاقات مع البرلمان، ال

. 26ص ،سابقالمرجع 

--------------------------لأولالفصل ا

كما یعد مجلس الأمة الوسیلة الفعالة لمعالجة حالة الشغور و

لرئاسة الجمهوریة كما أنه لعب دورا في المجال التشریعي و

.1الدیمقراطي

باعتبار أن مجلس الأمة یمثل الشعب فإنه 

لا یمثل الإقلیم كما هو الحال في الدولة 

من طرف الشعب المنتمي إلیها و

الرأي المعارض لوجود مجلس الأمة-2.2

فهم یعتبرون أن وجود مجلس الأمة غیر مجدي و

أنه یربط الاختصاص 

أن مجلس الأمة یلعب د

الشعبي الوطني و

النصوص القانونیة التي یوافق علیها المجلس ال

.3موضوعا

كما أن وجود مجلس 

بل صدور دستور ق

التنفیذیة خاصة بتعینها الثلث لأعضاء مجلس ا

یعتبر إحباط لفكرة دیمقراطیة المجلس و

مجلس الأمة ،بودیار أحمد1
ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من ا2

.186، ص  2006
كایس شریف، دور اللجنة المتساویة الأعضاء في الخلاف بین 3

التجربة البرلمانیة الجزائریة و النظم المقارنة، الجزء الأول، وزارة العلاقات مع البرلمان، ال

.127ص  ،2000
مرجع الأمین شریط،  4
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كما أن النص القانوني المصادق علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني لا یكتسب القوة 

باع أعضائه علما أن هذا المجلس مشكل

الصراع بین الكتل المشكلة له سیصعب على 

المجلس ممارسة الوظیفة التشریعیة فالثلث الرئاسي یلعب دورا تحكیمیا بین هذه الكتل التي یعود 

ف المجلس الشعبي الوطني أو لها القرار النهائي في اعتماد النص المصادق علیه من طر 

، باستحداثه مجلس الأمة 1996أقر المؤسس الدستوري الثنائیة البرلمانیة بموجب دستور 

العمل التشریعي الذي  في تین یتشاركان

ینطلق أساسا من المجلس الشعبي الوطني بصفته الهیئة المنتخبة مباشرة من طرف الشعب، و

بعد المصادقة على النص یتم تمریره إلى مجلس الأمة الذي یبدي فیه رأیه بالقبول أو الرفض، 

طریقة  ومع ذلك فإن هناك اختلافات كثیرة بین كل من الغرفتین من حیث الصلاحیات 

هذا راجع أساسا إلى الاختلاف بین الغرفتین بالنظر إلى 

).المطلب الثاني

انعدام التوازن بین الغرفتین بالنظر إلى تشكیلتهما

اختلاف بین كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

ب مباشرة من قبل الشعب وفقا للاقتراع 

المباشر، أما مجلس الأمة فینتخب بطریقة غیر مباشرة، كما أنه یجمع بین 

القابلیة للانتخاب في كل من الغرفتین، و

حیة كل هذا بطبیعة الحال یؤدي إلى نوع من انعدام التوازن الذي سیؤثر لاحقا على صلا

سنتطرق في الفرع الأول إلى الاختلاف في نظم الانتخاب و

.لنسبة لكل من الغرفتین
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كما أن النص القانوني المصادق علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني لا یكتسب القوة 

باع أعضائه علما أن هذا المجلس مشكلالقانونیة إلا إذا صادق علیه مجلس الأمة بثلاثة أر 

الصراع بین الكتل المشكلة له سیصعب على فلو یشتد  ،نآخرین معینی من أعضاء منتخبین و

المجلس ممارسة الوظیفة التشریعیة فالثلث الرئاسي یلعب دورا تحكیمیا بین هذه الكتل التي یعود 

لها القرار النهائي في اعتماد النص المصادق علیه من طر 

العلاقة بین غرفتي البرلمان الجزائري:

أقر المؤسس الدستوري الثنائیة البرلمانیة بموجب دستور 

تین یتشاركانفكغرفة ثانیة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، فالغر 

ینطلق أساسا من المجلس الشعبي الوطني بصفته الهیئة المنتخبة مباشرة من طرف الشعب، و

بعد المصادقة على النص یتم تمریره إلى مجلس الأمة الذي یبدي فیه رأیه بالقبول أو الرفض، 

مع ذلك فإن هناك اختلافات كثیرة بین كل من الغرفتین من حیث الصلاحیات 

هذا راجع أساسا إلى الاختلاف بین الغرفتین بالنظر إلى  المصادقة، و التعدیل و

المطلب الثاني(، وكذا بالنظر إلى صلاحیتهما )المطلب الأول

انعدام التوازن بین الغرفتین بالنظر إلى تشكیلتهما

اختلاف بین كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الطبیعي أن یكون هناك 

ب مباشرة من قبل الشعب وفقا للاقتراع ختهما، فالمجلس الشعبي الوطني ینت

المباشر، أما مجلس الأمة فینتخب بطریقة غیر مباشرة، كما أنه یجمع بین 

القابلیة للانتخاب في كل من الغرفتین، و و التعیین، بالإضافة إلى شروط العضویة

كل هذا بطبیعة الحال یؤدي إلى نوع من انعدام التوازن الذي سیؤثر لاحقا على صلا

سنتطرق في الفرع الأول إلى الاختلاف في نظم الانتخاب و والتشریع بالنسبة لكل منهما، 

لنسبة لكل من الغرفتینالتعیین، ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى شروط العضویة با

.32، ص مرجع السابق

--------------------------لأولالفصل ا

كما أن النص القانوني المصادق علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني لا یكتسب القوة 

القانونیة إلا إذا صادق علیه مجلس الأمة بثلاثة أر 

من أعضاء منتخبین و

المجلس ممارسة الوظیفة التشریعیة فالثلث الرئاسي یلعب دورا تحكیمیا بین هذه الكتل التي یعود 

لها القرار النهائي في اعتماد النص المصادق علیه من طر 

.1رفضه

:المبحث الثاني

أقر المؤسس الدستوري الثنائیة البرلمانیة بموجب دستور 

كغرفة ثانیة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، فالغر 

ینطلق أساسا من المجلس الشعبي الوطني بصفته الهیئة المنتخبة مباشرة من طرف الشعب، و

بعد المصادقة على النص یتم تمریره إلى مجلس الأمة الذي یبدي فیه رأیه بالقبول أو الرفض، 

مع ذلك فإن هناك اختلافات كثیرة بین كل من الغرفتین من حیث الصلاحیات  و

التعدیل و التدخل و

المطلب الأول(تشكیلتهما 

انعدام التوازن بین الغرفتین بالنظر إلى تشكیلتهما: المطلب الأول

الطبیعي أن یكون هناك  من     

تهما، فالمجلس الشعبي الوطني ینتمن حیث تشكیل

العام السري و

التعیین، بالإضافة إلى شروط العضویة الانتخاب و

كل هذا بطبیعة الحال یؤدي إلى نوع من انعدام التوازن الذي سیؤثر لاحقا على صلا

التشریع بالنسبة لكل منهما، 

التعیین، ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى شروط العضویة با

مرجع السابق، كایس شریف 1



لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

اختلاف نظم الانتخاب والتعیین في المجلسین 

الغرفة الثانیة من حیث  المغایرة بین الغرفة الأولى و

 عن في تكوین المجلس الشعبي الوطني

وكذا  1ذلك من خلال أسلوب الانتخاب غیر المباشر 

 المباشر و الوطني من نواب ینتخبون على أساس الاقتراع العام و

خمس سنوات قابلة  5ن طرف الأحزاب أو الأحرار لمدة 

حسب ) ولایة( بعدد یساوي نتائج مجموع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابیة 

مقعدا  ، ونسمة 80.00حصة تتضمن ثمانیة ألف 

مة على ألا یقل عدد المقاعد نس)

عن أربعة مقاعد إذا كان عدد سكانها یساوي أو یقل 

عدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات البرلمانیة عدد غیر ثابت قابل للتغییر 

 مقعدا و 380حددها بـ  08/ 97الولایة، أو عادة تقسیمها، حیث نجد الأمر 

.   مقعدا 462لیرفعها إلى 

من الدستور الفرنسي انظر الأكثر تفصیلا ، عبد 

،  2013المؤسسات والأنظمة دراسة مقارنة ، دار الهدى ، الجزائر ، 

ا في انتخابات الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغله

 2002فیفري ،  25المؤرخ في  04/ 02بالأمر 

الذي یحدد الدوائر  2012فیفري  13المؤرخ في 

لذي وا 2012فیفري  15الصادرة في  5الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ، الجریدة الرسمیة عدد 
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اختلاف نظم الانتخاب والتعیین في المجلسین 

المغایرة بین الغرفة الأولى ومن دعائم نظام الغرفتین إحداث

في تكوین المجلس الشعبي الوطني 1996، لذلك اعتمد دستور الاختصاصات

ذلك من خلال أسلوب الانتخاب غیر المباشر  ، وذلك المتبع في تكوین مجلس الأمة

.

تشكیلة المجلس الشعبي الوطني وعدد أعضائه 

الوطني من نواب ینتخبون على أساس الاقتراع العام و يیتشكل المجلس الشعب

ن طرف الأحزاب أو الأحرار لمدة السري على القوائم المرشحة م

بعدد یساوي نتائج مجموع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابیة 

حصة تتضمن ثمانیة ألف عدد سكانها على أساس مقعد واحد لكل 

)40.000(إضافیا لكل حصة متبقیة تشمل أربعین ألف 

عن أربعة مقاعد إذا كان عدد سكانها یساوي أو یقل ) دائرة انتخابیة ( المخصصة لكل ولایة 

.4نسمة) 350.000(خمسین ألف 

عدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات البرلمانیة عدد غیر ثابت قابل للتغییر 

الولایة، أو عادة تقسیمها، حیث نجد الأمر بتغیر عدد سكان 

لیرفعها إلى 01/ 12مقعدا لیأتي الأمر  389حددها بـ 

من الدستور الفرنسي انظر الأكثر تفصیلا ، عبد " نظام الانتخاب غیر المباشر " لقد اخذ المشرع الجزائري هذا الأسلوب 

المؤسسات والأنظمة دراسة مقارنة ، دار الهدى ، الجزائر ، : الجزائر السیاسیة  –آلیات تنظیم السلطة 

.1996من الدستور

.نفس الدستور من 1/  102المادة  و 01/

الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغله 1997مارس  6المؤرخ في . 08

بالأمر المعدل والمتمم  1997مارس  6الصادرة  12، الجریدة الرسمیة عدد 

المؤرخ في  12/01الأمر  و 2002فیفري  25الصادرة في  15د 

الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ، الجریدة الرسمیة عدد 

97/08.

--------------------------لأولالفصل ا

اختلاف نظم الانتخاب والتعیین في المجلسین : الفرع الأول

من دعائم نظام الغرفتین إحداث

الاختصاصات التركیبة و

ذلك المتبع في تكوین مجلس الأمة

.2أسلوب التعیین

تشكیلة المجلس الشعبي الوطني وعدد أعضائه : أولا 

یتشكل المجلس الشعب

السري على القوائم المرشحة م

بعدد یساوي نتائج مجموع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابیة  ، و3للتجدید

عدد سكانها على أساس مقعد واحد لكل 

إضافیا لكل حصة متبقیة تشمل أربعین ألف 

المخصصة لكل ولایة 

خمسین ألف  عن ثلاثمائة و

عدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات البرلمانیة عدد غیر ثابت قابل للتغییر  و     

بتغیر عدد سكان 

حددها بـ  04/ 02الأمر 

لقد اخذ المشرع الجزائري هذا الأسلوب 1

آلیات تنظیم السلطة –االله بوقفة 

.130– 129ص 
من الدستور 118انظرالمادة   2
/118انظر المادة   3
08/ 97انظر الأمر  4

، الجریدة الرسمیة عدد البرلمان

د الجریدة الرسمیة ، عد

الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ، الجریدة الرسمیة عدد 

97الغي أحكام الأمر 
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، لوطني على طریقة الاقتراع النسبي

 نسبة الأصوات المعبر عنها و مقاعد تتناسب و

المحصل علیها في الدائرة الانتخابیة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى مع عدم الأخذ عین 

بهذا  ، ولى الأقل من الأصوات المعبر عنها

أمام التعدیل  ، و1درته الانتخابیةفإن النظام یسمح بتمثیل كل حزب داخل البرلمان حسب ق

 ، و3المتعلق بنظام الانتخابات 01

4المتعلق بكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة 

یتم إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها في كل بلدیة تحت مراقبة لجنة إداریة انتخابیة 

عضویة رئیس المجلس  قاض یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا و

من البلدیة یعینهما رئیس اللجنة ) 2

لمسؤول عن الانتخابات في أن توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ینشطها الموظف ا

تتكون اللجنة من رئیس الممثلة )

عضویة ناخبان اثنان  الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي المعین من طرف السفیر رئیسا و

.5، ینشط الكتابة الدائمة

وفیما یتعلق بتوزیع المقاعد ضمن القائمة الواحدة المغلقة المعتمدة هي أن یتم ذلك وفقا 

، یكون المقعدان من لتالي فتلك التي حازت على مقعدین

الجزء الرابع،  ،1996عة نظام الحكم في ضوء دستور 

الصادرة في 63لدستوري، الجریة الرسمیة، عدد 

/ 01/ 14الصادرة في  01، جریدة عدد المتعلق بنظام الانتخابات

جالس المنتخبة، الجریدة میحدد كیفیات توسیع حظوظ المرأة في ال

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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لوطني على طریقة الاقتراع النسبيكما اعتمد في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي ا

مقاعد تتناسب وحیث تتحصل كل قائمة على عدد من ال

المحصل علیها في الدائرة الانتخابیة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى مع عدم الأخذ عین 

لى الأقل من الأصوات المعبر عنهاع %5الاعتبار القوائم التي لم تحصل على نسبة 

فإن النظام یسمح بتمثیل كل حزب داخل البرلمان حسب ق

01/ 12صدور القانون العضوي و   20082

المتعلق بكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة 12/03القانون العضوي 

:، یمر تشكیل المجلس الشعبي الوطني بالمراحل التالیة

یتم إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها في كل بلدیة تحت مراقبة لجنة إداریة انتخابیة 

قاض یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا و

2(ناخبان اثنان  ، والأمین العام للبلدیة البلدي و

أن توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ینشطها الموظف ا

)القنصلیة(، كما أن الدائرة الانتخابیة في الخارج  

الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي المعین من طرف السفیر رئیسا و

، ینشط الكتابة الدائمةةموظف قنصلي ككاتب اللجن اللجنة ورئیس 

وفیما یتعلق بتوزیع المقاعد ضمن القائمة الواحدة المغلقة المعتمدة هي أن یتم ذلك وفقا 

لتالي فتلك التي حازت على مقعدینبا ، ول قائمةللترتیب الوارد في ك

عة نظام الحكم في ضوء دستور دراسة تحلیلیة لطبی( سعید بو الشعیر ، النظام السیاسي الجزائري 

.15، ص 2013الطبعة الثانیة، ، دیوان المطبوعات الجامعیة

لدستوري، الجریة الرسمیة، عدد یتضمن التعدیل ا 2008نوفمبر  15المؤرخ في 

المتعلق بنظام الانتخابات 2012ي جانف 12المؤرخ في  01/ 12

یحدد كیفیات توسیع حظوظ المرأة في ال 2012جانفي  12المؤرخ في  01/ 12

.14/01/2012الصادرة في 

. المتعلق بالانتخابات 01/ 12عضوي من القانون ال 16

--------------------------لأولالفصل ا

كما اعتمد في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي ا

حیث تتحصل كل قائمة على عدد من ال

المحصل علیها في الدائرة الانتخابیة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى مع عدم الأخذ عین 

الاعتبار القوائم التي لم تحصل على نسبة 

فإن النظام یسمح بتمثیل كل حزب داخل البرلمان حسب ق

2008 الدستوري لعام

القانون العضوي 

، یمر تشكیل المجلس الشعبي الوطني بالمراحل التالیة

یتم إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها في كل بلدیة تحت مراقبة لجنة إداریة انتخابیة 

قاض یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا و: مكونة من 

البلدي والشعبي 

أن توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ینشطها الموظف اعلى 

، كما أن الدائرة الانتخابیة في الخارج  البلدیة

الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي المعین من طرف السفیر رئیسا و

رئیس یعینهما ) 2(

وفیما یتعلق بتوزیع المقاعد ضمن القائمة الواحدة المغلقة المعتمدة هي أن یتم ذلك وفقا 

للترتیب الوارد في ك

سعید بو الشعیر ، النظام السیاسي الجزائري 1

دیوان المطبوعات الجامعیة
08/19القانون رقم 2

.2008نوفمبر  16 
12القانون العضوي  3

2012.
12قانون العضوي ال 4

الصادرة في  01، عدد الرسمیة
16، 15انظر المادتان 5
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هي طریقة معینة لان الأحزاب هي التي تتولى ترتیب 

من ثمة تلجأ في غالب الأحیان إلى وضع قیادیها على رأس 

قیتها في ، فتفقد تلك الأحزاب مصدا

متعاطفیها خلافا لقاعدة المزج التي 

كلمة على الأقل تترك الحریة للناخب بأن یرتب المترشحین حسب میوله مما یجعله صاحب ال

.1لو أن القائمة أو القوائم تعد من طرف الأحزاب

قدیم تظلم إلى اللجنة تكما یمكن لكل مواطن أغفل تسجیله في القائمة الانتخابیة 

معلل لشطب شخص مسجل بغیر  إذا كان مسجلا ممكن أن یقدم طلب مكتوب و

أیام الموالیة لإعلان اختتام العملیة على أن 

في  تبت اللجنة بقرار و، ام في حالة المراجعة الاستثنائیة

یبلغ في أجل ثلاثة أیام بكل وسیلة قانونیة الأشخاص المعنیون من طرف رئیس 

خمسة أیام كاملة ابتداء من تاریخ 

تاریخ الاعتراض  أمام أیام تبتدئ من 

بناءا على إشعار  ، وفصل في أجل خمسة أیام دون مصاریف

3أیام ویكون حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

بدایة  و تأسیس مراكز التصویت یتم بعدها استدعاء الهیئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي و

تراع في الیوم نفسه لأسباب الاقتراع الذي یدوم یوما واحدا على البلدیات التي یتعذر فیها الاق

مكتوب حبر  ، ثم یتم تحریر على مستوى كل مكتب تصویت، بموجب محضر محرر و

قد یتضمن ملاحظات أو تحفظات في ثلاث نسخ موقعة من 

المتعلق بالانتخابات 

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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هي طریقة معینة لان الأحزاب هي التي تتولى ترتیب  ، والقائمةالثاني في 

من ثمة تلجأ في غالب الأحیان إلى وضع قیادیها على رأس لیس الناخبین و

، فتفقد تلك الأحزاب مصداك القیادات لا تحضى بقاعدة شعبیةلو كانت تل

متعاطفیها خلافا لقاعدة المزج التي  و أصوات مناضلیهامن ثمة  ، وبعض الدوائر الانتخابیة

تترك الحریة للناخب بأن یرتب المترشحین حسب میوله مما یجعله صاحب ال

لو أن القائمة أو القوائم تعد من طرف الأحزاب ، وفي اختیار ممثلیه

كما یمكن لكل مواطن أغفل تسجیله في القائمة الانتخابیة 

إذا كان مسجلا ممكن أن یقدم طلب مكتوب و

أیام الموالیة لإعلان اختتام العملیة على أن )10(حق أو تسجیل شخص مغفل في اجل 

ام في حالة المراجعة الاستثنائیةأی  05یخفض هذا الأجل إلى خمسة 

یبلغ في أجل ثلاثة أیام بكل وسیلة قانونیة الأشخاص المعنیون من طرف رئیس 

.2المجلس الشعبي البلدي

05یمكن للأطراف المعنیة بتسجیل الطعن في ظرف 

أیام تبتدئ من 8في حالة عدم التبلیغ یسجل الطعن في أجل 

فصل في أجل خمسة أیام دون مصاریفالمحكمة المختصة إقلیمیا التي ت

أیام ویكون حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن3یرسل الأطراف قبل ثلاثة 

یتم بعدها استدعاء الهیئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي و

الاقتراع الذي یدوم یوما واحدا على البلدیات التي یتعذر فیها الاق

، ثم یتم تحریر على مستوى كل مكتب تصویت، بموجب محضر محرر و

قد یتضمن ملاحظات أو تحفظات في ثلاث نسخ موقعة من  و بحضور ناخبین

. 16، ص رجع السابق

المتعلق بالانتخابات  01/ 12من القانون العضوي  21 -20

 .القانون نفس من

--------------------------لأولالفصل ا

نصیب الأول و

لیس الناخبین و المترشحین و

لو كانت تل القوائم و

بعض الدوائر الانتخابیة

تترك الحریة للناخب بأن یرتب المترشحین حسب میوله مما یجعله صاحب ال

في اختیار ممثلیه

كما یمكن لكل مواطن أغفل تسجیله في القائمة الانتخابیة 

إذا كان مسجلا ممكن أن یقدم طلب مكتوب و ، وةالانتخابی

حق أو تسجیل شخص مغفل في اجل 

یخفض هذا الأجل إلى خمسة 

یبلغ في أجل ثلاثة أیام بكل وسیلة قانونیة الأشخاص المعنیون من طرف رئیس  ، وأیام 3أجل 

المجلس الشعبي البلدي

یمكن للأطراف المعنیة بتسجیل الطعن في ظرف 

في حالة عدم التبلیغ یسجل الطعن في أجل  التبلیغ و

المحكمة المختصة إقلیمیا التي ت

یرسل الأطراف قبل ثلاثة 

یتم بعدها استدعاء الهیئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي و

الاقتراع الذي یدوم یوما واحدا على البلدیات التي یتعذر فیها الاق

، ثم یتم تحریر على مستوى كل مكتب تصویت، بموجب محضر محرر ومادیة

بحضور ناخبین لا یمحى و

رجع السابق، مرسعید بوشعی 1
20-19انظر المواد  2
من 22انظر المادة  3
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رسال نسخة إلى رئیس مكتب التصویت، رئیس اللجنة 

كما أجاز القانون العضوي للانتخابات إمكانیة تعدیل أعضاء مكاتب التصویت بموجب 

قرار من في حالة الرفض ب ، وفي أجل خمسة أیام من تاریخ النشر

الوالي هذا القرار الذي قد یكون محل طعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة 

أیام من تاریخ التبلیغ على أن تفصل المحكمة الإداریة في أجل خمسة أیام من تاریخ تسجیل 

.

أو قائمة یكون وفق قرار معلل تعلیلا قانونیا على أن یبلغ في 

أیام من تاریخ إیداع التصریح بالترشح القابل هو الآخر للإلغاء في أجل 

.3یكون حكمها غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

نة وطنیة للإشراف على تنفیذ أحكام هذا القانون مشكلة 

حصریا من القضاة معینین من طرف رئیس الجمهوریة للنظر في كل تجاوز یمس مصداقیة و

النظر في القضایا التي تحیلها علیها اللجنة الوطنیة لمراقبة 

یعلنها في أجل أقصاه  بضبط نتائج الانتخابات التشریعیة و

اللجان الانتخابیة  ساعة من تاریخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابیة و

عند الاقتضاء إلى  یبلغها إلى الوزیر المكلف بالداخلیة و

أما بخصوص توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة فإنه على اعتبار أن 

الاتفاقیات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها 

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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رسال نسخة إلى رئیس مكتب التصویت، رئیس اللجنة إ تب التصویت وطرف أعضاء مك

.1، الوالي أو رئیس المكتب الدبلوماسي

كما أجاز القانون العضوي للانتخابات إمكانیة تعدیل أعضاء مكاتب التصویت بموجب 

في أجل خمسة أیام من تاریخ النشرمعلل  اعتراض مقبول و

الوالي هذا القرار الذي قد یكون محل طعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة 

أیام من تاریخ التبلیغ على أن تفصل المحكمة الإداریة في أجل خمسة أیام من تاریخ تسجیل 

.2الطعن بموجب قرار غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

أو قائمة یكون وفق قرار معلل تعلیلا قانونیا على أن یبلغ في  ترشیحفي حالة رفض أي 

أیام من تاریخ إیداع التصریح بالترشح القابل هو الآخر للإلغاء في أجل )

یكون حكمها غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعنأیام من تاریخ رفع الطعن و

نة وطنیة للإشراف على تنفیذ أحكام هذا القانون مشكلة لج 12/01لقد أحدث القانون العضوي 

حصریا من القضاة معینین من طرف رئیس الجمهوریة للنظر في كل تجاوز یمس مصداقیة و

النظر في القضایا التي تحیلها علیها اللجنة الوطنیة لمراقبة شفافیة العملیة الانتخابیة و

بضبط نتائج الانتخابات التشریعیة وكما یقوم المجلس الدستوري

ساعة من تاریخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابیة و72سبعون 

یبلغها إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وین في الخارج، ویم

.رئیس المجلس الشعبي الوطني

أما بخصوص توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة فإنه على اعتبار أن 

الاتفاقیات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها 

. المتعلق بالانتخابات 01/ 12عضوي من القانون ال 51إلى 

.القانوننفس من 

.القانوننفس من 

.القانوننفس من  170. 169.

--------------------------لأولالفصل ا

طرف أعضاء مك

، الوالي أو رئیس المكتب الدبلوماسيالانتخابیة

كما أجاز القانون العضوي للانتخابات إمكانیة تعدیل أعضاء مكاتب التصویت بموجب 

اعتراض مقبول و

الوالي هذا القرار الذي قد یكون محل طعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة 

أیام من تاریخ التبلیغ على أن تفصل المحكمة الإداریة في أجل خمسة أیام من تاریخ تسجیل 

الطعن بموجب قرار غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

في حالة رفض أي  و     

)10(أجل عشرة

أیام من تاریخ رفع الطعن و) 5(خمسة

لقد أحدث القانون العضوي 

حصریا من القضاة معینین من طرف رئیس الجمهوریة للنظر في كل تجاوز یمس مصداقیة و

شفافیة العملیة الانتخابیة و

.4الإنتخابات

كما یقوم المجلس الدستوري

سبعون  اثنان و

ین في الخارج، ویمالمق الولائیة و

رئیس المجلس الشعبي الوطني

أما بخصوص توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة فإنه على اعتبار أن 

الاتفاقیات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها  المعاهدات و

إلى  25انظر المواد 1
من  36انظر المادة   2
من  96انظر المادة  3
.168انظر المواد  4
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الاتفاقیات الدولیة بمجرد  من ثم تصبح المعاهدات و

اءات القانونیة إلى غایة المصادقة علیها بمثابة قانون أساسي أي أدنى من 

من ثم فإن الجزائر على غرار العدید من 

الدول العربیة أصبح لدیها مبدأ المساواة في الحقوق السیاسیة مبدأ أساسي لحقوق المرأة قد تم 

الإعلان العالمي : ة التي صادقت علیها الجزائر منها

لحقوق الإنسان في مادته الثالثة من خلال الحث على حق كل إنسان في التمتع بحقوق 

2" ...الجنس"..الحریات الأساسیة دون أي تمییز من أي نوع لا سیما التمییز بسبب 

على الجزائر موائمة منظومتها التشریعیة الداخلیة مع المواقف الدولیة 

سیة للمرأة في الخاصة بحقوق المرأة التي صادقت علیها بغیة التكریس الفعلي للحقوق السیا

مادة إضافیة تكرس حق المرأة في  2008

تعمل الدولة "  :مكرر من الدستور التي تنص

على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة یحدد قانون 

ت یحدد كیفیا 03/ 12مكر من الدستور ورد القانون العضوي 

على أنه یجب الا یقبل عدد النساء في كل قائمة ترشیح حرة أو

مقدمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سیاسیة في النسب التالیة بالنسبة لانتخابات المجلس 

، % 30مقاعد ) 4(لمقاعد یساوي 

عندما یكون عدد المقاعد  %35مقاعد  

بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج 

الدراسات القانونیة تفصیل انظر فوزي أو صدیق تطور المركز القانوني للمرأة في الجزائر على الإتفاقیات الدولیة مجلة 

.  11 ، ص2009والإستشارات والخدمات التعلیمیة، القبة الجزائر، 
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من ثم تصبح المعاهدات و ، و1في الدستور تسمو على القانون

اءات القانونیة إلى غایة المصادقة علیها بمثابة قانون أساسي أي أدنى من استنفاذ جمیع الإجر 

من ثم فإن الجزائر على غرار العدید من أعلى من القانون في التشریع الداخلي، و

الدول العربیة أصبح لدیها مبدأ المساواة في الحقوق السیاسیة مبدأ أساسي لحقوق المرأة قد تم 

ة التي صادقت علیها الجزائر منهاالعدید من الاتفاقیات الدولی

لحقوق الإنسان في مادته الثالثة من خلال الحث على حق كل إنسان في التمتع بحقوق 

الحریات الأساسیة دون أي تمییز من أي نوع لا سیما التمییز بسبب 

على الجزائر موائمة منظومتها التشریعیة الداخلیة مع المواقف الدولیة هو ما أوجب 

الخاصة بحقوق المرأة التي صادقت علیها بغیة التكریس الفعلي للحقوق السیا

2008، حیث أدرج التعدیل الدستوري لعام تشریعاتها الوطنیة

مكرر من الدستور التي تنص 31نتخبة وهي المادة التمثیل في المجالس الم

على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة یحدد قانون 

."عضوي كیفیات تطبیق هذه المادة

مكر من الدستور ورد القانون العضوي 31تطبیقا لأحكام المادة 

.توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة 

على أنه یجب الا یقبل عدد النساء في كل قائمة ترشیح حرة أو02كما نصت المادة 

مقدمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سیاسیة في النسب التالیة بالنسبة لانتخابات المجلس 

لمقاعد یساوي عندما یكون عدد ا %20الشعبي الوطني وفقا لما یلي 

مقاعد  )5(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة 

بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج %50مقعدا  14یساوي أو یفوق أربعة عشر 

.1996من دستور 

تفصیل انظر فوزي أو صدیق تطور المركز القانوني للمرأة في الجزائر على الإتفاقیات الدولیة مجلة 

والإستشارات والخدمات التعلیمیة، القبة الجزائر، ، مركز البصیرة للبحوث

--------------------------لأولالفصل ا

في الدستور تسمو على القانون

استنفاذ جمیع الإجر 

أعلى من القانون في التشریع الداخلي، و الدستور و

الدول العربیة أصبح لدیها مبدأ المساواة في الحقوق السیاسیة مبدأ أساسي لحقوق المرأة قد تم 

العدید من الاتفاقیات الدولیتكریسه في 

لحقوق الإنسان في مادته الثالثة من خلال الحث على حق كل إنسان في التمتع بحقوق 

الحریات الأساسیة دون أي تمییز من أي نوع لا سیما التمییز بسبب  الإنسان و

هو ما أوجب  و     

الخاصة بحقوق المرأة التي صادقت علیها بغیة التكریس الفعلي للحقوق السیا

تشریعاتها الوطنیة

التمثیل في المجالس الم

على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة یحدد قانون 

عضوي كیفیات تطبیق هذه المادة

تطبیقا لأحكام المادة  و    

توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة 

كما نصت المادة 

مقدمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سیاسیة في النسب التالیة بالنسبة لانتخابات المجلس 

الشعبي الوطني وفقا لما یلي 

عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة 

یساوي أو یفوق أربعة عشر 

من دستور  132انظر المادة  1
تفصیل انظر فوزي أو صدیق تطور المركز القانوني للمرأة في الجزائر على الإتفاقیات الدولیة مجلة  لأكثر 2

، مركز البصیرة للبحوثالعدد الرابع
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توزع المقاعد بین القوائم ، على أن 

بحسب عدد الأصوات التي تحصل علیها كل قائمة وفقا للنسب المحددة سابقا وجوبا 

كذلك على أن یستخلف المترشح المنتخب من نفس 

عینة من المشرع الجزائري ضمان عدد معین أو نسبة م

.هذا ما یعرف بنظام الكوتا أو نظام الحصص 

12/03لقد كشفت نتائج الانتخابات التشریعیة الأخیرة أن تطبیق القانون العضوي 

النساء  رتفاع معتبر في عددالمتعلق بتوسیع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة عن ا

نائبا في المجلس  462نائبة من إجمالي 

هو ما یقارب ثلث أعضائه الأمر الذي جعل المرأة الجزائریة تحقق قفزة 

بالنساء قد واجهت  نوعیة مقارنة بدیمقراطیات عریقة إلا أنه بالنسبة لتوزیع المقاعد الخاصة

 لم تكن واضحة  12/03انون العضوي 

الأمر الذي أدى إلى ظهور تفسیرات متضاربة من طرف الطبقة السیاسیة عشیة الانتخابات 

، سواء على مستوى الأحزاب السیاسیة أو حتى على 

حلت الأشكال  ى اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات إلا أن وزارة الداخلیة تدخلت و

من خلال إعدادها لبرنامج إلكتروني یسمح بحساب عدد المقاعد التي تحصل علیها المرأة 

.كیفیات توسیع حظوظ المراة في المجالس المنتخبة 

جامعة الحاج ، كلیة الحقوق) مذكرة ماجستیر (
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، على أن 1م الالتزام بهذا الشرط إلى رفض القائمة بأكملها

بحسب عدد الأصوات التي تحصل علیها كل قائمة وفقا للنسب المحددة سابقا وجوبا 

.2للمترشحات حسب ترتیب أسمائهن في القوائم الفائزة

كذلك على أن یستخلف المترشح المنتخب من نفس 12/03نص القانون العضوي 

المشرع الجزائري ضمان عدد معین أو نسبة ممن خلال هذه النسبة أراد 

هذا ما یعرف بنظام الكوتا أو نظام الحصص  ، والمقاعد لتخصیصها للنساء

لقد كشفت نتائج الانتخابات التشریعیة الأخیرة أن تطبیق القانون العضوي 

المتعلق بتوسیع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة عن ا

نائبة من إجمالي   146، حیث بلغ عددهن في المجلس الشعبي الوطني

هو ما یقارب ثلث أعضائه الأمر الذي جعل المرأة الجزائریة تحقق قفزة ، و

نوعیة مقارنة بدیمقراطیات عریقة إلا أنه بالنسبة لتوزیع المقاعد الخاصة

انون العضوي تفسیرات متضاربة لأن الصیاغة التي وردت في الق

الأمر الذي أدى إلى ظهور تفسیرات متضاربة من طرف الطبقة السیاسیة عشیة الانتخابات 

، سواء على مستوى الأحزاب السیاسیة أو حتى على  2012ماي  10التشریعیة التي جرت في 

ى اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات إلا أن وزارة الداخلیة تدخلت و

من خلال إعدادها لبرنامج إلكتروني یسمح بحساب عدد المقاعد التي تحصل علیها المرأة 

.12/034تطبیقا للقانون العضوي 

كیفیات توسیع حظوظ المراة في المجالس المنتخبة المحدد ل 03/ 12من القانون العضوي 

 .القانون نفس

.القانون نفس

(ر ، النظام الانتخابي وتأثیره على الأداء البرلماني في الجزائ

.101، ص ) 2014 –2013

--------------------------لأولالفصل ا

م الالتزام بهذا الشرط إلى رفض القائمة بأكملهادي عدؤ ویِ 

بحسب عدد الأصوات التي تحصل علیها كل قائمة وفقا للنسب المحددة سابقا وجوبا 

للمترشحات حسب ترتیب أسمائهن في القوائم الفائزة

نص القانون العضوي  و       

من خلال هذه النسبة أراد  ، و3الجنس

المقاعد لتخصیصها للنساء

لقد كشفت نتائج الانتخابات التشریعیة الأخیرة أن تطبیق القانون العضوي  و       

المتعلق بتوسیع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة عن ا

في المجلس الشعبي الوطني

، والشعبي الوطني

نوعیة مقارنة بدیمقراطیات عریقة إلا أنه بالنسبة لتوزیع المقاعد الخاصة

تفسیرات متضاربة لأن الصیاغة التي وردت في الق

الأمر الذي أدى إلى ظهور تفسیرات متضاربة من طرف الطبقة السیاسیة عشیة الانتخابات 

التشریعیة التي جرت في 

ى اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات إلا أن وزارة الداخلیة تدخلت ومستو 

من خلال إعدادها لبرنامج إلكتروني یسمح بحساب عدد المقاعد التي تحصل علیها المرأة 

تطبیقا للقانون العضوي 

من القانون العضوي  5انظر المادة   1
نفس من 3انظر المادة 2
نفس من 6انظر المادة 3
، النظام الانتخابي وتأثیره على الأداء البرلماني في الجزائبوراوي أسماء  4

2013(-باتنة  –لخضر 
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عدد یساوي على الأكثر نصف أعضاء المجلس الشعبي الوطني و

 السري من بین و أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر و

عن كل ولایة مهما ) 2(عضوین 

نتحصل ) 2(یمثل كل ولایة عضوین 

أعضاء مجلس الأمة حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور 

.2، ماعدا في حالة حدوث مانع قاهر

وفقا لعدد المقاعد یفوز في الانتخابات المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات 

.3في حالة تعادل الأصوات یفوز المترشح الأكبر سنا

عضوا یعینهم رئیس الجمهوریة  48

 المهنیة و الثقافیة و طنیة في المجالات العلمیة و

.الاجتماعیة بغض النظر عن الدائرة الانتخابیة التي یقیمون بها

لقد لاقت فكرة تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة العدید من الانتقادات على اعتبار أنها لا 

رض هیمنة السلطة فبمثابة وسیلة ل

الذي ینتجه المجلس التنفیذیة على البرلمان لأنه یشكل جهازا رقابیا على العمل التشریعي 

القوة القانونیة  ي، فالنص التشریعي المصادق علیه من قبل هذا الأخیر لا یكتس

 3/1لث تتحقق إلا إذا اشترك الثالتي لن 

، فلو یشتد الصراع بین الكتل المشكلة لهذا المجلس سیصعب على 

تجسید العمل  ، ولحكومة ممارسة الوظیفة التشریعیة

1 . voir : Ben Abbou – Kirane Fatiha . D
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تشكیلة مجلس الأمة وأعضائه 

عدد یساوي على الأكثر نصف أعضاء المجلس الشعبي الوطني ویتشكل مجلس الأمة من 

.عضوا

أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر و3/2

دالولائیة بعد من طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و

یمثل كل ولایة عضوین  ، وولایة 48أربعین  نیة وبلغ عدد سكانها بمعنى ثما

.1تسعین عضوا منتخبا

أعضاء مجلس الأمة حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور )3/2(

، ماعدا في حالة حدوث مانع قاهریكون التصویت إجباریا واحد على مستوى الولایة و

یفوز في الانتخابات المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات 

في حالة تعادل الأصوات یفوز المترشح الأكبر سنا، و

48أربعین  الباقي الذي یمثل ثمانیة و) 3/1(

طنیة في المجالات العلمیة والكفاءات الو  من بین الشخصیات و

الاجتماعیة بغض النظر عن الدائرة الانتخابیة التي یقیمون بها

لقد لاقت فكرة تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة العدید من الانتقادات على اعتبار أنها لا 

بمثابة وسیلة لالممارسة الدیمقراطیة كما اعتبرها البعض 

التنفیذیة على البرلمان لأنه یشكل جهازا رقابیا على العمل التشریعي 

، فالنص التشریعي المصادق علیه من قبل هذا الأخیر لا یكتس

التي لن  و 4/3إلا إذا صادق علیه مجلس الأمة بثلاثة أرباع 

، فلو یشتد الصراع بین الكتل المشكلة لهذا المجلس سیصعب على المعین في عملیة المصادقة

لحكومة ممارسة الوظیفة التشریعیةمن خلاله ا المجلس الشعبي الوطني و

Droit Parlemantaire Algerien . Tom 1 .OPV . 2009 . P

.المتعلق بالإنتخابات  01/ 12من القانون   105

.من نفس القانون 126

--------------------------لأولالفصل ا

تشكیلة مجلس الأمة وأعضائه : ثانیا 

 یتشكل مجلس الأمة من

عضوا 144هو حالیا 

  3ینتخب ثلثا

من طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و

بلغ عدد سكانها بمعنى ثما

تسعین عضوا منتخبا على ستة و

  ینتخب ثلثا)

واحد على مستوى الولایة و

یفوز في الانتخابات المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات  و     

، والمطلوب شغلها

(أما الثلث      

من بین الشخصیات و

الاجتماعیة بغض النظر عن الدائرة الانتخابیة التي یقیمون بها الاقتصادیة و

لقد لاقت فكرة تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة العدید من الانتقادات على اعتبار أنها لا 

الممارسة الدیمقراطیة كما اعتبرها البعض  تتماشى و

التنفیذیة على البرلمان لأنه یشكل جهازا رقابیا على العمل التشریعي 

، فالنص التشریعي المصادق علیه من قبل هذا الأخیر لا یكتسالشعبي الوطني

إلا إذا صادق علیه مجلس الأمة بثلاثة أرباع 

المعین في عملیة المصادقة

المجلس الشعبي الوطني و

. 2009 . P.42 .
105انظر المادة ،  2
126انظر المادة ،  3



لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

قد یلعب دور الأقلیة  ، كمایلعب دورا تحكمیا بین هذه الكتل

التي تعود لها كلمة الفصل في اعتماد النص أو 

كل من المجلسین  مدة العهدة في

مدة عهدته، ثم نتناول ذلك  سنتناول شروط العضویة في المجلس الشعبي الوطني و

مدة عهدته 

المتعلق بالانتخابات الشروط الواجب 

التي تتمثل في أن  من هذا القانون و

إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في 

.سنة على الأقل یوم الاقتراع 

من هذا  5ة الجنح المنصوص علیها في الماد

كل من سلك سلوك أثناء الثورة التحریریة مضاد 

حكم علیه بعقوبة الحبس في الجنح  

من  14و1 ، مكرر 9و 9الانتخاب وفقا للمواد 

). المحجوز علیه  المحجوز و

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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یلعب دورا تحكمیا بین هذه الكتلالحكومي فإن الثلث الرئیسي قد

Minorité de Blocage التي تعود لها كلمة الفصل في اعتماد النص أو )(

.1رفضه مما جعل البعض یطلق علیه اسم الثلث المجمد

اختلاف شروط العضویة في المجلسین

بحكم الاختلاف في التشكیلة فإن شروط العضویة و

سنتناول شروط العضویة في المجلس الشعبي الوطني و

.

مدة عهدته شروط العضویة في المجلس الشعبي الوطني و

:شروط العضویة

المتعلق بالانتخابات الشروط الواجب  01/ 12من القانون العضوي  90حددت المادة 

:توفرها في المترشح لعضویة البرلمان على النحو التالي 

من هذا القانون و3أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة 

إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في  الا یوجد في السیاسیة و یكون متمتعا بحقوق المدنیة و

.التشریع المعمول به 

سنة على الأقل یوم الاقتراع ) 25(عشرین  أن یكون بالغا خمسا و

.أن یكون جزائري الجنسیة

.ه للخدمة الوطنیة أو إعفاءه منهاأن یثبت أداء

الجنح المنصوص علیها في المادألا یكون محكوما علیه في الجنایات و

كل من سلك سلوك أثناء الثورة التحریریة مضاد : تتمثل في و( لم یرد اعتباره 

لم یرد اعتباره أو حكم علیه في جنایة و المصالح الوطن أو

الانتخاب وفقا للمواد التي یحكم فیها بالحرمان من ممارسة حق

المحجوز و لم یرد اعتباره و قانون العقوبات أو أشهر إفلاسه و

.172، ص مرجع السابق

--------------------------لأولالفصل ا

الحكومي فإن الثلث الرئیسي قد

Minoritéالفاصلة  de Blocage )

رفضه مما جعل البعض یطلق علیه اسم الثلث المجمد

اختلاف شروط العضویة في المجلسین: الفرع الثاني 

بحكم الاختلاف في التشكیلة فإن شروط العضویة و

سنتناول شروط العضویة في المجلس الشعبي الوطني و تختلف، و

.في مجلس الأمة

شروط العضویة في المجلس الشعبي الوطني و: أولا 

شروط العضویة-1

حددت المادة 

توفرها في المترشح لعضویة البرلمان على النحو التالي 

 أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة

یكون متمتعا بحقوق المدنیة و

التشریع المعمول به 

أن یكون بالغا خمسا و

أن یكون جزائري الجنسیة

أن یثبت أداء

ألا یكون محكوما علیه في الجنایات و

لم یرد اعتباره  القانون و

المصالح الوطن أو

التي یحكم فیها بالحرمان من ممارسة حق

قانون العقوبات أو أشهر إفلاسه و

مرجع السابق ولید شریط،  1



لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

.الإخلال به أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام و

على أن  1996أما بالنسبة لمدة العضویة في المجلس الشعبي الوطني فقد نص دستور 

هذه المدة معقولة جدا  ، و1سنوات)

كون أنها جد كافیة لأن تسمح بنواب المجلس بإتمام أشغالهم من دون أي تعطیل أو تأخیر و

.أشهر الأخیرة من هذه العهدة

تنتهي العضویة بموت النائب ومن یوم وفاته یستخلف عضو المجلس الشعبي الوطني 

المتوفى بالمترشح المرتب مباشرة بعد المنتخب المتوفى في القائمة لمواصلة الفترة المتبقیة في 

نة الأخیرة من العهدة في جمیع الحالات لا یتم الاستخلاف في الس

الصفة البرلمانیة إرادیا من طرف النائب ، فالاستقالة 

الذي یخطر بدوره المجلس في  تكون بموجب طلب یوجه إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني و

المستقیل حق  أقرب جلسة له لیثبت شغور المقعد كما أن الاستقالة لا تمنح لقائمة العضو

استخلافه بالمترشح الذي یلیه في الترتیب بآخر منتخب في القائمة، كما هو الحال بالنسبة 

.في المجلس الدستوري 

عضو مجلس الأمة وطنیة قابلة  النائب و

طبقا  على هذا الأساس و بین مهام أو وظائف أخرى و

.المتعلق بالانتخابات  01

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام و

:

أما بالنسبة لمدة العضویة في المجلس الشعبي الوطني فقد نص دستور 

)5(المجلس الشعبي الوطني محددة بخمس 

كون أنها جد كافیة لأن تسمح بنواب المجلس بإتمام أشغالهم من دون أي تعطیل أو تأخیر و

أشهر الأخیرة من هذه العهدة)3(یتم تنظیم انتخابات تشریعیة من خلال الثلاثة 

:حالات انتهاء العهدة

تنتهي العضویة بموت النائب ومن یوم وفاته یستخلف عضو المجلس الشعبي الوطني 

المتوفى بالمترشح المرتب مباشرة بعد المنتخب المتوفى في القائمة لمواصلة الفترة المتبقیة في 

في جمیع الحالات لا یتم الاستخلاف في السالعهدة البرلمانیة و

:الاستقالة

الصفة البرلمانیة إرادیا من طرف النائب ، فالاستقالة في حالة التخلي عن العهدة و

تكون بموجب طلب یوجه إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني و

أقرب جلسة له لیثبت شغور المقعد كما أن الاستقالة لا تمنح لقائمة العضو

استخلافه بالمترشح الذي یلیه في الترتیب بآخر منتخب في القائمة، كما هو الحال بالنسبة 

في المجلس الدستوري  ن في منصب حكومي أویللعضو المتوفى أو المع

:ة تتنافى مع العضویة في البرلمانممارسة وظیف

النائب ومن الدستور أن مهمة  122جاء في نص المادة 

بین مهام أو وظائف أخرى ولا یمكن الجمع بینها و

01/ 12من القانون العضوي  84والمادة  1996من دستور 

--------------------------لأولالفصل ا

أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام و

:مدة عهدته -2

أما بالنسبة لمدة العضویة في المجلس الشعبي الوطني فقد نص دستور 

المجلس الشعبي الوطني محددة بخمس عهدة أعضاء 

كون أنها جد كافیة لأن تسمح بنواب المجلس بإتمام أشغالهم من دون أي تعطیل أو تأخیر و

یتم تنظیم انتخابات تشریعیة من خلال الثلاثة 

حالات انتهاء العهدة-3

:وفاةال -1.3

تنتهي العضویة بموت النائب ومن یوم وفاته یستخلف عضو المجلس الشعبي الوطني 

المتوفى بالمترشح المرتب مباشرة بعد المنتخب المتوفى في القائمة لمواصلة الفترة المتبقیة في 

العهدة البرلمانیة و

.رلمانیةالب

الاستقالة-2.3

في حالة التخلي عن العهدة و و     

تكون بموجب طلب یوجه إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني و

أقرب جلسة له لیثبت شغور المقعد كما أن الاستقالة لا تمنح لقائمة العضو

استخلافه بالمترشح الذي یلیه في الترتیب بآخر منتخب في القائمة، كما هو الحال بالنسبة 

للعضو المتوفى أو المع

ممارسة وظیف-3.3

جاء في نص المادة 

لا یمكن الجمع بینها و للتجدید و

من دستور  88انظر المادة   1



لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

فإن النائب بالمجلس  1المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانیة 

حكومي أو انتخابه كعضو  الشعبي الوطني یفقد صفته البرلمانیة في حالة قبوله لمنصب

تجاري أو مهنة حرة شخصیا أو باسمه  أو مهنة القضاء 

فإنه یفقد  2اتحادات مهنیة  سة أندیة ریاضة أو

فیة لا تؤثر عضویته مع ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمیة أو ثقافیة أو إنسانیة أو شر 

.3على الممارسة العادیة للعهدة أو مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة 

ثبت عضویته  إذا كان النائب لا یستوفي شروط قابلیة انتخابه أو فقدها إذا ما تم انتخابه و

فقدها  الشروط المطلوبة لانتخابه أو

المتعلق  01/ 12عضوي من القانون ال

تجدر الإشارة أن سقوط المهمة البرلمانیة لیس تلقائیا بمجرد ظهور تخلف 

.أعضائهلوطني حسب الحالة بأغلبیة 

الأغلبیة المطلوبة هنا هي الأغلبیة البسیطة على أن تتم إجراءات إسقاط الصفة من العضو 

یدرس  بناء على طلب من مكتب المجلس یوجه إلى لجنة الشؤون القانونیة والإداریة للدراسة و

في حالة قبوله تعد اللجنة تقریرا یعرض على المجلس للتصویت علیه أغلبیة 

المؤرخة في  1ویحدد التنافي مع العهدة البرلمانیة ، الجریدة الرسمیة ،ع
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المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانیة 12/02للقانون العضوي 

الشعبي الوطني یفقد صفته البرلمانیة في حالة قبوله لمنصب

تجاري أو مهنة حرة شخصیا أو باسمه  أو مهنة القضاء  نشاط بالمجلس الدستوري أو ممارسة

سة أندیة ریاضة أوأو وظیفة أو منصب لدى دولة أجنبیة أو رئا

عضویته مع ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمیة أو ثقافیة أو إنسانیة أو شر 

على الممارسة العادیة للعهدة أو مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة 

:سقوط العهدة البرلمانیة

إذا كان النائب لا یستوفي شروط قابلیة انتخابه أو فقدها إذا ما تم انتخابه و

الشروط المطلوبة لانتخابه أوتوفر على شرط أو أكثر من لكن بعد مدة ظهر أنه لا ی

من القانون ال90المنصوص علیها في المادة 

تجدر الإشارة أن سقوط المهمة البرلمانیة لیس تلقائیا بمجرد ظهور تخلف 

لوطني حسب الحالة بأغلبیة إنما بعد أن یقرر ذلك المجلس الشعبي ا

الأغلبیة المطلوبة هنا هي الأغلبیة البسیطة على أن تتم إجراءات إسقاط الصفة من العضو 

بناء على طلب من مكتب المجلس یوجه إلى لجنة الشؤون القانونیة والإداریة للدراسة و

في حالة قبوله تعد اللجنة تقریرا یعرض على المجلس للتصویت علیه أغلبیة 

ویحدد التنافي مع العهدة البرلمانیة ، الجریدة الرسمیة ،ع 2012المؤرخ في جانفي  12/02

.القانون نفس

.القانون نفس من

. 176، ص ولید شریط، مرجع السابق

--------------------------لأولالفصل ا

للقانون العضوي 

الشعبي الوطني یفقد صفته البرلمانیة في حالة قبوله لمنصب

بالمجلس الدستوري أو ممارسة

أو وظیفة أو منصب لدى دولة أجنبیة أو رئا

عضویته مع ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمیة أو ثقافیة أو إنسانیة أو شر 

على الممارسة العادیة للعهدة أو مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة 

سقوط العهدة البرلمانیة-4

إذا كان النائب لا یستوفي شروط قابلیة انتخابه أو فقدها إذا ما تم انتخابه و

لكن بعد مدة ظهر أنه لا ی و

المنصوص علیها في المادة  فیما بعد و

، وبالانتخابات

إنما بعد أن یقرر ذلك المجلس الشعبي ا الشرط و

الأغلبیة المطلوبة هنا هي الأغلبیة البسیطة على أن تتم إجراءات إسقاط الصفة من العضو  و 

بناء على طلب من مكتب المجلس یوجه إلى لجنة الشؤون القانونیة والإداریة للدراسة و

في حالة قبوله تعد اللجنة تقریرا یعرض على المجلس للتصویت علیه أغلبیة  الطلب، و

.4عضاءالأ

12القانون العضوي 1

. 2012جانفي  14
من 3انظر المادة   2
من 05المادة انظر  3
ولید شریط، مرجع السابق4
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إن عضو البرلمان النائب بالمجلس الشعبي الوطني مسؤول أمام زملائه طبقا لنص

لهم الحق في تجریده من مهمته النیابیة في حالة اقترافه فعلا یخل 

الأغلبیة  الوطني وبشرف المهنة على أن یقرر هذا الإقصاء بأغلبیة أعضاء المجلس الشعبي 

یة بالنسبة للمجلس في هذه الحالة تنقضي المهمة البرلمانیة قبل استنفاذ مدتها القانون

وجوبا من  أو 2من الدستور 129الحل قد یكون اختیاریا طبقا لنص المادة 

من  82للمرة الثانیة على التوالي على مخطط عمل الحكومة طبقا للمادة 

تستمر الحكومة أیضا ثمة في تسییر الشؤون العادیة للبلاد إلى غایة انتخاب مجلس 

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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:

إن عضو البرلمان النائب بالمجلس الشعبي الوطني مسؤول أمام زملائه طبقا لنص

لهم الحق في تجریده من مهمته النیابیة في حالة اقترافه فعلا یخل  و 1من الدستور

بشرف المهنة على أن یقرر هذا الإقصاء بأغلبیة أعضاء المجلس الشعبي 

.المشترطة هنا هي الأغلبیة البسیطة

في هذه الحالة تنقضي المهمة البرلمانیة قبل استنفاذ مدتها القانون

الحل قد یكون اختیاریا طبقا لنص المادة ، و

للمرة الثانیة على التوالي على مخطط عمل الحكومة طبقا للمادة حالة عدم الموافقة 

تستمر الحكومة أیضا ثمة في تسییر الشؤون العادیة للبلاد إلى غایة انتخاب مجلس 

.أشهر ) 3(جدید في أجل أقصاه ثلاثة 

.1996من دستور 

 .دستور نفس من

--------------------------لأولالفصل ا

:الإقصاء -1.4

إن عضو البرلمان النائب بالمجلس الشعبي الوطني مسؤول أمام زملائه طبقا لنص

من الدستور 107 المادة

بشرف المهنة على أن یقرر هذا الإقصاء بأغلبیة أعضاء المجلس الشعبي 

المشترطة هنا هي الأغلبیة البسیطة

:الحــل -2.4

في هذه الحالة تنقضي المهمة البرلمانیة قبل استنفاذ مدتها القانون و

، والشعبي الوطني

حالة عدم الموافقة 

تستمر الحكومة أیضا ثمة في تسییر الشؤون العادیة للبلاد إلى غایة انتخاب مجلس  الدستور و

جدید في أجل أقصاه ثلاثة 

من دستور 107أنظر المادة 1
من129أنظر المادة  2
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من  108زیادة على الشروط الخاصة بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني نجد المادة 

وثلاثین  تشترط ألا یترشح لعضویة مجلس الأمة إلا من بلغ خمس 

هنا نلاحظ التباعد الواضح بین النسب الواجب توافرها في 

السن الواجب توافرها في عضویة مجلس الأمة أي فرق 

لعل العلة في ذلك أن المؤسس الدستوري یسعى لوجود 

هذا لن  الدراسة بأمور الأمة و أعضاء مجلس الأمة یفترض فیهم نوعا من الحكمة والتبصر و

.ضاء متقدمین في السن عن نواب المجلس الشعبي الوطني  

كما لا یمكن لعضو المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي یكون محل قرار توقیف 

.1بسبب المتابعة القضائیة وفقا للتشریع المعمول به أن یترشح لعضویة مجلس الأمة

 أن یكونون من بین الكفاءات والمعین فیشترط في أعضائه 

.الاجتماعیة والاقتصادیة  المهنیة و

سنوات على أن ) 6( لقد حدد المؤسس الدستوري المدة النیابیة لمجلس الأمة بست 

 1996الأحكام الانتقالیة لدستور لقد جاء في 

عدد أعضاء مجلس الأمة الذین وقعت علیهم القرعة وفق الشروط و

الإجراءات المعمول بها أثناء انتخابهم أو تعیینهم شرط ألا تشمل القرعة رئیس مجلس الأمة 

س ئیس مجلعلى أن ینتخب ر  3سنوات
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شروط العضویة في مجلس الأمة ومدة عهدته 

:العضویة

زیادة على الشروط الخاصة بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني نجد المادة 

تشترط ألا یترشح لعضویة مجلس الأمة إلا من بلغ خمس 12/01القانون العضوي 

هنا نلاحظ التباعد الواضح بین النسب الواجب توافرها في سنة كاملة یوم الاقتراع و

السن الواجب توافرها في عضویة مجلس الأمة أي فرق عضویة المجلس الشعبي الوطني و

لعل العلة في ذلك أن المؤسس الدستوري یسعى لوجود هو فرق لا یستهان به و

أعضاء مجلس الأمة یفترض فیهم نوعا من الحكمة والتبصر و

ضاء متقدمین في السن عن نواب المجلس الشعبي الوطني  یتأتى إلا بوجود أع

كما لا یمكن لعضو المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي یكون محل قرار توقیف 

بسبب المتابعة القضائیة وفقا للتشریع المعمول به أن یترشح لعضویة مجلس الأمة

المعین فیشترط في أعضائه 3/1أما بالنسبة للثلث 

المهنیة و الثقافیة و الشخصیات الوطنیة في المجالات العلمیة و

:مدة العهدة 

لقد حدد المؤسس الدستوري المدة النیابیة لمجلس الأمة بست 

لقد جاء في  ، و2سنوات) 3(تجدد تشكیلیة بالنص كل ثلاث 

عدد أعضاء مجلس الأمة الذین وقعت علیهم القرعة وفق الشروط و2/1أن یجدد نصف 

الإجراءات المعمول بها أثناء انتخابهم أو تعیینهم شرط ألا تشمل القرعة رئیس مجلس الأمة 

سنوات)6(الذي یمارس عهدته الأولى كاملة طیلة مدة ست 

.الأمة بعد كل تجدي جزئي للمجلس

.المتعلق بالانتخابات  01/ 12من القانون العضوي 

.1996من دستور 

.ردستو ال نفس من

--------------------------لأولالفصل ا

شروط العضویة في مجلس الأمة ومدة عهدته : ثانیا

العضویةشروط  -1

زیادة على الشروط الخاصة بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني نجد المادة 

القانون العضوي 

سنة كاملة یوم الاقتراع و)35(

عضویة المجلس الشعبي الوطني و

هو فرق لا یستهان به و سنوات و 07

أعضاء مجلس الأمة یفترض فیهم نوعا من الحكمة والتبصر و

یتأتى إلا بوجود أع

كما لا یمكن لعضو المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي یكون محل قرار توقیف 

بسبب المتابعة القضائیة وفقا للتشریع المعمول به أن یترشح لعضویة مجلس الأمة

أما بالنسبة للثلث 

الشخصیات الوطنیة في المجالات العلمیة و

مدة العهدة -2

لقد حدد المؤسس الدستوري المدة النیابیة لمجلس الأمة بست 

تجدد تشكیلیة بالنص كل ثلاث 

أن یجدد نصف 

الإجراءات المعمول بها أثناء انتخابهم أو تعیینهم شرط ألا تشمل القرعة رئیس مجلس الأمة 

الذي یمارس عهدته الأولى كاملة طیلة مدة ست 

الأمة بعد كل تجدي جزئي للمجلس

من القانون العضوي 107أنظر المادة   1
من دستور  102انظر المادة  2
من 181انظر المادة  3
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ة هي تقریبا نفس  ، و1تنقضي عضویة العضو في مجلس الأمة في الحالات الآتی

الحالات التي تنتهي بها العضویة في المجلس الشعبي الوطني لهذا سیتم التطرق لمواطن 

لحل لأنه مقرر للغرفة لا یطالهم إجراء ا

ذلك بعد اجراء انتخابات جزئیة  سیتم استخلاف العضو المنتخب المتوفى بعضو آخر و

لاستخلافه أما العضو المعین فلم یتم النص على إجراءات استخلافه إلا أنه قیاسیا على أحكام 

الحالة یتم استخلاف عن طریق إصدار رئیس الجمهوریة 

مرسوم رئاسي یعین بموجبه عضوا أخر وتنتهي عهدة العضو الجدید في مجلس الأمة بتاریخ 

في هذه الحالة تتم إجراءات إسقاط الصفة النیابیة من العضو بناء على طلب من مكتب 

مجلس الأمة یوجهه إلى لجنة حقوق الإنسان للدراسة التي تعد تقریرا یعرض على أعضاء 

انعدام التوازن بین الغرفتین بالنظر إلى صلاحیتهما

هذا أمر  مجلس الأمة في الصلاحیات، و

طبیعي، ففي حین أن المجلس الشعبي الوطني المنتخب مباشرة من الشعب یمارس التشریع و

مع ذلك فإن هذا  الناحیة العملیة على مجلس الأمة، و

لكن ذلك  السلطات ما یجعله یوازي المجلس الشعبي الوطني، و

بدرجة أقل، كما أن المجلس الشعبي الوطني قابل للحل من قبل رئیس الجمهوریة، فیما أن 

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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:نهایة العهدة

ة تنقضي عضویة العضو في مجلس الأمة في الحالات الآتی

الحالات التي تنتهي بها العضویة في المجلس الشعبي الوطني لهذا سیتم التطرق لمواطن 

لا یطالهم إجراء االاختلاف فقط، مع الإشارة أن أعضاء مجلس الأمة 

سیتم استخلاف العضو المنتخب المتوفى بعضو آخر و

لاستخلافه أما العضو المعین فلم یتم النص على إجراءات استخلافه إلا أنه قیاسیا على أحكام 

الحالة یتم استخلاف عن طریق إصدار رئیس الجمهوریة استخلاف المنتخبین فإنه في هذه 

مرسوم رئاسي یعین بموجبه عضوا أخر وتنتهي عهدة العضو الجدید في مجلس الأمة بتاریخ 

.2انتهاء عهدة العضو المستخلف

:سقوط العهدة البرلمانیة

في هذه الحالة تتم إجراءات إسقاط الصفة النیابیة من العضو بناء على طلب من مكتب 

مجلس الأمة یوجهه إلى لجنة حقوق الإنسان للدراسة التي تعد تقریرا یعرض على أعضاء 

المجلس للتصویت علیه بأغلبیة أعضائه 

انعدام التوازن بین الغرفتین بالنظر إلى صلاحیتهما:

مجلس الأمة في الصلاحیات، ویختلف كل من المجلس الشعبي الوطني و

طبیعي، ففي حین أن المجلس الشعبي الوطني المنتخب مباشرة من الشعب یمارس التشریع و

الناحیة العملیة على مجلس الأمة، و ا منالرقابة، فهو یعد متفوقا نوعا م

السلطات ما یجعله یوازي المجلس الشعبي الوطني، والصلاحیات و

بدرجة أقل، كما أن المجلس الشعبي الوطني قابل للحل من قبل رئیس الجمهوریة، فیما أن 

.المتعلق بالانتخابات 12/01لعضوي من القانون ا

.174ولید شریط، مرجع السابق، ص

--------------------------لأولالفصل ا

نهایة العهدة-3

ة تنقضي عضویة العضو في مجلس الأمة في الحالات الآتی

الحالات التي تنتهي بها العضویة في المجلس الشعبي الوطني لهذا سیتم التطرق لمواطن 

الاختلاف فقط، مع الإشارة أن أعضاء مجلس الأمة 

. الأولى فقط

:الوفاة-1.3

سیتم استخلاف العضو المنتخب المتوفى بعضو آخر و

لاستخلافه أما العضو المعین فلم یتم النص على إجراءات استخلافه إلا أنه قیاسیا على أحكام 

استخلاف المنتخبین فإنه في هذه 

مرسوم رئاسي یعین بموجبه عضوا أخر وتنتهي عهدة العضو الجدید في مجلس الأمة بتاریخ 

انتهاء عهدة العضو المستخلف

سقوط العهدة البرلمانیة-2.3

في هذه الحالة تتم إجراءات إسقاط الصفة النیابیة من العضو بناء على طلب من مكتب 

مجلس الأمة یوجهه إلى لجنة حقوق الإنسان للدراسة التي تعد تقریرا یعرض على أعضاء 

المجلس للتصویت علیه بأغلبیة أعضائه 

:المطلب الثاني

یختلف كل من المجلس الشعبي الوطني و

طبیعي، ففي حین أن المجلس الشعبي الوطني المنتخب مباشرة من الشعب یمارس التشریع و

الرقابة، فهو یعد متفوقا نوعا م

الصلاحیات والأخیر له من 

بدرجة أقل، كما أن المجلس الشعبي الوطني قابل للحل من قبل رئیس الجمهوریة، فیما أن 

من القانون ا 129انظر المادة  1
ولید شریط، مرجع السابق، ص2
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سنتطرق  الانتخاب في تشكیلته، و مجلس الأمة غیر قابل للحل، بحكم أنه یجمع بین التعیین و

لمجلس الشعبي الوطني، ثم صلاحیات مجلس الأمة في الفرع 

مع مجلس عدیدة یشترك في الكثیر منها 

حق نواب المجلس الشعبي الوطني في المبادرة باقتراح القوانین 

النواب حق المبادرة  لكل من الوزیر الأول و

من خلال استقرائنا للمادة أعلاه نرى أن الدستور الجزائري أعطى حق المبادرة 

من هنا نستنتج أن  ذلك بالرغم من تقاسمه مع السلطة التنفیذیة، و

هذا ما یجسد السیادة لممثلي  ، وي یتمتعون بحق المبادرة بالتشریع

قد أقر على إشراك النواب  انطلاقا من مبدأ الشرعیة نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري

ذلك طبقا لما ورد في النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

، بین الحكومة العلاقة بینهما و ین و

هذا الحق من اللجنة التي حددت الجهات المخولة لممارسة 

نواب المجلس الشعبي الوطني لكن لا بد من الإشارة على أن ممارسة هذا الحق 

.من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني یجري لكن وفقا لشروط 

ا المجلس الشعبي ، العدد الرابع، دوریة یصدره

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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مجلس الأمة غیر قابل للحل، بحكم أنه یجمع بین التعیین و

لمجلس الشعبي الوطني، ثم صلاحیات مجلس الأمة في الفرع في الفرع الأول لصلاحیات ا

صلاحیات المجلس الشعبي الوطني 

عدیدة یشترك في الكثیر منها للمجلس الشعبي الوطني صلاحیات هامة و

:هي تتمثل فیما یلي

حق نواب المجلس الشعبي الوطني في المبادرة باقتراح القوانین 

لكل من الوزیر الأول و" التي تنص صراحة  119طبقا لنص المادة 

من خلال استقرائنا للمادة أعلاه نرى أن الدستور الجزائري أعطى حق المبادرة 

ذلك بالرغم من تقاسمه مع السلطة التنفیذیة، و و ابخولها للنو 

ي یتمتعون بحق المبادرة بالتشریعنواب المجلس الشعبي الوطن

.الشعب في مجال التشریع 

حق التعدیل 

انطلاقا من مبدأ الشرعیة نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري

ذلك طبقا لما ورد في النظام الداخلي للمجلس الشعبي  ، و1الحكومة في ممارسة هذا الحق

ین والمحدد لتنظیم الغرفت 02/ 99القانون العضوي 

التي حددت الجهات المخولة لممارسة 128/01ذلك من خلال المادة 

نواب المجلس الشعبي الوطني لكن لا بد من الإشارة على أن ممارسة هذا الحق 

من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني یجري لكن وفقا لشروط 

، العدد الرابع، دوریة یصدرهمجلة النائب، "التشریع عن طریق المبادرة" ،نصر الدین معمري

. 22ص ، 2004

--------------------------لأولالفصل ا

مجلس الأمة غیر قابل للحل، بحكم أنه یجمع بین التعیین و

في الفرع الأول لصلاحیات ا

. الثاني

صلاحیات المجلس الشعبي الوطني : الفرع الأول

للمجلس الشعبي الوطني صلاحیات هامة و

هي تتمثل فیما یلي و  الأمة

حق نواب المجلس الشعبي الوطني في المبادرة باقتراح القوانین : أولا 

طبقا لنص المادة 

من خلال استقرائنا للمادة أعلاه نرى أن الدستور الجزائري أعطى حق المبادرة  و" بالقوانین

خولها للنو  التشریعیة و

نواب المجلس الشعبي الوطن

الشعب في مجال التشریع 

حق التعدیل :  ثانیا

انطلاقا من مبدأ الشرعیة نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري

الحكومة في ممارسة هذا الحق و

القانون العضوي  الوطني و

ذلك من خلال المادة  و

نواب المجلس الشعبي الوطني لكن لا بد من الإشارة على أن ممارسة هذا الحق  المختصة و

من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني یجري لكن وفقا لشروط 

نصر الدین معمري1

2004 الجزائر،الوطني،
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موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة المتضمن تنفیذ لبرنامج 

یقدم الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة إلى 

یجري المجلس  و ،ذلك قبل أن یشرع في العمل

 ،المحاور المجالات و جمیع الجوانب و

نصب المناقشة على برنامج على كل ت

یرونها ضروریة حول  یحق لنواب المجلس الشعبي الوطني أن یقترحوا أي تعدیلات

بعد اختتام هذه المناقشة یقوم المجلس الشعبي الوطني بالتصویت على برنامج 

لوطني على البرنامج حالة عدم موافقة المجلس الشعبي ا

بذلك نستنتج بأن مناقشة  ، وومة استقالة حكومته بقوة القانون

برنامج الحكومة هي وسیلة من وسائل الرقابة الأولیة التي تمارسها السلطة التشریعیة على 

انتهاءها مرهونا بموافقة المجلس الشعبي الوطني 

إمكانیة التصویت على ملتمس الرقابة 

یقدم الحكومة سنویا ابتداء من تاریخ المصادقة على برنامجها من قبل المجلس الشعبي 

من  84ذلك طبقا للمادة  ، و2ول ما أنجزته من البرنامج

یجب على الحكومة أن تقدم سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن 

مدى التزامها بالبرنامج المصادق  السیاسة العامة مناقشة تتمحور حول خطة عمل الحكومة و

ساعات الموالیة لاختتام المناقشة  07

من القانون  55،  54،  53

الهیئة العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و ) دراسة مقارنة

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------
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موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة المتضمن تنفیذ لبرنامج 

رئیس الجمهوریة 

یقدم الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة إلى " التي تنص  01/ 80بقا لنص المادة 

ذلك قبل أن یشرع في العمل ، و"جلس الشعبي الوطني للموافقة علیه

جمیع الجوانب والشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة تتناول 

على كل ت ، وماعیة، أو ثقافیةاقتصادیة أو سیاسیة، أو اجت

یحق لنواب المجلس الشعبي الوطني أن یقترحوا أي تعدیلات

بعد اختتام هذه المناقشة یقوم المجلس الشعبي الوطني بالتصویت على برنامج 

حالة عدم موافقة المجلس الشعبي افي  الحكومة بالموافقة أو بالرفض، و

ومة استقالة حكومته بقوة القانون، یقدم رئیس الحك

برنامج الحكومة هي وسیلة من وسائل الرقابة الأولیة التي تمارسها السلطة التشریعیة على 

انتهاءها مرهونا بموافقة المجلس الشعبي الوطني  مة وأعمال السلطة التنفیذیة وأن بقاء الحكو 

إمكانیة التصویت على ملتمس الرقابة مناقشة بیان السیاسة العامة و

یقدم الحكومة سنویا ابتداء من تاریخ المصادقة على برنامجها من قبل المجلس الشعبي 

ول ما أنجزته من البرنامجالوطني بیانا على السیاسة العامة تتنا

یجب على الحكومة أن تقدم سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن "الدستور التي تنص 

السیاسة العامة مناقشة تتمحور حول خطة عمل الحكومة و

07تقدم خلال  یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة

53،  52،  51مع ضرورة توفر الشروط التي حددتها المواد 

. 180، ص السابقمرجع 

دراسة مقارنة(أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري 

. 180، ص 2009التنفیذیة، دار هومة، الجزائر، 

--------------------------لأولالفصل ا

موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة المتضمن تنفیذ لبرنامج : ثالثا 

رئیس الجمهوریة 

بقا لنص المادة ط     

جلس الشعبي الوطني للموافقة علیهالم

الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة تتناول 

اقتصادیة أو سیاسیة، أو اجت

یحق لنواب المجلس الشعبي الوطني أن یقترحوا أي تعدیلات ، والحكومة

، وهذا البرنامج

الحكومة بالموافقة أو بالرفض، و

، یقدم رئیس الحكالمعروض علیه

برنامج الحكومة هي وسیلة من وسائل الرقابة الأولیة التي تمارسها السلطة التشریعیة على 

أعمال السلطة التنفیذیة وأن بقاء الحكو 

.1على برنامجها

مناقشة بیان السیاسة العامة و: رابعا 

یقدم الحكومة سنویا ابتداء من تاریخ المصادقة على برنامجها من قبل المجلس الشعبي 

الوطني بیانا على السیاسة العامة تتنا

الدستور التي تنص 

السیاسة العامة مناقشة تتمحور حول خطة عمل الحكومة و

یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة علیه و

مع ضرورة توفر الشروط التي حددتها المواد 

مرجع ، ابراهیم بولحیة  1
أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري عبد االله بوقفة،  2

التنفیذیة، دار هومة، الجزائر، 
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.تودع لدى مكتب المجلس

.لا یمكن أن یوقع النائب الواحد على أكثر من اقتراح لائحة

.اللوائح للتصویت في حالة تعددها حسب تاریخ إیداعها

بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحدى اللوائح بالأغلبیة تصبح اللوائح 

امة أن یصوتوا كما یمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني بعد مناقشة بیان السیاسة الع

لكن  1996من دستور  137 ،136

النواب على الأقل 

لا یحق التدخل أثناء  لا یمكن للنائب أن یوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد و

من  60المناقشات التي تثبت التصویت على ملتمس الرقابة إلا لأربعة أطراف حددتها المادة 

من القانون العضوي  61ذلك طبقا لنص المادة 

 3/2وله على أغلبیة ثلثین في حالة حص

، حیث یمكن طبقا لنص تقالة حكومته إلى رئیس الجمهوریة

ني تصویتا بالثقة لفائدة أن یطلب من المجلس الشعبي الوط

، وفي حالة شغوره ل منحه ثقة المجلس الشعبي الوطني

یت ، وفي هذه الحالة یتم تسجیل التصو 

ناقشة بتدخل الحكومة أو نائب یؤید التصویت بالثقة
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02:

تودع لدى مكتب المجلس نائبا و 20یجب أن توقع من 

لا یمكن أن یوقع النائب الواحد على أكثر من اقتراح لائحة

اللوائح للتصویت في حالة تعددها حسب تاریخ إیداعهاتعرض اقتراحات 

بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحدى اللوائح بالأغلبیة تصبح اللوائح 

.الأخرى ملغاة 

كما یمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني بعد مناقشة بیان السیاسة الع

36، 135واد ذلك طبقا لأحكام الم ، وعلى ملتمس الرقابة

:بتوفر الشروط التالیة

النواب على الأقل )7/1(یجب أن یوقع على ملتمس الرقابة 

لا یمكن للنائب أن یوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد و

المناقشات التي تثبت التصویت على ملتمس الرقابة إلا لأربعة أطراف حددتها المادة 

: ، وهي تتمثل في كل من  02/ 99القانون العضوي 

الحكومة بناء على طلبها 

مندوب أصحاب ملتمس الرقابة 

.نائب یرغب في التدخل لتأیید ملتمس الرقابة

ذلك طبقا لنص المادة  ، وتصویت على ملتمس الرقابة

في حالة حص ، وبعد مرور ثلاثة أیام من إیداعه

تقالة حكومته إلى رئیس الجمهوریة، فإن الوزیر الأول یقدم اس

أن یطلب من المجلس الشعبي الوطللوزیر الأول 

ل منحه ثقة المجلس الشعبي الوطني، یطلب بمقتضاها الوزیر الأو 

، وفي هذه الحالة یتم تسجیل التصو ة بسبب معارضة ما لبرنامج حكومته

ناقشة بتدخل الحكومة أو نائب یؤید التصویت بالثقةتتم الم ، وبالثقة وجوبا في جدول الأعمال

--------------------------لأولالفصل ا

02/ 99العضوي 

 یجب أن توقع من

لا یمكن أن یوقع النائب الواحد على أكثر من اقتراح لائحة

 تعرض اقتراحات

 بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحدى اللوائح بالأغلبیة تصبح اللوائح

الأخرى ملغاة 

كما یمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني بعد مناقشة بیان السیاسة الع

على ملتمس الرقابة

بتوفر الشروط التالیة

 یجب أن یوقع على ملتمس الرقابة

لا یمكن للنائب أن یوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد و

المناقشات التي تثبت التصویت على ملتمس الرقابة إلا لأربعة أطراف حددتها المادة 

القانون العضوي 

 الحكومة بناء على طلبها

 مندوب أصحاب ملتمس الرقابة

نائب یرغب في التدخل لتأیید ملتمس الرقابة

تصویت على ملتمس الرقابةیتم ال      

بعد مرور ثلاثة أیام من إیداعه 02/ 99رقم 

، فإن الوزیر الأول یقدم اسالنواب

للوزیر الأول  84/4المادة 

، یطلب بمقتضاها الوزیر الأو حكوممال

ة بسبب معارضة ما لبرنامج حكومتهباهتزاز هذه الثق

بالثقة وجوبا في جدول الأعمال
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یتم التصویت بالثقة بالأغلبیة البسیطة أما إذا رفض التصویت بالثقة، 

للدولة، لذلك نجد أنه یحوز على یحتل مجلس الأمة مكانة هامة في البناء المؤسساتي 

كذلك  صلاحیات هامة سواء فیما یخص الوظیفة التشریعیة، وهي اختصاص أصیل للبرلمان، و

" تور وذلك تحت تسمیة كما أن مجلس الأمة یتمتع بجمیع صلاحیات البرلمان المذكورة في الدس

، ومن أجل الحفاظ والتشریع ومراقبة العمل الحكومي

استمراریتها في الدولة منح الدستور لمجلس 

لكل من الوزیر " التي أقرت على أن 

من خلال استقائنا لهذه  و "  أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین

المادة نجد أن مجلس الأمة أصبح دوره رئیسي على عكس ما كان علیه في الدستور السابق 

من  ، والنواب فقط من اختصاص رئیس الحكومة و

التي تنص صراحة على من الدستور المعدل و

مجلس  هما المجلس الشعبي الوطني و

تشیر بوضوح إلى أن السیادة في ، 

التصویت علیه تعود للبرلمان مما یعطي الحق لمجلس الأمة التدخل في كل 

.ى المصادقة مرورا على حق التعدیل

، المؤسسة الجزائریة 1989ظل دستور  سیاسي الجزائري في

مارس 6الموافق لـ  1437جمادى الأولى عام 

.2016مارس 
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یتم التصویت بالثقة بالأغلبیة البسیطة أما إذا رفض التصویت بالثقة،  ، وأو نائب یعارضه

.1فیقدم الوزیر الأول استقالة حكومته

صلاحیات مجلس الأمة

یحتل مجلس الأمة مكانة هامة في البناء المؤسساتي 

صلاحیات هامة سواء فیما یخص الوظیفة التشریعیة، وهي اختصاص أصیل للبرلمان، و

.ما في الحیاة السیاسیة بصفة عامة

كما أن مجلس الأمة یتمتع بجمیع صلاحیات البرلمان المذكورة في الدس

والتشریع ومراقبة العمل الحكومي الأمة الحق في المبادرة، فلمجلس 

استمراریتها في الدولة منح الدستور لمجلس على استقرار المؤسسات الدستوریة وحسن سیرها و

:الأمة  عدة اختصاصات متمثلة فیما یلي 

لمجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین 

التي أقرت على أن 20162 من تعدیل دستور 136من خلال المادة 

أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانینالنواب و

المادة نجد أن مجلس الأمة أصبح دوره رئیسي على عكس ما كان علیه في الدستور السابق 

من اختصاص رئیس الحكومة والذي كان یجعل حق المبادرة بالقوانین 

من الدستور المعدل و112خلال القراءة المتأنیة لنص المادة 

هما المجلس الشعبي الوطني ویمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین و

، "التصویت علیه  له السیادة في إعداد القانون و

التصویت علیه تعود للبرلمان مما یعطي الحق لمجلس الأمة التدخل في كل 

ى المصادقة مرورا على حق التعدیلمراحل العمل التشریعي من المبادرة إل

سیاسي الجزائري فيالنظام ال ، النظریة العامة للدولة وأحمد وافي

.317، ص1992

جمادى الأولى عام  26الموافق لـ  1437المؤرخ في جمادى الأولى عام 

7الصادرة في  ،14عدد   ،الجریدة الرسمیة، یتضمن التغدیل الدستوري

--------------------------لأولالفصل ا

أو نائب یعارضه

فیقدم الوزیر الأول استقالة حكومته

صلاحیات مجلس الأمة:الفرع الثاني 

یحتل مجلس الأمة مكانة هامة في البناء المؤسساتي 

صلاحیات هامة سواء فیما یخص الوظیفة التشریعیة، وهي اختصاص أصیل للبرلمان، و

ما في الحیاة السیاسیة بصفة عامةیلعب دورا ها

كما أن مجلس الأمة یتمتع بجمیع صلاحیات البرلمان المذكورة في الدس

، فلمجلس "البرلمان

على استقرار المؤسسات الدستوریة وحسن سیرها و

الأمة  عدة اختصاصات متمثلة فیما یلي 

لمجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین : أولا

من خلال المادة 

النواب و الأول و

المادة نجد أن مجلس الأمة أصبح دوره رئیسي على عكس ما كان علیه في الدستور السابق 

الذي كان یجعل حق المبادرة بالقوانین 

خلال القراءة المتأنیة لنص المادة 

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین و"

له السیادة في إعداد القانون و ، والأمة

إعداد القانون و

مراحل العمل التشریعي من المبادرة إل

أحمد وافي بوكرا ادریس و 1

1992 ، الجزائر،للطباعة
16/01القانون رقم 2

یتضمن التغدیل الدستوري2016
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 و 2016لقد استند المجلس الدستوري صراحة في تعلیله لفحوى التعدیل الدستوري لعام 

عدم مساسه بتوازن المؤسسات الدستوریة في حالة تكریس حق مجلس الأمة المبادرة بالتشریع

المتعلق بمشروع  و 2016ینایر  28

إن منح الحق في المبادرة بالقوانین لأعضاء مجلس الأمة 

تجسیدا للمهام التي خولها المؤسس الدستوري للبرلمان بغرفتیه 

من الدستور المعدل حددت المجالات 

، حیث تنص المادةأن یقدموا مبادرة باقتراح قوانین

التقییم الإقلیمي مكتب  تهیئة الإقلیم و

لأخرى باستثناء الحالات المبینة في الفقرة أعلاه تودع كل مشاریع القوانین ا

ن خلال هذه یتضح جلیا بان المؤسس الدستوري الجزائري م

، قد منح لأعضاء مجلس الأمة وفقا للشروط الدستوریة حق المبادرة 

بالتشریع في مجالات محددة لها علاقة مباشرة بالتنظیم المحلي نظرا للطابع الممیز لتشكیلة 

مجلس الأمة التي یشكل من ثلثي أعضائه من قبل أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة على 

.1ة النظر في هذه المسائل أو المبادرة باقتراح قوانین في هذه المجالات

إمكانیة المجلس إصدار لائحة حول مخطط عمل الحكومة

ذلك  و ،مي إذ أن له الحق في إصدار لائحة

ط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني 

."یجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة

 و 02/ 99من خلال أحكام القانون العضوي رقم 

إجراءات إصدار  النظام الداخلي لمجلس الأمة یمكننا القول أنه إلى حد كبیر تتماثل شروط و

 2016/  03/  29یوم  2016ة لعام المراجعة الدستوری

لبرلمان الجزائري النشأة والتطورا --------------------------

59

لقد استند المجلس الدستوري صراحة في تعلیله لفحوى التعدیل الدستوري لعام 

عدم مساسه بتوازن المؤسسات الدستوریة في حالة تكریس حق مجلس الأمة المبادرة بالتشریع

28م د المؤرخ في / د .ت .ر 01/16جاء في رأیه رقم 

إن منح الحق في المبادرة بالقوانین لأعضاء مجلس الأمة "القانون المتضمن التعدیل الدستوري 

تجسیدا للمهام التي خولها المؤسس الدستوري للبرلمان بغرفتیه د تدعیما لدور مجلس الأمة و

من الدستور المعدل حددت المجالات  137، أما المادة "من الدستور 98قا لمضمون المادة 

أن یقدموا مبادرة باقتراح قوانینعضوا من مجلس الأمة  20

تهیئة الإقلیم وتودع مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي و

باستثناء الحالات المبینة في الفقرة أعلاه تودع كل مشاریع القوانین ا

یتضح جلیا بان المؤسس الدستوري الجزائري م و"  مكتب المجلس الشعبي الوطني

، قد منح لأعضاء مجلس الأمة وفقا للشروط الدستوریة حق المبادرة اد المضافة حدیثا

بالتشریع في مجالات محددة لها علاقة مباشرة بالتنظیم المحلي نظرا للطابع الممیز لتشكیلة 

مجلس الأمة التي یشكل من ثلثي أعضائه من قبل أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة على 

ة النظر في هذه المسائل أو المبادرة باقتراح قوانین في هذه المجالاتدرجتین هما أولوی

إمكانیة المجلس إصدار لائحة حول مخطط عمل الحكومة

مي إذ أن له الحق في إصدار لائحةلمجلس الأمة دور في تقییم العمل الحكو 

ط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني یقدم الوزیر الأول مخط"  80طبقا لما نصت علیه المادة 

یجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة

من خلال أحكام القانون العضوي رقم  ، ویمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة

النظام الداخلي لمجلس الأمة یمكننا القول أنه إلى حد كبیر تتماثل شروط و

المراجعة الدستوری، دراسة في ضوء اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري و

--------------------------لأولالفصل ا

لقد استند المجلس الدستوري صراحة في تعلیله لفحوى التعدیل الدستوري لعام  و     

عدم مساسه بتوازن المؤسسات الدستوریة في حالة تكریس حق مجلس الأمة المبادرة بالتشریع

جاء في رأیه رقم 

القانون المتضمن التعدیل الدستوري 

د تدعیما لدور مجلس الأمة ویع

قا لمضمون المادة طب

20التي یمكن لـ 

تودع مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي و"

مجلس الأمة و

مكتب المجلس الشعبي الوطني

اد المضافة حدیثاالمو 

بالتشریع في مجالات محددة لها علاقة مباشرة بالتنظیم المحلي نظرا للطابع الممیز لتشكیلة 

مجلس الأمة التي یشكل من ثلثي أعضائه من قبل أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة على 

درجتین هما أولوی

إمكانیة المجلس إصدار لائحة حول مخطط عمل الحكومة:  ثانیا

لمجلس الأمة دور في تقییم العمل الحكو 

طبقا لما نصت علیه المادة 

یجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة للموافقة علیه و

یمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة

النظام الداخلي لمجلس الأمة یمكننا القول أنه إلى حد كبیر تتماثل شروط و

، دراسة في ضوء اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري وخالد شلبي. 1

 .وثیقة من الانترنیت



لبرلمان الجزائري النشأة والتطور

، حیث 1لائحة مجلس الأمة معها بالمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بیان السیاسة العامة

یمكن لمجلس الأمة أن " على أنه 

من  من هذا القانون و 55إلى  52

حة أن تكون قبول اقتراح لائلمن النظام الداخلي لمجلس الأمة یشترط 

یجب أن تودع من مندوب أصحابها لدى مكتب مجلس الأمة بعد 

لنصوص القانونیة حول مضمون غیاب ا

الرفض لمخطط عمل  ا لاحتمالین إما التأكید أو

، عضو 144 عدد أعضاء مجلس الأمة هو

رئیس الجمهوریة الذي ینفذ  فهؤلاء الأعضاء معینون من طر 

.من الدستور

3/2رضة مخطط الحكومة ستكون من بین ثلثي 

الأعضاء المنتخبین إلا أنه بالمقابل كون أغلبیة هؤلاء ینتمون للأحزاب المشكلة للأغلبیة 

، یدفع عملیا إلى صعوبة لحكومي أو المشكل للطاقم الحكومي

.لمخطط عمل الحكومة من مجلس الأمة

حق الاعتراض على القوانین التي یوافق علیها المجلس الشعبي الوطني

یعد مجلس الأمة الغرفة الثانیة للبرلمان إذ أن حق الاعتراض على القوانین حقا دستوریا 

ه من طرف المجلس لیفي نشاطه بحیث یقوم مجلس الأمة بالاعتراض على نص یحال ع

في هذه الحالة یكون هناك خلاف مع المجلس الشعبي الوطني، فیطلب 

العلوم السیاسیة،  ، كلیة الحقوق ورئري، مذكرة لنیل شهادة الماجستی
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لائحة مجلس الأمة معها بالمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بیان السیاسة العامة

02/ 99من القانون العضوي رقم  02/  42

52یصدر لائحة حسب نفس الشروط المحددة في المواد من 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة یشترط 72ص المادة 

یجب أن تودع من مندوب أصحابها لدى مكتب مجلس الأمة بعد  ، وعضوا 20

غیاب ا نظرا لنقص و ، و2ساعة من تقدیم العرض

ا لاحتمالین إما التأكید أو، الذي یبقى هذا المضمون خاضع

عدد أعضاء مجلس الأمة هو، فإن هذا الرفض یصعب تحقیقه بحكم أن 

هؤلاء الأعضاء معینون من طر 3/1كما نعرف أن ثلث

من الدستور 79/03حسب المادة  3الحكومة برنامجه

رضة مخطط الحكومة ستكون من بین ثلثي ابالتالي فالأرجح أن لائحة مع

الأعضاء المنتخبین إلا أنه بالمقابل كون أغلبیة هؤلاء ینتمون للأحزاب المشكلة للأغلبیة 

لحكومي أو المشكل للطاقم الحكوميالبرلمانیة المنبثق عنا الطاقم ا

لمخطط عمل الحكومة من مجلس الأمةتضمن رفضا 

حق الاعتراض على القوانین التي یوافق علیها المجلس الشعبي الوطني

یعد مجلس الأمة الغرفة الثانیة للبرلمان إذ أن حق الاعتراض على القوانین حقا دستوریا 

في نشاطه بحیث یقوم مجلس الأمة بالاعتراض على نص یحال ع

في هذه الحالة یكون هناك خلاف مع المجلس الشعبي الوطني، فیطلب ، و

ئري، مذكرة لنیل شهادة الماجستی، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزا

.98، ص  2012 – 2011 ،لجزائر

.مرجع السابق النظام الداخلي لمجلس الأمة، 

.100-99مرجع السابق، ص 

--------------------------لأولالفصل ا

لائحة مجلس الأمة معها بالمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بیان السیاسة العامة

42نصت المادة 

یصدر لائحة حسب نفس الشروط المحددة في المواد من 

ص المادة خلال ن

20موقعة من قبل 

ساعة من تقدیم العرض48

، الذي یبقى هذا المضمون خاضعلائحة

، فإن هذا الرفض یصعب تحقیقه بحكم أن الحكومة

كما نعرف أن ثلث و

الحكومة برنامجه لوزیر الأول ول

بالتالي فالأرجح أن لائحة مع و     

الأعضاء المنتخبین إلا أنه بالمقابل كون أغلبیة هؤلاء ینتمون للأحزاب المشكلة للأغلبیة 

البرلمانیة المنبثق عنا الطاقم ا

تضمن رفضا إصدار لائحة ت

حق الاعتراض على القوانین التي یوافق علیها المجلس الشعبي الوطني:  ثالثا

یعد مجلس الأمة الغرفة الثانیة للبرلمان إذ أن حق الاعتراض على القوانین حقا دستوریا 

في نشاطه بحیث یقوم مجلس الأمة بالاعتراض على نص یحال ع

، والشعبي الوطني

، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزاشامي رابح  1

لجزائر، اجامعة تلمسان
النظام الداخلي لمجلس الأمة،  من 72المادة   2
مرجع السابق، ص شامي رابح،   3
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، فیحال النص إلیها لإیجاد صیغة توفیقیة بین 

یة في الدولة بعد رئیس الجمهوریة

نظرا لأهمیته یعطیه الحق في تولي رئاسة الدولة، نیابة 

عن رئیس الجمهوریة في حالة ثبوت أو إعلان المانع أو شغور منصب رئیس الجمهوریة، و

الجمهوریة أن یمارس مهامه من الدستور، إذا استحال على رئیس 

وفاته یجتمع المجلس  وفي حالة استقالة رئیس الجمهوریة أ

تبلغ فورا شهادة التصریح بالشغور لنهائي لرئاسة الجمهوریة، 

دولة لمدة رئیس ال النهائيّ إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا لتولي رئیس مجلس الأمة مهام

، تنظم خلالها انتخابات رئاسیة أما إذا اقترن شغور رئاسة الجمهوریة 

بشغور رئاسة مجلس الأمة ففي هذه الحالة فإن رئیس المجلس الدستوري هو الذي یتولى مهمة 
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، فیحال النص إلیها لإیجاد صیغة توفیقیة بین ة الأعضاءیو سامتل اجتماع اللجنة 

.1مجلس الأمة المجلس الشعبي الوطني و

یة في الدولة بعد رئیس الجمهوریةرئیس مجلس الأمة یعد الشخصیة الثان

نظرا لأهمیته یعطیه الحق في تولي رئاسة الدولة، نیابة إن مركز رئیس مجلس الأمة و

عن رئیس الجمهوریة في حالة ثبوت أو إعلان المانع أو شغور منصب رئیس الجمهوریة، و

من الدستور، إذا استحال على رئیس 88ذلك طبقا لأحكام المادة 

في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أ مزمن أو بسبب مرض خطیر و

لنهائي لرئاسة الجمهوریة، الدستوري وجوبا إذا اثبت الشغور ا

النهائيّ إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا لتولي رئیس مجلس الأمة مهام

، تنظم خلالها انتخابات رئاسیة أما إذا اقترن شغور رئاسة الجمهوریة تسعین یوما

بشغور رئاسة مجلس الأمة ففي هذه الحالة فإن رئیس المجلس الدستوري هو الذي یتولى مهمة 

.2رئیس الدولة بالنیابة 

. 123ص  ، مرجع سابق،

. 2016الذي یتضمن التعدیل الدستوري   01

--------------------------لأولالفصل ا

ل اجتماع اللجنة الوزیر الأو 

المجلس الشعبي الوطني و

رئیس مجلس الأمة یعد الشخصیة الثان:  رابعا

إن مركز رئیس مجلس الأمة و

عن رئیس الجمهوریة في حالة ثبوت أو إعلان المانع أو شغور منصب رئیس الجمهوریة، و

ذلك طبقا لأحكام المادة 

بسبب مرض خطیر و

الدستوري وجوبا إذا اثبت الشغور ا

النهائيّ إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا لتولي رئیس مجلس الأمة مهام

تسعین یوما  90أقصاها 

بشغور رئاسة مجلس الأمة ففي هذه الحالة فإن رئیس المجلس الدستوري هو الذي یتولى مهمة 

رئیس الدولة بالنیابة 

، مرجع سابق،لزهاري بوزید  1
01-16القانون رقم   2
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الفصل الأول من هذا البحث، یمكننا أن نخرج بال عدید من الملاحظات             

في الدول الغربیة التي عرفت الدیمقراطیة 

 اتخذتتأثرت بتلك التجارب للدول النامیة حدیثة العهد بالاستقلال التي 

أنظمتها أشكالا مختلفة حسب طبیعة الدولة و النظام السیاسي السائد فیها كما نجد أن نظام 

.انتقاداتبالرغم مما لقاه من 

متفاعلة في  أما بالنسبة للتجربة البرلمانیة الجزائریة، نلاحظ أنها نشأت و تطورت متكیفة و

السیاسیة، فتمیزت بعدم  و الاجتماعیة

فعلى المستوى المؤسساتي نجد أن السلطة التشریعیة عرفت مؤسسات مختلفة أولها 

مرت بأولى  ، بعدها1963المجلس الوطني التأسیسي ثم المجلس الوطني في ظل دستور 

1976حل مجلس الثورة مكان السلطة التشریعیة، بعدها جاء دستور 

بعد تعدیل  رس مهامه لثلاث عهدات متتالیة، و

تبني نظام التعددیة السیاسیة في جو لم یكن مهیئا بعد، مرت السلطة 

ها الانتقالیة عرفت خلالها مؤسسات جدیدة غیر معروفة في النظام 

الدستوري فتم استحداث المجلس الاستشاري الوطني في مرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانیة تم 

من أجل تجاوز هذه المرحلة الانتقالیة تم تبني نظام 

، من خلال مؤسستین تشكلان السلطة 

و الرقابة على أعمال الحكومة   بالرغم من منح السلطة التشریعیة كل من سلطة التشریع

و لم یكن له الدور   سیلة كبح في ید السلطة التنفیذیة
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:خلاصة الفصل الأول

الفصل الأول من هذا البحث، یمكننا أن نخرج بال

في الدول الغربیة التي عرفت الدیمقراطیة  بة لنشأة نظام الغرفتین كان أولاالاستنتاجات، فبالنس

للدول النامیة حدیثة العهد بالاستقلال التي  انتقلثم 

أنظمتها أشكالا مختلفة حسب طبیعة الدولة و النظام السیاسي السائد فیها كما نجد أن نظام 

بالرغم مما لقاه من الغرفتین قد فرض نفسه مما له من میزات و

أما بالنسبة للتجربة البرلمانیة الجزائریة، نلاحظ أنها نشأت و تطورت متكیفة و

الاجتماعیة بیئتها التاریخیة وظروف  كل مرحلة مع عوامل و

فعلى المستوى المؤسساتي نجد أن السلطة التشریعیة عرفت مؤسسات مختلفة أولها 

المجلس الوطني التأسیسي ثم المجلس الوطني في ظل دستور 

حل مجلس الثورة مكان السلطة التشریعیة، بعدها جاء دستور اتها الانتقالیة و

رس مهامه لثلاث عهدات متتالیة، وبمؤسسة المجلس الشعبي الوطني الذي ما

تبني نظام التعددیة السیاسیة في جو لم یكن مهیئا بعد، مرت السلطة  و 1989

ها الانتقالیة عرفت خلالها مؤسسات جدیدة غیر معروفة في النظام التشریعیة بثاني فترت

الدستوري فتم استحداث المجلس الاستشاري الوطني في مرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانیة تم 

من أجل تجاوز هذه المرحلة الانتقالیة تم تبني نظام  و. استحداث المجلس الوطني الانتقالي

، من خلال مؤسستین تشكلان السلطة 1996التعدیل الدستوري لسنة الثنائیة البرلمانیة بموجب 

.التشریعیة هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

بالرغم من منح السلطة التشریعیة كل من سلطة التشریع

سیلة كبح في ید السلطة التنفیذیةو إلا أن عمله تمیز بالضعف بحیث أنه 

.الفعال في رسم السیاسة العامة في البلاد و صنع القرار

--------------------------لأولالفصل ا

خلاصة الفصل الأول

الفصل الأول من هذا البحث، یمكننا أن نخرج بال في ختام     

الاستنتاجات، فبالنس و

ثم  ،منذ أمد بعید

أنظمتها أشكالا مختلفة حسب طبیعة الدولة و النظام السیاسي السائد فیها كما نجد أن نظام 

الغرفتین قد فرض نفسه مما له من میزات و

أما بالنسبة للتجربة البرلمانیة الجزائریة، نلاحظ أنها نشأت و تطورت متكیفة و

كل مرحلة مع عوامل و

.الاستقرار

فعلى المستوى المؤسساتي نجد أن السلطة التشریعیة عرفت مؤسسات مختلفة أولها 

المجلس الوطني التأسیسي ثم المجلس الوطني في ظل دستور 

اتها الانتقالیة وفتر 

بمؤسسة المجلس الشعبي الوطني الذي ما

1989الدستور سنة 

التشریعیة بثاني فترت

الدستوري فتم استحداث المجلس الاستشاري الوطني في مرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانیة تم 

استحداث المجلس الوطني الانتقالي

الثنائیة البرلمانیة بموجب 

التشریعیة هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

بالرغم من منح السلطة التشریعیة كل من سلطة التشریع

إلا أن عمله تمیز بالضعف بحیث أنه 

الفعال في رسم السیاسة العامة في البلاد و صنع القرار
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زاوج بین عاملي الانتخاب       المؤسس الدستوري

التعیین في تكوین الغرفتین البرلمانیتین، حیث ینتخب كامل أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

.بینما یتم الجمع بین الانتخاب و التعیین بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة

من خلال تحلیلنا السابق نجد أن مجلس الأمة مهمش من خلال حرمانه من حق 

المبادرة بالقوانین كما لیس له الحق في التعدیل بحیث أننا نجد أن السلطة التنفیذیة تتدخل في 
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المؤسس الدستوريأما بخصوص تشكیل البرلمان وجدنا أن

التعیین في تكوین الغرفتین البرلمانیتین، حیث ینتخب كامل أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

بینما یتم الجمع بین الانتخاب و التعیین بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة

من خلال تحلیلنا السابق نجد أن مجلس الأمة مهمش من خلال حرمانه من حق 

المبادرة بالقوانین كما لیس له الحق في التعدیل بحیث أننا نجد أن السلطة التنفیذیة تتدخل في 

.بصفة لا متناهیة

--------------------------لأولالفصل ا

أما بخصوص تشكیل البرلمان وجدنا أن

التعیین في تكوین الغرفتین البرلمانیتین، حیث ینتخب كامل أعضاء المجلس الشعبي الوطني  و

بینما یتم الجمع بین الانتخاب و التعیین بالنسبة لأعضاء مجلس الأمةبطریقة مباشرة، 

من خلال تحلیلنا السابق نجد أن مجلس الأمة مهمش من خلال حرمانه من حق  و     

المبادرة بالقوانین كما لیس له الحق في التعدیل بحیث أننا نجد أن السلطة التنفیذیة تتدخل في 

بصفة لا متناهیة اختصاصاته



خصوصیة التشریع 

للبرلمان الجزائري

الثانيالفصـــــــل 

خصوصیة التشریع 

للبرلمان الجزائري

الفصـــــــل 
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یضطلع البرلمان كمؤسسة دستوریة في النسق المؤسساتي للدولة الدیمقراطیة بوظیفتین 

یعد التشریع الاختصاص عملیة الرقابة على أعمال الحكومة، و

قد أقر الدستور الجزائري التشریعات بعنایة فائقة و

بما أن المؤسس الدستوري التصویت علیه، و

، فإن العملیة التشریعیة تختلف عما كان الأمر 

س الواحد، إذ أن العلاقة بین الغرفتین فیما یخص التشریع تطبعها 

دورها في المسار التشریعي الذي أصبح 

سنتطرق في المبحث الأول لمبدأ سیادة البرلمان في المجال التشریعي و

ذلك في المبحث ى إجراءات سیر العمل التشریعي و
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یضطلع البرلمان كمؤسسة دستوریة في النسق المؤسساتي للدولة الدیمقراطیة بوظیفتین 

عملیة الرقابة على أعمال الحكومة، وهما التشریع و

التشریعات بعنایة فائقة وتحیطه الدساتیر والأصیل للبرلمان، لذا 

التصویت علیه، وللبرلمان بغرفتیه كامل السیادة في إعداد القانون و

، فإن العملیة التشریعیة تختلف عما كان الأمر 1996اعتمد الثنائیة البرلمانیة بموجب دستور 

س الواحد، إذ أن العلاقة بین الغرفتین فیما یخص التشریع تطبعها علیه في ظل المجل

دورها في المسار التشریعي الذي أصبح خصوصیة معینة، تنطوي على صلاحیة كل غرفة و

سنتطرق في المبحث الأول لمبدأ سیادة البرلمان في المجال التشریعي ومعقدا نوعا ما، و

ى إجراءات سیر العمل التشریعي والاستثناءات الواردة علیه، ثم نتطرق إل

.الثاني من هذا الفصل

--------------------------الثاني الفصل 

: تمهید

یضطلع البرلمان كمؤسسة دستوریة في النسق المؤسساتي للدولة الدیمقراطیة بوظیفتین 

هما التشریع وأساسیتین و

الأصیل للبرلمان، لذا 

للبرلمان بغرفتیه كامل السیادة في إعداد القانون و

اعتمد الثنائیة البرلمانیة بموجب دستور 

علیه في ظل المجل

خصوصیة معینة، تنطوي على صلاحیة كل غرفة و

معقدا نوعا ما، و

الاستثناءات الواردة علیه، ثم نتطرق إل

الثاني من هذا الفصل
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مبدأ سیادة البرلمان في المجال التشریعي والاستثناءات الواردة علیه

یعتبر البرلمان سلطة مستقلة یناط بها مهمة التعبیر عن الإرادة الشعبیة، حیث تتمثل 

كذا الرقابة على أعمال إعداد القوانین التي تنظم حیاة الأفراد، و

رلمان الاستقلالیة في أداء یفترض في الب

على أن تطبق الدولة مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعد ضمانة قانونیة هامة من 

.قانون، كما أنه یعتبر أهم أساس داعم لمبدأ سیادة البرلمان في التشریع

قد عكف المؤسس الدستوري الجزائري على تعزیز دور البرلمان من خلال إقرار سیادته 

سنتناول في المطلب الأول أسس سیادة 

ي، ثم نتناول الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ وذلك في المطلب 

یعد مبدأ سیادة البرلمان في المجال التشریعي من المبادئ الهامة في المجال الدستوري، 

أحد أهم الفواعل الرسمیة إلى جانب السلطتین 

لا تتحقق سیادة البرلمان إلا في ظل مبدأ الفصل بین السلطات، و

بالرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري نجد أنه اقر السیادة للبرلمان في إعداد القانون و

الذي  1989الجزائریة بدءا من دستور 

من خلال النظم الداخلیة لغرفتي 

بین الحكومة، وسنتطرق العلاقة بینهما و

للأسس القانونیة لسیادة البرلمان و

تتعدد الأسس الدستوریة لسادة البرلمان وذلك من خلال أحكام الدستور التي تقر أن 

حالي یجدر بنا أن البرلمان یجسد السلطة التشریعیة، وقبل التطرق لسیادة البرلمان في الدستور ال
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مبدأ سیادة البرلمان في المجال التشریعي والاستثناءات الواردة علیه

یعتبر البرلمان سلطة مستقلة یناط بها مهمة التعبیر عن الإرادة الشعبیة، حیث تتمثل 

إعداد القوانین التي تنظم حیاة الأفراد، وفي سن و

یفترض في البالحكومة التي تعد الوظیفة الثانیة الأساسیة للبرلمان، و

على أن تطبق الدولة مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعد ضمانة قانونیة هامة من 

قانون، كما أنه یعتبر أهم أساس داعم لمبدأ سیادة البرلمان في التشریع

قد عكف المؤسس الدستوري الجزائري على تعزیز دور البرلمان من خلال إقرار سیادته 

سنتناول في المطلب الأول أسس سیادة یتجلى ذلك من خلال بعض أحكامه، و

ي، ثم نتناول الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ وذلك في المطلب البرلمان في المجال التشریع

أسس سیادة البرلمان في المجال التشریعي

یعد مبدأ سیادة البرلمان في المجال التشریعي من المبادئ الهامة في المجال الدستوري، 

أحد أهم الفواعل الرسمیة إلى جانب السلطتین فالبرلمان یجسد السلطة التشریعیة في الدولة وهي 

لا تتحقق سیادة البرلمان إلا في ظل مبدأ الفصل بین السلطات، والتنفیذیة والقضائیة،  و

بالرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري نجد أنه اقر السیادة للبرلمان في إعداد القانون و

الجزائریة بدءا من دستور یظهر ذلك من خلال مواد الدساتیر التصویت علیه، و

ضاكسلطة تشریعیة، كما یتجسد ذلك أیاعترف بالبرلمان 

العلاقة بینهما وكذا القانون العضوي المنظم للغرفتین و

في الفرع الأول للأسس الدستوریة لسیادة البرلمان، ثم نتطرق

.ذلك في الفرع الثاني

الأسس الدستوریة لسیادة البرلمان

تتعدد الأسس الدستوریة لسادة البرلمان وذلك من خلال أحكام الدستور التي تقر أن 

البرلمان یجسد السلطة التشریعیة، وقبل التطرق لسیادة البرلمان في الدستور ال

--------------------------الثاني الفصل 

مبدأ سیادة البرلمان في المجال التشریعي والاستثناءات الواردة علیه: المبحث الأول

یعتبر البرلمان سلطة مستقلة یناط بها مهمة التعبیر عن الإرادة الشعبیة، حیث تتمثل 

في سن واختصاصاته 

الحكومة التي تعد الوظیفة الثانیة الأساسیة للبرلمان، و

على أن تطبق الدولة مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعد ضمانة قانونیة هامة من  مهامه

قانون، كما أنه یعتبر أهم أساس داعم لمبدأ سیادة البرلمان في التشریعضمانات دولة ال

قد عكف المؤسس الدستوري الجزائري على تعزیز دور البرلمان من خلال إقرار سیادته و

یتجلى ذلك من خلال بعض أحكامه، والتشریعیة، و

البرلمان في المجال التشریع

.الثاني

أسس سیادة البرلمان في المجال التشریعي: المطلب الأول

یعد مبدأ سیادة البرلمان في المجال التشریعي من المبادئ الهامة في المجال الدستوري، 

فالبرلمان یجسد السلطة التشریعیة في الدولة وهي 

التنفیذیة والقضائیة،  و

بالرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري نجد أنه اقر السیادة للبرلمان في إعداد القانون و

التصویت علیه، و

اعترف بالبرلمان 

كذا القانون العضوي المنظم للغرفتین والبرلمان و

في الفرع الأول للأسس الدستوریة لسیادة البرلمان، ثم نتطرق

ذلك في الفرع الثاني

الأسس الدستوریة لسیادة البرلمان: الفرع الأول

تتعدد الأسس الدستوریة لسادة البرلمان وذلك من خلال أحكام الدستور التي تقر أن 

البرلمان یجسد السلطة التشریعیة، وقبل التطرق لسیادة البرلمان في الدستور ال
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حتى في كافة المؤسسات التي نشأت في ظله و

1989:

ة من مؤسسات الذي تناول السلطة التشریعیة كمؤسس

یتشكل ، وتمثلة في برلمان یتكون مجلس واحد

ذلك باعتماد معیار ، و1سنوات 5من نواب یتم اختیارهم عن طرق الاقتراع العام المباشر لمدة 

الحزب الفائز ، وةیقة الاقتراع النسبي على القائم

إذا لم یتم الحصول على ، وعنها یفوز بجمیع المقاعد

ر عدد الأغلبیة في الدور الأول یجري دور ثاني یشارك فیه المترشحان اللذان أحرزا على أكب

یفوز المترشح الذي حاز على أكبر عدد من الأصوات المعبر 

.ر سنا

:دستور تنص هذه المادة على ما یلي

في  له السیادة، والوطني واحدا یسمى المجلس الشعبي

دستوري لمبدأ سیادة منه فإن نص هذه المادة یعد أول أساس 

التشریع الجزائري حیث أقرت هذه المادة للمجلس الشعبي الوطني السیادة في إعداد 

، عبالتعبیر عن إرادة الش القوانین والتصویت علیها باعتبار أن هذا الأخیر هو القادر على

في فقرتها الثانیة نجد أنها  7لى نص المادة 

السلطة التأسیسیة ملك الشعب یمارس الشعب سیادته بواسطة المؤسسات الدستوریة التي 

.المتعلق بتحدید الدوائر الانتخابیة
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كافة المؤسسات التي نشأت في ظله وو 1989نتطرق إلى هذه الأسس في دستور 

:  ذلك على النحو التاليالمرحلة الانتقالیة، و

1989الأسس الدستوریة لسیادة البرلمان وفقا لدستور 

الذي تناول السلطة التشریعیة كمؤسس1989بالرجوع لنص الدستور 

تمثلة في برلمان یتكون مجلس واحدالدولة الذي نص على أن السلطة التشریعیة الم

من نواب یتم اختیارهم عن طرق الاقتراع العام المباشر لمدة 

.2عدد السكان والمساحة الجغرافیة للدائرة الانتخابیة

یقة الاقتراع النسبي على القائماعتمد المؤسس الدستوري الجزائري طر 

عنها یفوز بجمیع المقاعدبالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر 

الأغلبیة في الدور الأول یجري دور ثاني یشارك فیه المترشحان اللذان أحرزا على أكب

یفوز المترشح الذي حاز على أكبر عدد من الأصوات المعبر ، والأصوات في الدور الأول

ر سناح الأكبفي حالة تساوي الأصوات یفوز المترش

دستور تنص هذه المادة على ما یليمن هذا ال 92بالرجوع لنص المادة 

واحدا یسمى المجلس الشعبيیمارس السلطة التشریعیة مجلس 

منه فإن نص هذه المادة یعد أول أساس ، وإعداد القانون والتصویت علیه

التشریع الجزائري حیث أقرت هذه المادة للمجلس الشعبي الوطني السیادة في إعداد 

القوانین والتصویت علیها باعتبار أن هذا الأخیر هو القادر على

لى نص المادة إبالرجوع ، والذي یعتبر صاحب هذه السلطة

السلطة التأسیسیة ملك الشعب یمارس الشعب سیادته بواسطة المؤسسات الدستوریة التي 

.بواسطة ممثلیه المنتخبین

.1989من دستور 

المتعلق بتحدید الدوائر الانتخابیة 1991أكتوبر  15المؤرخ في 18 -91

.1989من دستور 

--------------------------الثاني الفصل 

نتطرق إلى هذه الأسس في دستور 

المرحلة الانتقالیة، و

الأسس الدستوریة لسیادة البرلمان وفقا لدستور -1

بالرجوع لنص الدستور 

الدولة الذي نص على أن السلطة التشریعیة الم

من نواب یتم اختیارهم عن طرق الاقتراع العام المباشر لمدة 

عدد السكان والمساحة الجغرافیة للدائرة الانتخابیة

اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري طر 

بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر 

الأغلبیة في الدور الأول یجري دور ثاني یشارك فیه المترشحان اللذان أحرزا على أكب

الأصوات في الدور الأول من

في حالة تساوي الأصوات یفوز المترشعنها ، و

بالرجوع لنص المادة و 

یمارس السلطة التشریعیة مجلس 

إعداد القانون والتصویت علیه

التشریع الجزائري حیث أقرت هذه المادة للمجلس الشعبي الوطني السیادة في إعداد البرلمان في 

القوانین والتصویت علیها باعتبار أن هذا الأخیر هو القادر على

الذي یعتبر صاحب هذه السلطة

السلطة التأسیسیة ملك الشعب یمارس الشعب سیادته بواسطة المؤسسات الدستوریة التي  :تنص

بواسطة ممثلیه المنتخبین،  و3یختارها

من دستور  96و  95المادة  1

91أنظر القانون رقم  2
من دستور  92المادة   3
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:المادة إذ نجدها تنص على ما یلي

یدخل كذلك ، ولمجالات التي خولها إیاه الدستور

حریات حمایة ال، وریات العمومیة، لاسیما نظام الح

الطلاق سرة لا سیما الزواج وحق الأ

.إنشاء الهیئات القضائیة

والجنح الإجراءات الجزائیة لاسیما تحدید الجنایات و

.تسلیم المجرمین

.نسبهاتحدي أساسها ووق المختلفة و
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المادة إذ نجدها تنص على ما یلي ر عززت هاتهمن الدستو  115كما أن المادة 

لمجالات التي خولها إیاه الدستوریشرع المجلس الشعبي الوطني في ا

:في مجال القانون ما یأتي 

، لاسیما نظام الحواجباتهم الأساسیة حقوق الأشخاص و

.واجبات المواطنین

حق الأ، والمتعلقة بقانون الأحوال الشخصیةالقواعد العامة 

.التركاتلیة و

.شروط استقرار الأشخاص

.لتشریع الأساسي المتعلق بالجنسیة

.القواعد العامة المتعلقة بوضعیة الأجانب

إنشاء الهیئات القضائیةالقضائي والقواعد المتعلقة بالتنظیم 

الإجراءات الجزائیة لاسیما تحدید الجنایات و، والقواعد العامة للقانون الجزائري

تسلیم المجرمین، العفو الشامل والعقوبات المختلفة المطابقة لها

 .طرق التنفیذ، ولقواعد العامة للإجراءات المدني

.التجاریةالالتزامات المدنیة و

.نظام الانتخابات

.القسم الإقلیمي للبلاد

.المصادقة على المخطط الوطني

.التصویت على میزانیة الدولة

وق المختلفة والحق، والرسومالجبایات وإحداث الضرائب و

.النظام الجمركي

 .التأمیناتالقروض وام البنوك و

.القواعد العامة المتعلقة بالتعلیم

--------------------------الثاني الفصل 

كما أن المادة 

یشرع المجلس الشعبي الوطني في ا

في مجال القانون ما یأتي 

حقوق الأشخاص و-1

واجبات المواطنینالفردیة و

القواعد العامة -2

لیة والأهو بنوةالو

شروط استقرار الأشخاص-3

لتشریع الأساسي المتعلق بالجنسیةا -4

القواعد العامة المتعلقة بوضعیة الأجانب-5

القواعد المتعلقة بالتنظیم -6

القواعد العامة للقانون الجزائري-7

العقوبات المختلفة المطابقة لها

لقواعد العامة للإجراءات المدنيا_ 8

الالتزامات المدنیة ونظام  -9

نظام الانتخابات-10

القسم الإقلیمي للبلاد-11

المصادقة على المخطط الوطني-12

التصویت على میزانیة الدولة-13

إحداث الضرائب و-14

النظام الجمركي–15

ام البنوك ونظ 16

القواعد العامة المتعلقة بالتعلیم-17
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.القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي 

.النباتیة

إذ ألغى  1976دستور التشریع للبرلمان واسع مقارنة ب

نجد المشرع الجزائري مشاركة رئیس الجمهوریة للمجلس الشعبي في التشریع بموجب أوامر و

مادة زیادة  26خصصها ب ، ور مجالات التشریع على سبیل الحصر

. 125انتهاء بالمادة و  5المجالات التي نص علیها الدستور صراحة ابتداء من المادة 

 26الوطني في  يقد كان أول إجراء لانتخابات تجدید أعضاء المجلس الشعب

الذي أنشا الجمعیات ذات الطابع  1989

النسبي على القائمة  الاقتراعبات التشریعیة بالاعتماد على نظام 

عد إلى ، حیث ارتفع عدد المقاون الذي یحدد الدوائر الانتخابیة

تشكیل برلمان یحقق السیادة ، وفتح باب واسع للتمثیل الدیمقراطي

.اباتیس الدستوري لم یر النور حیث أن قبل إجراء ثاني للانتخ

استقال رئیس و 1 1992جانفي  4

بعد انهیار مؤسسات الدولة قام المجلس الأعلى للأمن 
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.القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومیة والسكان 

القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي 

.إطار المعیشة القواعد العامة المتعلقة بالبیئة و

النباتیةالعامة المتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة و

 .المحافظة علیهحمایة التراث الثقافي والتاریخي و

 .الأراضي الرعویةالنظام العام للغابات و

.النظام العام للمیاه

 .المحروقاتالنظام العام للمناجم و

.1ابها التشریفیةألق نیاشینها و إنشاء أوسمة الدولة و

التشریع للبرلمان واسع مقارنة بمن هنا یتبین لنا أن مجال 

مشاركة رئیس الجمهوریة للمجلس الشعبي في التشریع بموجب أوامر و

ر مجالات التشریع على سبیل الحصرفي هذه المادة قد حص

المجالات التي نص علیها الدستور صراحة ابتداء من المادة 

قد كان أول إجراء لانتخابات تجدید أعضاء المجلس الشعب

1989فیفري  24في التعدیل الدستوري یوم 

بات التشریعیة بالاعتماد على نظام السیاسي للمشاركة في الانتخا

ون الذي یحدد الدوائر الانتخابیة، كما تم تعدیل القان

فتح باب واسع للتمثیل الدیمقراطيهذا ما 

یس الدستوري لم یر النور حیث أن قبل إجراء ثاني للانتخ

4تم إعلان عن حل المجلس الشعبي الوطني في  

بعد انهیار مؤسسات الدولة قام المجلس الأعلى للأمن و 1992/  01/ 11

.1989من دستور 

--------------------------الثاني الفصل 

القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومیة والسكان -18

القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي –19

القواعد العامة المتعلقة بالبیئة و-20

العامة المتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة والقواعد  -21

حمایة التراث الثقافي والتاریخي و-22

النظام العام للغابات و-23

النظام العام للمیاه–24

النظام العام للمناجم و-25

إنشاء أوسمة الدولة و-26

من هنا یتبین لنا أن مجال و

مشاركة رئیس الجمهوریة للمجلس الشعبي في التشریع بموجب أوامر و

في هذه المادة قد حص

المجالات التي نص علیها الدستور صراحة ابتداء من المادة عن 

قد كان أول إجراء لانتخابات تجدید أعضاء المجلس الشعبو 

1991دیسمبر 

السیاسي للمشاركة في الانتخا

، كما تم تعدیل القانواحدفي دور 

، ومقعدا 430

.الشعبیة 

یس الدستوري لم یر النور حیث أن قبل إجراء ثاني للانتخلكن هذا التكر  

تم إعلان عن حل المجلس الشعبي الوطني في  و 

11الجمهوریة في 

من دستور  115انظر المادة  1
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لان الصادر بتاریخ بموجب الإعالجمهوریة و

تأسیس هیئة استشاریة وطنیة لمساعدة المجلس الأعلى للدولة إذ 

على تساعد المجلس الأ" من الإعلان المذكور أعلاه نجدها تنص 

رئاسي تضمن صلاحیات  بعد ذلك صدر بشأنه نصان مرسوم

مارس  23د أن نصب المجلس في 

ي وافق علیه المجلس في هو النظام الداخلي الذ

.3صادق علیه رئیس المجلس الأعلى للدولة قبل اغتیاله بأسبوع 

كما یتشكل المجلس الاستشاري من ستین عضوا بحیث یتضمن تمثیلا متوازنا لكافة 

قد تم اختیارهم من بین أشخاص ینتمون 

مختلف قطاعات النشاط  الدین و العمل و

بصفة عامة یتكون هذا المجلس من رجال 

.4تجربتهم بتقدیم مساهمة بناءة تكون مفیدة للوطن

من المرسوم رقم  2طبقا لنص المادة 

ـتأسیس المجلس الأعلى للدولة قد نص في 

یشارك المجلس المكلف بمساعدة المجلس 

تقویم للمسائل  تحلیل و تحت سلطته مشاركة استشاریة في كل دراسة و

..." لةالدو لى استمراریةیقدم أي اقتراح یساعد ع

 15الصادرة بتاریخ  3یتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

، یتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه و 

المؤرخ في  258/  92والمرسوم الرئاسي رقم 

. 1312ص 

، 6200الجامعیة، الجزائر،  ، دیوان المطبوعات
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الجمهوریة وبإنشاء المجلس الأعلى للدولة لیقوم مقام رئیس 

تأسیس هیئة استشاریة وطنیة لمساعدة المجلس الأعلى للدولة إذ تم   19

من الإعلان المذكور أعلاه نجدها تنص 6بالرجوع إلى نص المادة 

بعد ذلك صدر بشأنه نصان مرسوم و 2"للدولة هیئة استشاریة وطنیة

د أن نصب المجلس في بع ، ولهعم طرق تنظیمه و المجلس الاستشاري الوطني و

هو النظام الداخلي الذ ، و، قام أعضاؤه بإعداد النص الثاني

صادق علیه رئیس المجلس الأعلى للدولة قبل اغتیاله بأسبوع 

كما یتشكل المجلس الاستشاري من ستین عضوا بحیث یتضمن تمثیلا متوازنا لكافة 

قد تم اختیارهم من بین أشخاص ینتمون  تنوعها ، و القوى الاجتماعیة باختلاف حساسیاتها و

العمل و الثقافة و التربیة و الاقتصاد و إلى عالم الشغل و

بصفة عامة یتكون هذا المجلس من رجال  ، وكذلك الجمعیات أو خاصا، وكان 

تجربتهم بتقدیم مساهمة بناءة تكون مفیدة للوطننساء تسمح لهم كفاءاتهم و

طبقا لنص المادة  ، والوطني الاستشاري تتمثل صلاحیات المجلس

ـتأسیس المجلس الأعلى للدولة قد نص في والمتضمن ل 1992فیفري  4المؤرخ في 

یشارك المجلس المكلف بمساعدة المجلس : " على وجه الخصوص ما یلي

تحت سلطته مشاركة استشاریة في كل دراسة و و...

یقدم أي اقتراح یساعد عالتابعة لصلاحیات المجلس الأعلى للدولة و

.المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني  01 –92المرسوم الرئاسي رقم 

یتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة ، الجریدة الرسمیة ، عدد  1992جانفي  14

80.

، یتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه و  1992فیفري  4المؤرخ في  39/ 

282ص  1992فیفري  9الصادرة بتاریخ  10عمله ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

1992جوان  21یخ الصادرة بتار  47، الجریدة الرسمیة عدد 

، دیوان المطبوعاتزائري، وسائل التنظیم المؤسساتي، النظام الدستوري الج

--------------------------الثاني الفصل 

بإنشاء المجلس الأعلى للدولة لیقوم مقام رئیس 

992جانفي  14

بالرجوع إلى نص المادة 

للدولة هیئة استشاریة وطنیة

المجلس الاستشاري الوطني و

، قام أعضاؤه بإعداد النص الثاني1992

صادق علیه رئیس المجلس الأعلى للدولة قبل اغتیاله بأسبوع  ، وشهر أفریل

كما یتشكل المجلس الاستشاري من ستین عضوا بحیث یتضمن تمثیلا متوازنا لكافة 

القوى الاجتماعیة باختلاف حساسیاتها و

إلى عالم الشغل و

كان الوطني عاما 

نساء تسمح لهم كفاءاتهم و و

تتمثل صلاحیات المجلس و    

المؤرخ في 92/93

الثانیة و مادته

...الأعلى للدولة

التابعة لصلاحیات المجلس الأعلى للدولة و

المرسوم الرئاسي رقم 1
14اعلان مؤرخ في  2

80، ص  1992جانفي 
92: المرسوم رقم 3

عمله ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

، الجریدة الرسمیة عدد  1992جوان  20
، النظام الدستوري الجصدیقفوزي أو  4

. 100ص
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یبدي بناء  و..." القضایا التابعة لمجال النظام أو ذات الطابع التشریعي

المصلحة أو البعد للدولة أراء وتوصیات تتعلق بمسائل ذات 

تقویم لمسائل  تحلیل و و یبادر بعد موافقة المجلس الأعلى للدولة بكل دراسة

المجلس هیئة استشاریة تبدي أراء 

توصیات إلى تصدر  أنبإمكانها 

على ، فالمجلس الاستشاري لا یتمتع إذا بأي استقلالیة عن المجلس الأ

 و 1إنما هو عبارة عن هیئة استشاریة ذات طابع إداري إلى حد كبیر تابعة له مباشرة 

للخروج من الأزمة التي  قد انتهت مهام المجلس الوطني الاستشاري قبل استكمال سنته  و

 ، وت إلى إتمام أرضیة الوفاق الوطني

ندوة الوفاق الوطني التي  1994جانفي 

حددت تلك الوثیقة مدة المرحلة  2صادقت على أرضیة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة

الانتقالیة بثلاث سنوات كحد أقصى أسندت خلالها السلطات العامة إلى هیئات المرحلة 

الي یعین لمدة الفترة مجلس وطني انتق

لى غایة منتصف ماي ة مؤقتة إلكن المجلس الاستشاري الوطني ظل قائما بصف

تاركا مكانه للمجلس  1994ماي 

كان ذلك بموجب المرسوم  الوطني الانتقالي الذي نصب في الیوم التالي من إلغاء سلفه و

ماي  17حیث ألغي بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 

، الأحزاب عضو ینتمون إلى الدولة
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القضایا التابعة لمجال النظام أو ذات الطابع التشریعي"كما یدرس المجلس 

للدولة أراء وتوصیات تتعلق بمسائل ذات  الأعلىعلى إخطار من المجلس 

یبادر بعد موافقة المجلس الأعلى للدولة بكل دراسة، و

أنمن هنا نرى  ، و"محددة ذات مصلحة أو بعد وطنیین 

نصوص و غیر ملزمة فیما یعرض علیها من قضایا و

، فالمجلس الاستشاري لا یتمتع إذا بأي استقلالیة عن المجلس الأالمجلس الأعلى للدولة

إنما هو عبارة عن هیئة استشاریة ذات طابع إداري إلى حد كبیر تابعة له مباشرة 

قد انتهت مهام المجلس الوطني الاستشاري قبل استكمال سنته  و

ت إلى إتمام أرضیة الوفاق الوطنيتوصل كانت تعانیها الجزائر عقدت ندوة الوفاق الوطني و

.توصلت إلى إنشاء المجلس الوطني الانتقالي

:المجلس الوطني الانتقالي

جانفي  26و 25انعقدت كما هو معلوم في یومي 

صادقت على أرضیة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة

الانتقالیة بثلاث سنوات كحد أقصى أسندت خلالها السلطات العامة إلى هیئات المرحلة 

مجلس وطني انتق و 3الانتقالیة المتمثلة في رئاسة الدولة رئیس الحكومة 

لكن المجلس الاستشاري الوطني ظل قائما بصف

17، حیث ألغي بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 

الوطني الانتقالي الذي نصب في الیوم التالي من إلغاء سلفه و

حیث ألغي بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في  1994ماي  18الرئاسي المؤرخ في 

عضو ینتمون إلى الدولة 200لي من المجلس الوطني الانتقا یتشكل

.161- 160ص مرجع السابق، 

.طنيیتعلق بنشر أرضیة الوفاق الو   94/40

.رئیس الدولةینهي مهامه 

.106، ص  سابقالمرجع 

--------------------------الثاني الفصل 

كما یدرس المجلس 

على إخطار من المجلس 

، و...."الوطنیین 

محددة ذات مصلحة أو بعد وطنیین 

غیر ملزمة فیما یعرض علیها من قضایا و

المجلس الأعلى للدولة

إنما هو عبارة عن هیئة استشاریة ذات طابع إداري إلى حد كبیر تابعة له مباشرة  للدولة و

قد انتهت مهام المجلس الوطني الاستشاري قبل استكمال سنته  و

كانت تعانیها الجزائر عقدت ندوة الوفاق الوطني و

توصلت إلى إنشاء المجلس الوطني الانتقالي

المجلس الوطني الانتقالي

انعقدت كما هو معلوم في یومي 

صادقت على أرضیة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة

الانتقالیة بثلاث سنوات كحد أقصى أسندت خلالها السلطات العامة إلى هیئات المرحلة 

الانتقالیة المتمثلة في رئاسة الدولة رئیس الحكومة 

لكن المجلس الاستشاري الوطني ظل قائما بصف الانتقالیة

، حیث ألغي بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 1994

الوطني الانتقالي الذي نصب في الیوم التالي من إلغاء سلفه و

الرئاسي المؤرخ في 

یتشكل و 19944

مرجع السابق، ، صالح بلحاج 1
94مرسوم رئاسي رقم  2
ینهي مهامه  یعینه و 3
مرجع ، صالح بلحاج 4
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27الاجتماعیة حسب النسبة المخصصة لكل فئة طبقا للمادة 

لممثلي الأحزاب  85، مقعدا لممثلي هیئات الدولة

هذه الطریقة أرید بها إشراك  و" الاجتماعیة 

بالرجوع إلى تركیبة المجلس الوطني الانتقالي و

التنفیذیة على تسییر الظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة تظهر السیطرة الكاملة للسلطة 

لأن المجلس كان یفتقد للشرعیة الشعبیة فبالرغم من 

الجمعیات في المجلس إلا أن التمثیل الشعبي 

تمثلت صلاحیات  و  2لم یتحقق نظرا لعدم مشاركة الأجزاء الكبیرة ذات الثقل في هذا المجلس 

.من أرضیة الوفاق الوطني  (

السهر على احترام أرضیة الوفاق الوطني في إطار صلاحیاته 

ممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق أوامر في المواد المتعلقة بمیدان القانون بمبادرة من 

ني أعضاء المجلس الوط) 3/1(فیما یتعلق بأهداف المرحلة الانتقالیة بمبادرة ثلث 

على الأوامر بالأغلبیة البسیطة أما في حالة غیاب عضو 

یمكن لرئیس الدولة أن یطلب قراءة 

لمصادقة علیه ، ففي هذه الحالة یوما التي تلي تاریخ ا

یصدر رئیس  ، ومطلوبة للمصادقة على الأمر

من تاریخ المصادقة  ابتداءیوما  30

معة الجزائر، جاكلیة العلوم السیاسیة ،)ماجستیر 
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الاجتماعیة حسب النسبة المخصصة لكل فئة طبقا للمادة القوى الاقتصادیة و

مقعدا لممثلي هیئات الدولة30"من نص الأرضیة وهي كالآتي

الاجتماعیة  ادیة وإلى ممثلي القوى الاقتص

بالرجوع إلى تركیبة المجلس الوطني الانتقالي و ، و1المجتمع المدني في الحیاة السیاسیة

الظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة تظهر السیطرة الكاملة للسلطة 

لأن المجلس كان یفتقد للشرعیة الشعبیة فبالرغم من  هذا رسم السیاسة العامة و

الجمعیات في المجلس إلا أن التمثیل الشعبي محاولة السلطة إدماج أعضاء بعض الأحزاب و

لم یتحقق نظرا لعدم مشاركة الأجزاء الكبیرة ذات الثقل في هذا المجلس 

من أرضیة الوفاق الوطني  26إلى  24المواد من ( في  الانتقاليالمجلس الوطني 

السهر على احترام أرضیة الوفاق الوطني في إطار صلاحیاته 

ممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق أوامر في المواد المتعلقة بمیدان القانون بمبادرة من 

فیما یتعلق بأهداف المرحلة الانتقالیة بمبادرة ثلث 

.الانتقالي بعد موافقة الحكومة

على الأوامر بالأغلبیة البسیطة أما في حالة غیاب عضو  يالانتقالیصوت المجلس الوطني 

، وبالوكالة إلا في حدود توكیل واحدمنه لا یقبل التصویت 

یوما التي تلي تاریخ ا30ثانیة للأمر المصوت علیه في مهلة 

مطلوبة للمصادقة على الأمر الانتقاليفإن أغلبیة ثلثي المجلس الوطني 

30الدولة الأمر المصادق علیه من طرف المجلس في مدة 

.266، ص مرجع سابق

ماجستیر  مذكرة(  ،العامة، دور السلطة التشریعیة في رسم السیاسات 

.140ص 

. 101، صفوزي اوصدیق، مرجع السابق

--------------------------الثاني الفصل 

القوى الاقتصادیة و السیاسیة و

من نص الأرضیة وهي كالآتي

إلى ممثلي القوى الاقتص 85السیاسیة و

المجتمع المدني في الحیاة السیاسیة

الظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة تظهر السیطرة الكاملة للسلطة 

، وشؤون البلاد

محاولة السلطة إدماج أعضاء بعض الأحزاب و

لم یتحقق نظرا لعدم مشاركة الأجزاء الكبیرة ذات الثقل في هذا المجلس 

المجلس الوطني 

 السهر على احترام أرضیة الوفاق الوطني في إطار صلاحیاته

 ممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق أوامر في المواد المتعلقة بمیدان القانون بمبادرة من

فیما یتعلق بأهداف المرحلة الانتقالیة بمبادرة ثلث  الحكومة و

الانتقالي بعد موافقة الحكومة

 یصوت المجلس الوطني

منه لا یقبل التصویت 

ثانیة للأمر المصوت علیه في مهلة 

فإن أغلبیة ثلثي المجلس الوطني 

الدولة الأمر المصادق علیه من طرف المجلس في مدة 

.3علیه

مرجع سابقال، مولود منصور 1
، دور السلطة التشریعیة في رسم السیاسات محمد خلیفي 2

ص )2011-2012(
فوزي اوصدیق، مرجع السابق3
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المجلس  للدولة ولقد كان دور المجلس الوطني الانتقالي امتداد لفترة المجلس الأعلى 

، فالمجلس كان في رسم السیاسة العامة في البلاد

، فالحكومة قدمها الحكومة بالأغلبیة البسیطة

عضوا یمثلون الدولة في هذه  30

الاجتماعیة الذین عادة ما یؤیدون  عضوا یمثلون القوى الاقتصادیة و

قررت الحكومة في تلك الفترة عدة قوانین مهمة دون اعتراض 

د الندوة الوطنیة الثانیة أما نهایة المجلس الوطني الانتقالي فكانت مباشرة بعد انعقا

المتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني بعد إجراء 

حوار وطني على أوسع المستویات كمرحلة ثانیة التي شكلت بدوره الإطار السیاسي لدستور 

 الدستوري و الذي كان الباب الذي خرجت منه الجزائر من أزمة الفراغ المؤسساتي و

1996:

نوفمبر انتخب السید الیامین  16جرت أول انتخابات رئاسیة تعددیة في الجزائر بتاریخ 

تمت المصادقة علیه من طرف الشعب 

العمل  قرر من خلالها العودة للشرعیة و

، تمت تغیرات على مستوى السلطة التشریعیة باستحداث مجلس الأمة كغرفة ثانیة إلى 

 54دد ، الجریدة الرسمیة عتعلق بتسییر أرضیة الوفاق الوطني
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لقد كان دور المجلس الوطني الانتقالي امتداد لفترة المجلس الأعلى 

في رسم السیاسة العامة في البلاد، لم یكن له الدور المؤثر الاستشاري الوطني

قدمها الحكومة بالأغلبیة البسیطةمجرد هیئة تصادق على مشاریع القوانین التي ت

30ك أكثر من الأغلبیة البسیطة في المجلس لان هناك 

عضوا یمثلون القوى الاقتصادیة و85المؤسسة زیادة على 

قررت الحكومة في تلك الفترة عدة قوانین مهمة دون اعتراض السلطة التي منحتهم المقاعد و

.1المجلسأو رفض من طرف 

أما نهایة المجلس الوطني الانتقالي فكانت مباشرة بعد انعقا

المتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني بعد إجراء  1996سبتمبر  16و 15، المجتمعة في 

حوار وطني على أوسع المستویات كمرحلة ثانیة التي شكلت بدوره الإطار السیاسي لدستور 

الذي كان الباب الذي خرجت منه الجزائر من أزمة الفراغ المؤسساتي و

.2المرحلة الاستثنائیة بصفة عامة

1996لسیادة البرلمان وفقا لدستور  قانونیةال

جرت أول انتخابات رئاسیة تعددیة في الجزائر بتاریخ 

تمت المصادقة علیه من طرف الشعب  و 1989للجمهوریة ثم تعدیل الدستور 

قرر من خلالها العودة للشرعیة و 1996نوفمبر  28خلال الاستفتاء الذي أجري في 

، تمت تغیرات على مستوى السلطة التشریعیة باستحداث مجلس الأمة كغرفة ثانیة إلى 

.3جانب المجلس الشعبي الوطني

.129، ص  سابقالمرجع 

تعلق بتسییر أرضیة الوفاق الوطنيی 1996سبتمبر  17المؤرخ في  304/  96

.1996سبتمبر 

. 1996الدیمقراطیة الشعبیة دستور 

--------------------------الثاني الفصل 

لقد كان دور المجلس الوطني الانتقالي امتداد لفترة المجلس الأعلى 

الاستشاري الوطني

مجرد هیئة تصادق على مشاریع القوانین التي ت

ك أكثر من الأغلبیة البسیطة في المجلس لان هناك تمل

المؤسسة زیادة على 

السلطة التي منحتهم المقاعد و

أو رفض من طرف 

أما نهایة المجلس الوطني الانتقالي فكانت مباشرة بعد انعقا

، المجتمعة في للحوار

حوار وطني على أوسع المستویات كمرحلة ثانیة التي شكلت بدوره الإطار السیاسي لدستور 

الذي كان الباب الذي خرجت منه الجزائر من أزمة الفراغ المؤسساتي و1996

المرحلة الاستثنائیة بصفة عامة

ال الأسس-2

جرت أول انتخابات رئاسیة تعددیة في الجزائر بتاریخ 

للجمهوریة ثم تعدیل الدستور زروال رئیسا 

خلال الاستفتاء الذي أجري في 

، تمت تغیرات على مستوى السلطة التشریعیة باستحداث مجلس الأمة كغرفة ثانیة إلى بالدستور

جانب المجلس الشعبي الوطني

مرجع ، صالح بلحاج 1
96المرسوم الرئاسي  2

سبتمبر  19الصادرة في 
الجمهوریة الجزائریة 3
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الأحزاب  و1قد اقترن هذا التعدیل بتعدیل على النصوص المتعلقة بنظام الانتخابات

حیث  1997تم إجراء أول انتخابات تشریعیة في ظل الازدواجیة  البرلمانیة في 

مجلس الأمة  أنتخب لأول مرة في الجزائر برلمان یتكون من غرفتین المجلس الشعبي الوطني و

عضو یتم اختیارهم مباشرة من قبل الشعب عن 

یتم توزیع  سنوات ضمن دوائر انتخابیة محددة و

یكون الانتخاب في دور واحد لأن 

یتم التصویت وفق القائمة  نسبة الأصوات المتحصل علیها و

أعضاءه عن  2/3أما مجلس الأمة یعتبر الغرفة الثانیة في البرلمان یتم انتخاب ثلثا 

المجالس الشعبیة  طریق الاقتراع الغیر مباشر من طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و

ث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات و

  6الاجتماعیة لمدة  الاقتصادیة و المهنیة و

یساوي أعضاء مجلس الأمة على الأكثر 

قانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي كیفیات انتخاب أعضاء مجلس الأمة 

ذلك وفقا لقاعدة الاقتراع المتعددة الأسماء في دور واحد بالأغلبیة حیث یختار كل 

تحتوي القائمة على منتخبي المجلس الشعبي الولائي 

على أكثر الأصوات  الولایة فإن الحائز بین مترشحین

إذا تساوت أصوات المترشحین فإن 

یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  1997

یتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة
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قد اقترن هذا التعدیل بتعدیل على النصوص المتعلقة بنظام الانتخابات

تم إجراء أول انتخابات تشریعیة في ظل الازدواجیة  البرلمانیة في 

أنتخب لأول مرة في الجزائر برلمان یتكون من غرفتین المجلس الشعبي الوطني و

عضو یتم اختیارهم مباشرة من قبل الشعب عن 380المجلس الشعبي الوطني من 

سنوات ضمن دوائر انتخابیة محددة و5طریق الاقتراع العام السري المباشر لمدة 

المقاعد حسب نسبة الأصوات التي تحصل علیها القائمة و

نسبة الأصوات المتحصل علیها وتوزیع المقاعد یجري حسب 

أما مجلس الأمة یعتبر الغرفة الثانیة في البرلمان یتم انتخاب ثلثا 

طریق الاقتراع الغیر مباشر من طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و

ث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات والولائیة  یعین رئیس الجمهوریة الثل

المهنیة و الثقافیة و الكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة و

یساوي أعضاء مجلس الأمة على الأكثر  سنوات و 3سنوات مع التجدید النصفي لأعضائه كل 

.4نصف أعضاء المجلس الشعبي الوطني

قانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي كیفیات انتخاب أعضاء مجلس الأمة 

ذلك وفقا لقاعدة الاقتراع المتعددة الأسماء في دور واحد بالأغلبیة حیث یختار كل 

تحتوي القائمة على منتخبي المجلس الشعبي الولائي ناخب مترشحین اثنین من ضمن القائمة و

الولایة فإن الحائز بین مترشحینالشعبیة البلدیة لإقلیم تلك

إذا تساوت أصوات المترشحین فإن  الانتخابیة و س علیهما في الدائرةیفوزان بالمقعدین المتناف

1997مارس  6الموافق ل  1417ل شوا 27مؤرخ في  07

یتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة1997مارس  6الموافق ل 1417شوال 27مؤرخ في 

.16ص ،سابقالمرجع 

.1996من دستور 

--------------------------الثاني الفصل 

قد اقترن هذا التعدیل بتعدیل على النصوص المتعلقة بنظام الانتخابات و

تم إجراء أول انتخابات تشریعیة في ظل الازدواجیة  البرلمانیة في  و  2السیاسیة

أنتخب لأول مرة في الجزائر برلمان یتكون من غرفتین المجلس الشعبي الوطني و

المجلس الشعبي الوطني من یتكون 

طریق الاقتراع العام السري المباشر لمدة 

المقاعد حسب نسبة الأصوات التي تحصل علیها القائمة و

توزیع المقاعد یجري حسب 

.3المغلقة

أما مجلس الأمة یعتبر الغرفة الثانیة في البرلمان یتم انتخاب ثلثا 

طریق الاقتراع الغیر مباشر من طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و

الولائیة  یعین رئیس الجمهوریة الثل

الكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة و

سنوات مع التجدید النصفي لأعضائه كل 

نصف أعضاء المجلس الشعبي الوطني

قانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي كیفیات انتخاب أعضاء مجلس الأمة حدد ال

ذلك وفقا لقاعدة الاقتراع المتعددة الأسماء في دور واحد بالأغلبیة حیث یختار كل  المنتخبین و

ناخب مترشحین اثنین من ضمن القائمة و

الشعبیة البلدیة لإقلیم تلكالمجالس و

یفوزان بالمقعدین المتناف

07/  97أمر رقم  1

. الانتخابات
مؤرخ في  97/07أمر رقم  2
مرجع سعید بوشعیر،  3
من دستور 101المادة  4
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الأساس الدستوري الأول مبدأ  1996

أقرت بأن البرلمان یتكون من غرفتین المجلس الشعبي 

.التصویت علیه 

مجال للبرلمان لیشرع فیه بالإضافة إلى 

یشرع البرلمان في المیادین " :لمادة على ما یلي

حمایة الحریات  و ،یة لاسیما نظام الحریات العمومیة

 الطلاق و الأسرة لاسیما الزواج و 

.إنشاء الهیئات القضائیة

العقوبات  الجنح و جزائیة لاسیما تحدید الجنایات و

. نظام السجون

. نسبها تحدید أساسها و الحقوق المختلفة و

.الأمةتسمیة الغرفة الثانیة لمجلس 
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1996دستور  98حیث تعتبر المادة  1المقعد یؤول للأكبر سنا

أقرت بأن البرلمان یتكون من غرفتین المجلس الشعبي 98ان في التشریع والمادة 

التصویت علیه مجلس الأمة ولهما السیادة في إعداد القانون و

مجال للبرلمان لیشرع فیه بالإضافة إلى 30- 1996من دستور  22حددت المادة 

لمادة على ما یليالمیادین التي ینص علیها الدستور كما نصت ا

:كذلك في المجالات الآتیة و "التي یخصصها له الدستور

یة لاسیما نظام الحریات العمومیةواجباتهم الأساس حقوق الأشخاص و

.واجبات المواطنین

حق القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیة و

.البنوة والأهلیة والشركات

.الأشخاص استقرار

.لتشریع الأساسي المتعلق بالجنسیة

.القواعد العامة المتعلقة بوضعیة الأجانب

إنشاء الهیئات القضائیةالقواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي و

جزائیة لاسیما تحدید الجنایات وقواعد قانون العقوبات والإجراءات ال

تسلیم المجرمین و العفو الشامل و المختلفة المطابقة لها، و

 .طرق التنفیذ القواعد العامة للإجراءات المدنیة و

 .نظام الملكیة التجاریة و نظام الالتزامات المدنیة و

.التقسیم الإقلیمي للبلاد

.على المخطط الوطني

.التصویت على میزانیة الدولة

الحقوق المختلفة و الرسوم و الجبایات و إحداث الضرائب و

تسمیة الغرفة الثانیة لمجلس 01-12رقم بالانتخاباتمن القانون المتعلق 

--------------------------الثاني الفصل 

المقعد یؤول للأكبر سنا

ان في التشریع والمادة سیادة البرلم

مجلس الأمة ولهما السیادة في إعداد القانون و الوطني و

حددت المادة 

المیادین التي ینص علیها الدستور كما نصت ا

التي یخصصها له الدستور

حقوق الأشخاص و.1

واجبات المواطنین الفردیة و

القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیة و.2

البنوة والأهلیة والشركات

استقرارشروط  .3

لتشریع الأساسي المتعلق بالجنسیةا .4

القواعد العامة المتعلقة بوضعیة الأجانب.5

القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي و.6

قواعد قانون العقوبات والإجراءات ال.7

المختلفة المطابقة لها، و

القواعد العامة للإجراءات المدنیة و.8

نظام الالتزامات المدنیة و.9

التقسیم الإقلیمي للبلاد.10

على المخطط الوطنيالمصادقة .11

التصویت على میزانیة الدولة.12

إحداث الضرائب و.13

من القانون المتعلق  26المادة  1
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.التأمینات

.ممارسة الحق النقابي الضمان الاجتماعي و

.التهیئة العمرانیة

.النباتیة

القانون الأساسي العام للوظیف العمومي

ستعمال السلطات المدنیة للقوات المسلحة

قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص

قد حدد المجال التشریعي للبرلمان 

یستمد هذه  نستنتج من هنا أن البرلمان یمارس السیادة في التشریع من خلال مجلسین و

یمارس  و 1عن طریق ممثلیه السیادة من طرف الشعب عن طریق المؤسسات التي یختارها و

لاسیما  و 98میادین المحددة بموجب مادة 
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.النظام الجمركي

التأمینات القرض و نظام البنوك و نظام إصدار النقود و

 .البحث العلمي القواعد العامة المتعلقة للتعلیم و

.السكان المتعلقة بالصحة العمومیة و القواعد العامة

الضمان الاجتماعي والقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل و

التهیئة العمرانیة إطار المعیشة و القواعد العامة المتعلقة بالبیئة و

النباتیةالقواعد العامة المتعلقة حمایة الثروة الحیوانیة و

.المحافظة علیه التاریخي و الثقافي و حمایة التراث

.الأراضي الرعویة النظام العام للغابات و

.النظام العام للمیاه

.المحروقات النظام العام للمناجم و

النظام العقاري 

القانون الأساسي العام للوظیف العموميالضمانات الأساسیة للموظفین و

ستعمال السلطات المدنیة للقوات المسلحةا القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني و

قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص

إنشاء فئات المؤسسات

نیاشینها ألقابها التشریفیة  إنشاء أوسمة الدولة و

2016ر لنا الإشارة أن تعدیل الدستوري لسنة

  .140 خلال المادةمجال وذلك من 

نستنتج من هنا أن البرلمان یمارس السیادة في التشریع من خلال مجلسین و

السیادة من طرف الشعب عن طریق المؤسسات التي یختارها و

میادین المحددة بموجب مادة هو التشریع في ال البرلمان اختصاصه ألا و

1996من دستور 

--------------------------الثاني الفصل 

النظام الجمركي.14

نظام إصدار النقود و.15

القواعد العامة المتعلقة للتعلیم و.16

القواعد العامة.17

القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل و.18

القواعد العامة المتعلقة بالبیئة و.19

القواعد العامة المتعلقة حمایة الثروة الحیوانیة و.20

حمایة التراث.21

النظام العام للغابات و.22

النظام العام للمیاه.23

النظام العام للمناجم و.24

النظام العقاري .25

الضمانات الأساسیة للموظفین و.26

القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني و.27

قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.28

إنشاء فئات المؤسسات.29

إنشاء أوسمة الدولة و.30

ر لنا الإشارة أن تعدیل الدستوري لسنةكما تجد

مجال وذلك من 29

نستنتج من هنا أن البرلمان یمارس السیادة في التشریع من خلال مجلسین و و

السیادة من طرف الشعب عن طریق المؤسسات التي یختارها و

البرلمان اختصاصه ألا و

من دستور  98/1المادة  1
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مجال جدید المتمثل  1996المواضیع التي یتطلب الدستور تنظیمها بقانون فلقد أضاف دستور 

:من الدستور 123في مجال القوانین العضویة إضافة إلى المجالات وفقا للمادة 

فالقوانین العضویة تختلف عن القوانین العادیة فطریقة المصادقة تتم على القانون العضوي 

یخضع القانون  مة وأعضاء مجلس الأ

بالإضافة 1العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

غلى سیادة البرلمان في التشریع له أیضا سلطة كل مشروع أو اقتراح قانون من طرف مجلس 

.2مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة علیه

تتنوع الأسس القانونیة لسیادة البرلمان فمنها ما نجده في الأنظمة الداخلیة لغرفتي 

 العلاقة بینهما و منها ما هو متواجد في القانون العضوي المنظم لغرفتي البرلمان و

التصویت علیه لا تختلف من غرفة لأخرى 

بالتالي  ، وما یعكس سیادته التشریعیة
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المواضیع التي یتطلب الدستور تنظیمها بقانون فلقد أضاف دستور 

في مجال القوانین العضویة إضافة إلى المجالات وفقا للمادة 

.عملها تنظیم السلطات العمومیة و

.نظام الانتخابات

.القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة

.الإعلامالقانون المتعلق ب

.التنظیم القضائي القانون الأساسي للقضاء و

.القانون المتعلق بقوانین المالیة

.القانون المتعلق بالأمن 

فالقوانین العضویة تختلف عن القوانین العادیة فطریقة المصادقة تتم على القانون العضوي 

أعضاء مجلس الأ 4/3أغلبیة ثلاث أرباع  بالأغلبیة المطلقة للنواب و

العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

غلى سیادة البرلمان في التشریع له أیضا سلطة كل مشروع أو اقتراح قانون من طرف مجلس 

مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة علیهالشعبي الوطني و

الأسس القانونیة لسیادة البرلمان

تتنوع الأسس القانونیة لسیادة البرلمان فمنها ما نجده في الأنظمة الداخلیة لغرفتي 

منها ما هو متواجد في القانون العضوي المنظم لغرفتي البرلمان و

:ن في النظام الداخلي لغرفتي البرلما

التصویت علیه لا تختلف من غرفة لأخرى إن إعداد النظام الداخلي لغرفتي البرلمان و

ما یعكس سیادته التشریعیة وه حیث تقوم كل غرفة بإعداد نظامها الداخلي و

.ردستو  نفس

.ردستو  نفس

--------------------------الثاني الفصل 

المواضیع التي یتطلب الدستور تنظیمها بقانون فلقد أضاف دستور 

في مجال القوانین العضویة إضافة إلى المجالات وفقا للمادة 

تنظیم السلطات العمومیة و-1

نظام الانتخابات-2

القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة-3

القانون المتعلق ب-4

القانون الأساسي للقضاء و-5

القانون المتعلق بقوانین المالیة-6

القانون المتعلق بالأمن -7

فالقوانین العضویة تختلف عن القوانین العادیة فطریقة المصادقة تتم على القانون العضوي 

بالأغلبیة المطلقة للنواب و

العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

غلى سیادة البرلمان في التشریع له أیضا سلطة كل مشروع أو اقتراح قانون من طرف مجلس 

الشعبي الوطني و

الأسس القانونیة لسیادة البرلمان: الفرع الثاني

تتنوع الأسس القانونیة لسیادة البرلمان فمنها ما نجده في الأنظمة الداخلیة لغرفتي 

منها ما هو متواجد في القانون العضوي المنظم لغرفتي البرلمان و البرلمان، و

.بین الحكومة

في النظام الداخلي لغرفتي البرلما-1

إن إعداد النظام الداخلي لغرفتي البرلمان و

حیث تقوم كل غرفة بإعداد نظامها الداخلي و

نفس من 123المادة  1
نفس من 120المادة   2
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كذا تقدیمهم  استحواذ النواب بإعداد نظامهم الداخلي سواء على مستوى اللجان المتخصصة و

، مما قد یؤدي إلى ة علیهالمصادق

من  سقوط حق رئیس الجمهوریة في إجراء طلب قراءة ثانیة إضافة إلى الإصدار الذي هو

اختصاص رئیس الجمهوریة ویظهر الأساس القانوني لمبدأ سیادة البرلمان في التشریع الجزائري 

من النظام الداخلي للمجلس  63، 

أول أساس قانوني لسیادة البرلمان في التشریع حیث یعرض 

أو اقتراحات القوانین  1رئیس المجلس الشعبي الوطني على اللجان الدائمة مشاریع القوانین 

یسها للانعقاد ما بین دورات المجلس فتستدعى 

من طرف رئیس المجلس واللجنة المختصة داخل إطار ممارسة مهامها فتستدعي أشخاصا ذوي 

یجوز لرئیس المجلس ونوابه حضور 

بحضور أغلبیة الأعضاء مداولاتها لا تصح إلا 

ا لكن شرط  توفر النصاب بعدما تدرس اللجنة القانون یتم التصویت علیه من قبل أعضاءه

یكون التصویت  ، واعاتفي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانیة لمدة ستة س

مة بعد تتوج هذه المناقشات بتقریر تمهیدي یعرض مقررها في الجلسة الع

كما یسجل النواب الذین یرغبون في اخذ الكلمة أثناء المناقشات أنفسهم في قائمة 

 فتقدم هذه التعدیلات من طر  یمكن للنواب أن یدخلوا التعدیلات  على القانون و

، فلمكتب المجلس السلطة التقدیریة لقبول التعدیل أو 

یبلغ إلى مندوب أصحابه كما  في حالة عدم قبول التعدیل یكون القرار معللا و
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استحواذ النواب بإعداد نظامهم الداخلي سواء على مستوى اللجان المتخصصة و

المصادقمن خلال التصویت على النظام الداخلي و

سقوط حق رئیس الجمهوریة في إجراء طلب قراءة ثانیة إضافة إلى الإصدار الذي هو

اختصاص رئیس الجمهوریة ویظهر الأساس القانوني لمبدأ سیادة البرلمان في التشریع الجزائري 

،  61،  60،  56،  55،  43،  38من خلال المواد 

أول أساس قانوني لسیادة البرلمان في التشریع حیث یعرض 38الشعبي الوطني كما تعد المادة 

رئیس المجلس الشعبي الوطني على اللجان الدائمة مشاریع القوانین 

یسها للانعقاد ما بین دورات المجلس فتستدعى تستدعى اللجان من قبل رئ و 2

من طرف رئیس المجلس واللجنة المختصة داخل إطار ممارسة مهامها فتستدعي أشخاصا ذوي 

یجوز لرئیس المجلس ونوابه حضور  ، وصد الإستعانة بهم في أداء مهامهاخبرة ومختصین ق

مداولاتها لا تصح إلا جلسات اللجان بدون حقهم في التصویت و

بعدما تدرس اللجنة القانون یتم التصویت علیه من قبل أعضاءه

في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانیة لمدة ستة س

تتوج هذه المناقشات بتقریر تمهیدي یعرض مقررها في الجلسة الع، و

.3تسجیله في جدول الأعمال الخاص بالجلسة العامة

كما یسجل النواب الذین یرغبون في اخذ الكلمة أثناء المناقشات أنفسهم في قائمة 

.4المتدخلین لدى رئاسة الجلسة

یمكن للنواب أن یدخلوا التعدیلات  على القانون و

، فلمكتب المجلس السلطة التقدیریة لقبول التعدیل أو نواب 10 الدائمة أوومة أو اللجان 

في حالة عدم قبول التعدیل یكون القرار معللا و

.من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

.المرجع نفسه

.المرجع نفسه

.المرجع نفسه

--------------------------الثاني الفصل 

استحواذ النواب بإعداد نظامهم الداخلي سواء على مستوى اللجان المتخصصة و

من خلال التصویت على النظام الداخلي و لتعدیلات أو

سقوط حق رئیس الجمهوریة في إجراء طلب قراءة ثانیة إضافة إلى الإصدار الذي هو

اختصاص رئیس الجمهوریة ویظهر الأساس القانوني لمبدأ سیادة البرلمان في التشریع الجزائري 

من خلال المواد 

الشعبي الوطني كما تعد المادة 

رئیس المجلس الشعبي الوطني على اللجان الدائمة مشاریع القوانین 

2بهدف دراستها 

من طرف رئیس المجلس واللجنة المختصة داخل إطار ممارسة مهامها فتستدعي أشخاصا ذوي 

خبرة ومختصین ق

جلسات اللجان بدون حقهم في التصویت و

بعدما تدرس اللجنة القانون یتم التصویت علیه من قبل أعضاءه

في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانیة لمدة ستة س ، والقانوني

، واححینها صحی

تسجیله في جدول الأعمال الخاص بالجلسة العامة

كما یسجل النواب الذین یرغبون في اخذ الكلمة أثناء المناقشات أنفسهم في قائمة 

المتدخلین لدى رئاسة الجلسة

یمكن للنواب أن یدخلوا التعدیلات  على القانون و و 

ومة أو اللجان الحك

في حالة عدم قبول التعدیل یكون القرار معللا و رفضه شكلا و

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  38أنظر المادة  1
المرجع نفسه 43انظر المادة  2
المرجع نفسهانظر المادة  3
المرجع نفسهراجع المادة  4
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كما یتم التصویت على . 1تبلغ إلى الحكومة

قوانین بالاقتراع السري أو بالاقتراع العام برفع الید أو بالاقتراع الاسمي 

من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس 

یقرر مكتب  ، والحكومة بین كذا العلاقة الوظیفیة بینها و

، ثم یرسل بعدها مكتب المجلس 2بعد استشارة المجموعات البرلمانیة 

الشعبي الوطني مشروع أو اقتراح القانون الذي تم التصویت علیه من طرف المجلس الشعب 

الوطني إلى مكتب مجلس الآمة للمصادقة علیه بما أن مجلس الأمة لیس له حق التشریع 

.دون إدخال أي تعدیل على القانون

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فإن المجلس الشعبي 

، فلجنة مكتب المجلس على مشروع میزانیته

یبلغ إلى  في إدخال تعدیلات بشأنه و

.3هكذا تكمن سیادته التشریعیة 

یكمن الأساس القانوني لمبدأ سیادة البرلمان في التشریع من خلال القانون العضوي رقم 

، وكذا العلاقة مجلس الأمة وعملهما

من  16من خلال المادة  23 -21

مكتبا الغرفتین في مقر المجلس الشعبي 

الوطني بضبط جدول أعمال الدورة في بدایة كل دورة برلمانیة تبعا للأولویة التي تحددها 

، كما یقوم 1كما یضبط مكتب كل غرفة جدول أعمال جلساتها واستشارة الحكومة

ومجلس الأمة وعملهما وكذا الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 
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تبلغ إلى الحكومةتحال التعدیلات المقبولة إلى اللجان المختصة و

قوانین بالاقتراع السري أو بالاقتراع العام برفع الید أو بالاقتراع الاسمي مشاریع أو اقتراحات ال

من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس  31و 30وفقا للشروط المحددة في المادتین 

كذا العلاقة الوظیفیة بینها و مجلس الأمة و الشعبي الوطني و

بعد استشارة المجموعات البرلمانیة المجلس الشعبي الوطني 

الشعبي الوطني مشروع أو اقتراح القانون الذي تم التصویت علیه من طرف المجلس الشعب 

الوطني إلى مكتب مجلس الآمة للمصادقة علیه بما أن مجلس الأمة لیس له حق التشریع 

دون إدخال أي تعدیل على القانونفي الدستور  فیقتصر دوره على التصویت بالنصاب المحدد

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فإن المجلس الشعبي 80وفقا للمادة 

مكتب المجلس على مشروع میزانیتهالوطني یتمتع بالاستقلال المالي حیث یصادق

في إدخال تعدیلات بشأنه و، أیضا لها الحق المیزانیة لها أن تبدي رأیها فیه

هكذا تكمن سیادته التشریعیة الحكومة لتقوم بإدماجه ضمن مشروع قانون المالیة و

:02-99في القانون العضوي رقم 

یكمن الأساس القانوني لمبدأ سیادة البرلمان في التشریع من خلال القانون العضوي رقم 

مجلس الأمة وعملهما شعبي الوطني والذي یحدد تنظیم المجلس ال

21-18-16بین الحكومة وفقا للمواد  الوظیفیة بینها و

مكتبا الغرفتین في مقر المجلس الشعبي  حیث یقوم ممثل الحكومة و 02/ 99القانون العضوي 

الوطني بضبط جدول أعمال الدورة في بدایة كل دورة برلمانیة تبعا للأولویة التي تحددها 

كما یضبط مكتب كل غرفة جدول أعمال جلساتها واستشارة الحكومة

.ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظ

.المرجع نفسه

.المرجع نفسه 63

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 99/02من القانون العضوي رقم 

.قة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

--------------------------الثاني الفصل 

تحال التعدیلات المقبولة إلى اللجان المختصة و

مشاریع أو اقتراحات ال

وفقا للشروط المحددة في المادتین 

الشعبي الوطني و

المجلس الشعبي الوطني 

الشعبي الوطني مشروع أو اقتراح القانون الذي تم التصویت علیه من طرف المجلس الشعب 

الوطني إلى مكتب مجلس الآمة للمصادقة علیه بما أن مجلس الأمة لیس له حق التشریع 

فیقتصر دوره على التصویت بالنصاب المحدد

وفقا للمادة 

الوطني یتمتع بالاستقلال المالي حیث یصادق

المیزانیة لها أن تبدي رأیها فیهالمالیة و 

الحكومة لتقوم بإدماجه ضمن مشروع قانون المالیة و

في القانون العضوي رقم -2

یكمن الأساس القانوني لمبدأ سیادة البرلمان في التشریع من خلال القانون العضوي رقم 

الذي یحدد تنظیم المجلس ال99-02

الوظیفیة بینها و

القانون العضوي 

الوطني بضبط جدول أعمال الدورة في بدایة كل دورة برلمانیة تبعا للأولویة التي تحددها 

كما یضبط مكتب كل غرفة جدول أعمال جلساتها واستشارة الحكومة4الحكومة 

من النظ 61راجع المادة  1
المرجع نفسه 63راجع المادة  2
63 80راجع المادة  3
من القانون العضوي رقم  16المادة  4

قة الوظیفیة بینهما وبین الحكومةالعلا
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، حیث یقوم هذا ما یعد أول إجراء تشریعي

، كما یتلقى مجلس ن لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

لقبول أي اقتراح قانوني یشترط أن یكون موقعا علیه من 

، في یبلغ فورا إلى الحكومة ، و3ب الوطني

في حالة إذا لم تبدي الحكومة رأیها خلال 

أجل شهرین یحیل رئیس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراستها 

كما لا یقبل أي اقتراح قانون أو مشروع قانون له نفس مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري 

حات بعد إیداع مشاریع اقترا و .4دراسته ثم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر شهرا 

یبلغ  ، وأعضاء الحكومة لى ممثل الحكومة و

نواب المجلس  رئیس كل من الغرفتین الطلب إلى الوزیر الأول كما یحق للجنة المختصة و

اقتراح قانون محال الحكومة تقدیم اقتراحات التعدیلات عن أي مشروع أو 

مقرر اللجنة  یشرع في مناقشة القانون أو اقتراح القانون بالاستماع إلى ممثل الحكومة و

أثناء المناقشات إما التصویت على النص بكامله أو التصویت علیه مادة مادة أو تأجیله بعد 

.6اللجنة المختصة بالموضوع

یتدخل  كما یمكن أن یقدم ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة تعدیلات شفویة و

في حالة عدم إدخال أي تعدیل  ، و

بعد التصویت على آخر مادة یعرض الرئیس النص بكامله للتصویت یرسل رئیس 
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هذا ما یعد أول إجراء تشریعي الحكومة و المجلس الشعبي الوطني بالالتقاء مع

ن لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيالوزیر الأول بإیداع مشاریع القوانی

لقبول أي اقتراح قانوني یشترط أن یكون موقعا علیه من  ، و2الأمة المشروع للإطلاع علیه

ب الوطنيیودع لدى مكتب المجلس الشع طرف عشرین نائبا و

في حالة إذا لم تبدي الحكومة رأیها خلال حالة قبوله تبدي رأیها في أجل لا یتجاوز شهرین و

أجل شهرین یحیل رئیس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراستها 

كما لا یقبل أي اقتراح قانون أو مشروع قانون له نفس مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري 

دراسته ثم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر شهرا 

لى ممثل الحكومة و، فلها أن تستمع إالقوانین على اللجان المختصة

رئیس كل من الغرفتین الطلب إلى الوزیر الأول كما یحق للجنة المختصة و

الحكومة تقدیم اقتراحات التعدیلات عن أي مشروع أو الشعبي الوطني و

یشرع في مناقشة القانون أو اقتراح القانون بالاستماع إلى ممثل الحكومة و

أثناء المناقشات إما التصویت على النص بكامله أو التصویت علیه مادة مادة أو تأجیله بعد 

اللجنة المختصة بالموضوعإعطاء الكلمة إلى ممثل الحكومة و

كما یمكن أن یقدم ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة تعدیلات شفویة و

، وعرض الرئیس جزءا من النص للتصویتی خلال المناقشة و

بعد التصویت على آخر مادة یعرض الرئیس النص بكامله للتصویت یرسل رئیس 

.من نفس القانون 

.من نفس القانون 

.من نفس القانون 

.من نفس القانون 

.من نفس القانون 

.من نفس القانون 

.99/02انون

--------------------------الثاني الفصل 

المجلس الشعبي الوطني بالالتقاء مع

الوزیر الأول بإیداع مشاریع القوانی

الأمة المشروع للإطلاع علیه

طرف عشرین نائبا و

حالة قبوله تبدي رأیها في أجل لا یتجاوز شهرین و

أجل شهرین یحیل رئیس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراستها 

كما لا یقبل أي اقتراح قانون أو مشروع قانون له نفس مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري 

دراسته ثم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر شهرا 

القوانین على اللجان المختصة

رئیس كل من الغرفتین الطلب إلى الوزیر الأول كما یحق للجنة المختصة و

الشعبي الوطني و

.5علیها

یشرع في مناقشة القانون أو اقتراح القانون بالاستماع إلى ممثل الحكومة و و     

أثناء المناقشات إما التصویت على النص بكامله أو التصویت علیه مادة مادة أو تأجیله بعد 

إعطاء الكلمة إلى ممثل الحكومة و

كما یمكن أن یقدم ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة تعدیلات شفویة و

خلال المناقشة و

بعد التصویت على آخر مادة یعرض الرئیس النص بكامله للتصویت یرسل رئیس  ، و7علیه

من نفس القانون  18المادة  1
من نفس القانون  21المادة  2
من نفس القانون  23|المادة  3
من نفس القانون  24المادة  4
من نفس القانون  28المادة  5
من نفس القانون  33المادة  6
انونالق من 36المادة  7
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أیام ویشعر الوزیر الأول  10مصوت علیه إلى مجلس الأمة خلال 

ذلك  یقوم مجلس الأمة بمناقشة النص المصوت علیه من قبل المجلس الشعبي الوطني و

 و 2مقرر اللجنة ثم إلى المتدخلین حسب ترتیبهم

 إذا لم یكن محل ملاحظات و .3

، كما یمكن أن یعرض خلال المناقشة مادة مادة أن 

،  5یعرض للمصادقة جزءا من النص إذا لم یكن موضوع ملاحظات أو توصیات من اللجنة 

اء على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة 

بعد ذلك یقوم رئیس مجلس الأمة بإرسال النص النهائي الذي صادق علیه مجلس 

الوزیر  یشعر المجلس الشعبي الوطني و

الاستثناءات الواردة على مبدأ سیادة البرلمان في المجال التشریعي

للدستور أن للبرلمان كامل السیادة في إعداد القانون و

أن تكون  بوضوح أن هذه السیادة لا تعد

خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري --------------------------

81

مصوت علیه إلى مجلس الأمة خلال المجلس الشعبي الوطني ال

یقوم مجلس الأمة بمناقشة النص المصوت علیه من قبل المجلس الشعبي الوطني و

مقرر اللجنة ثم إلى المتدخلین حسب ترتیبهممن خلال الاستماع إلى ممثل الحكومة و

3المناقشة العامة على كامل النصتنصب التدخلات أثناء 

، كما یمكن أن یعرض خلال المناقشة مادة مادة أن 4إما في الشروع للمناقشة

یعرض للمصادقة جزءا من النص إذا لم یكن موضوع ملاحظات أو توصیات من اللجنة 

اء على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة كما یقرر مكتب مجلس الأمة المناقشة المحدودة بن

.6المحال علیها الموضوع 

بعد ذلك یقوم رئیس مجلس الأمة بإرسال النص النهائي الذي صادق علیه مجلس 

یشعر المجلس الشعبي الوطني و أیام، و 10الأمة إلى رئیس الجمهوریة ذلك من خلال 

.7الأول بهذا الإرسال

الاستثناءات الواردة على مبدأ سیادة البرلمان في المجال التشریعي:

للدستور أن للبرلمان كامل السیادة في إعداد القانون و حعلى الرغم من الإقرار الصری

بوضوح أن هذه السیادة لا تعد هر والتصویت علیه، إلا أن استقراء بعض أحكامه تظ

.من نفس القانون 

.من القانون 

.من نفس القانون 

.من نفس القانون 

.من نفس القانون 

.من نفس القانون 

.من نفس القانون

--------------------------الثاني الفصل 

المجلس الشعبي الوطني ال

.1بهذا الإرسال

یقوم مجلس الأمة بمناقشة النص المصوت علیه من قبل المجلس الشعبي الوطني و و  

من خلال الاستماع إلى ممثل الحكومة و

تنصب التدخلات أثناء 

إما في الشروع للمناقشة توصیات و

یعرض للمصادقة جزءا من النص إذا لم یكن موضوع ملاحظات أو توصیات من اللجنة 

كما یقرر مكتب مجلس الأمة المناقشة المحدودة بن

المحال علیها الموضوع 

بعد ذلك یقوم رئیس مجلس الأمة بإرسال النص النهائي الذي صادق علیه مجلس  و  

الأمة إلى رئیس الجمهوریة ذلك من خلال 

الأول بهذا الإرسال

:المطلب الثاني

على الرغم من الإقرار الصری

التصویت علیه، إلا أن استقراء بعض أحكامه تظ

من نفس القانون  42المادة  1
من القانون  39المادة  2
من نفس القانون  39المادة  3
من نفس القانون  40المادة  4
من نفس القانون  41المادة  5
من نفس القانون  37المادة  6
من نفس القانون 42المادة 7
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محتواها، إذ أن كافة الأحكام تبین لنا القیود المفروضة على نشاط البرلمان 

تدخل رئیس الجمهوریة عن  بخصوص التشریع، بدءا بتدخل الحكومة في العملیة التشریعیة، و

ترك المجال واسعا للسلطة  كذا حصر المجال التشریعي و

سنتطرق في المجالات غیر المخصصة للقانون، 

هیمنة  الفرع الأول لحصر المجال التشریعي، ثم نتطرق لتقیید النشاط التشریعي بفعل تدخل و

ذلك فیما یخص  للبرلمان، و ال التشریعي المخصص

 1996ء دستور لقد جا و 1یمارس البرلمان اختصاصا تشریعیا منظما بأحكام الدستور 

من دستور  151المقابلة للمادة  115

في هذه المرحلة عمل  ، و19582

قد اعتبرها  ، واضیع الجدیدة في المجال التشریعي

من دستور  122ون ، فاستنادا إلى نص المادة 

باستقرائنا مجالا و 30نجد أنه تم توسیع مجالات القانون العادي إلى ثلاثین 

المیادین التي یشرع البرلمان في " نلاحظ أن المؤسس الدستوري نص على أنه 

شرع " هي الأخرى تضمنت عبارة 

المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور تدخل كذلك في مجال 

تجلى ذلك التأثیر بوضوح في تحدید و حصر مجال المواضیع التي یتدخل فیها البرلمان لأن الدستور الفرنسي لسنة 

جاء بمبدأ عقلنة العمل البرلماني هذه الظاهرة التي عملت بها مختلف الدساتیر الحدیثة إلا أن هذا التأثیر اختلف نسبیا 

.یة التي یعتنقها المؤسس الدستوري
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محتواها، إذ أن كافة الأحكام تبین لنا القیود المفروضة على نشاط البرلمان شكلیة مفرغة من 

بخصوص التشریع، بدءا بتدخل الحكومة في العملیة التشریعیة، و

كذا حصر المجال التشریعي وطریق التشریع بالأوامر الرئاسیة، و

المجالات غیر المخصصة للقانون،  ها رئیس الجمهوریة فيالتنظیمیة التي یمارس

الفرع الأول لحصر المجال التشریعي، ثم نتطرق لتقیید النشاط التشریعي بفعل تدخل و

. ذلك في الفرع الثاني السلطة التنفیذیة و

حصر المجال التشریعي للبرلمان

ال التشریعي المخصصلقد حصرت أحكام الدستور المج

.   القوانین العضویة القوانین العادیة و

:القوانین العادیة

یمارس البرلمان اختصاصا تشریعیا منظما بأحكام الدستور 

115من خلال المادة  1989، ودستور 122من خلال المادة 

1958من الدستور الفرنسي لسنة  34متأثرا بالمادة 

اضیع الجدیدة في المجال التشریعيالمؤسس الدستوري إلى إدراج بعض المو 

ون ، فاستنادا إلى نص المادة البعض بمثابة توسیع وتنویع  لمجال القان

نجد أنه تم توسیع مجالات القانون العادي إلى ثلاثین 

نلاحظ أن المؤسس الدستوري نص على أنه 

...." .الآتیة، وكذلك في المجالات یخصصها له الدستور

1976من دستور  151ما یلاحظ أیضا أن المادة 

المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور تدخل كذلك في مجال 

. 107سابق ، ص السعید بوشعیر، مرجع 

تجلى ذلك التأثیر بوضوح في تحدید و حصر مجال المواضیع التي یتدخل فیها البرلمان لأن الدستور الفرنسي لسنة 

جاء بمبدأ عقلنة العمل البرلماني هذه الظاهرة التي عملت بها مختلف الدساتیر الحدیثة إلا أن هذا التأثیر اختلف نسبیا 

یة التي یعتنقها المؤسس الدستوريالقانونمن دستور لآخر بحسب الفلسفة السیاسیة و 

--------------------------الثاني الفصل 

شكلیة مفرغة من 

بخصوص التشریع، بدءا بتدخل الحكومة في العملیة التشریعیة، و

طریق التشریع بالأوامر الرئاسیة، و

التنظیمیة التي یمارس

الفرع الأول لحصر المجال التشریعي، ثم نتطرق لتقیید النشاط التشریعي بفعل تدخل و

السلطة التنفیذیة و

حصر المجال التشریعي للبرلمان: الفرع الأول

لقد حصرت أحكام الدستور المج

القوانین العادیة و

القوانین العادیة-1

یمارس البرلمان اختصاصا تشریعیا منظما بأحكام الدستور 

من خلال المادة 

متأثرا بالمادة 1976

المؤسس الدستوري إلى إدراج بعض المو 

البعض بمثابة توسیع وتنویع  لمجال القان

نجد أنه تم توسیع مجالات القانون العادي إلى ثلاثین 1996

نلاحظ أن المؤسس الدستوري نص على أنه  122للمادة  

یخصصها له الدستور

ما یلاحظ أیضا أن المادة  و    

المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور تدخل كذلك في مجال 

سعید بوشعیر، مرجع 1
تجلى ذلك التأثیر بوضوح في تحدید و حصر مجال المواضیع التي یتدخل فیها البرلمان لأن الدستور الفرنسي لسنة قد و  2

جاء بمبدأ عقلنة العمل البرلماني هذه الظاهرة التي عملت بها مختلف الدساتیر الحدیثة إلا أن هذا التأثیر اختلف نسبیا 1958

من دستور لآخر بحسب الفلسفة السیاسیة و 
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شرع المجلس الشعبي الوطني في "

حیث نص ...."  :یأتيیدخل كذلك في مجال القانون ما 

هذا التعدیل على مواضیع لم تكن موجودة في مجال التشریع سابقا بما یتماشى مع واقع 

، لاسیما تكریس دولة القانون التي الاجتماعیة الجاریة آنذاك

ل الجدیدة مثل الجمعیات السیاسیة، 

، وغیرها من المسائل التي لا یمكن أن تكون إلا في مضمون قانون و

مشروطة بقانون لذلك یمكننا أن نقول بأن ضرورة التأكید 

 ریع وعض المواضیع في مجال التش

، الأحكام المتعلقة بالوظیف ، النظام العقاري

ن القطاع العام إلى القطاع الخاص، فئات المؤسسات، ممارسة الحق 

القواعد المتعلقة بالبحث  ،المسلحةالسلطات المدنیة للقوات 

لیست كلها  122كما نلاحظ بأن البعض من المواضیع التي تمت إضافتها في المادة 

بینما  1989جدیدة لأن البعض منها كان مذكورا بشكل مبعثر في العدید من مواد الدستور 

توائها على معظم المواضیع ذات الصلة بالحقوق الفردیة و

هل مجال : نطرح تساؤل حولباستقرائنا لتلك النصوص الدستوریة 

شیر إلى رأیین ظهرا ؟ نى سبیل الحصر أم على سبیل المثال
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" :بنصها 1989من دستور  115المادة 

یدخل كذلك في مجال القانون ما  ، ولمجالات التي خولها إیاه الدستور

هذا التعدیل على مواضیع لم تكن موجودة في مجال التشریع سابقا بما یتماشى مع واقع 

الاجتماعیة الجاریة آنذاك الاقتصادیة و التحولات السیاسیة و

ل الجدیدة مثل الجمعیات السیاسیة، عض المسائتتطلب تدعیم الضمانات الدستوریة الخاصة بب

، وغیرها من المسائل التي لا یمكن أن تكون إلا في مضمون قانون والإضراب، الحق النقابي

مشروطة بقانون لذلك یمكننا أن نقول بأن ضرورة التأكید 1989التي لم تكن في ظل دستور 

عض المواضیع في مجال التشعلى السیر في مثل هذا المنهج من السیاسة فرض إدراج ب

، النظام العقاريدنظام الملكیة، نظام إصدار النقو 

ن القطاع العام إلى القطاع الخاص، فئات المؤسسات، ممارسة الحق نقل الملكیة م

السلطات المدنیة للقوات  استعمال ، الدفاع الوطني و

. )، التهیئة العمرانیةالعلمي، نظام السجون

كما نلاحظ بأن البعض من المواضیع التي تمت إضافتها في المادة 

جدیدة لأن البعض منها كان مذكورا بشكل مبعثر في العدید من مواد الدستور 

توائها على معظم المواضیع ذات الصلة بالحقوق الفردیة ویشهد لها بفضل كبیر في اح

باستقرائنا لتلك النصوص الدستوریة  ، و1الحریات العامة 

ى سبیل الحصر أم على سبیل المثالالاختصاص التشریعي محدد عل

. 20، صلمرجع السابق

--------------------------الثاني الفصل 

و...." .القانون

لمجالات التي خولها إیاه الدستورا

هذا التعدیل على مواضیع لم تكن موجودة في مجال التشریع سابقا بما یتماشى مع واقع 

التحولات السیاسیة و

تتطلب تدعیم الضمانات الدستوریة الخاصة بب

الإضراب، الحق النقابي

التي لم تكن في ظل دستور 

على السیر في مثل هذا المنهج من السیاسة فرض إدراج ب

نظام الملكیة، نظام إصدار النقو ( هي تتعلق بـ 

نقل الملكیة م ،العمومي

، الدفاع الوطني والنقابي

العلمي، نظام السجون

كما نلاحظ بأن البعض من المواضیع التي تمت إضافتها في المادة 

جدیدة لأن البعض منها كان مذكورا بشكل مبعثر في العدید من مواد الدستور 

یشهد لها بفضل كبیر في اح

الحریات العامة 

الاختصاص التشریعي محدد عل

:في هذا الصدد

لمرجع السابق نبیلة لدرع، 1



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

غیر محصور تماشیا مع نصوص المواد الدستوریة 

من الدستور كذلك  122، أما بالنسبة للمادة 

ما یثبت ذلك عبارة یمكن القول بأنها لیست المجال الوحید الذي یشرع فیه البرلمان و

یشرع البرلمان " یل الحصر لنص بقوله 

برلمان یشرع في في المجالات أو المیادین المحددة في هذه المادة أو إلى جانب المواد فإن ال

رة تدخل كذلك في مما یؤكد هذا الرأي أن المواد السابقة استعملت عبا

إن دل على شيء  ، هذا و1996ستور 

هناك مواضیع شرع فیها البرلمان إلى 

.2غیر محصور علیه فمجال القانون محدد و

مجال القانون محدد على سبیل الحصر بحیث لا یجوز للقانون التدخل في 

 151المادة (لدستوري المیادین التي حددها النص ا

هذا على  و)  1996دستور  122

لیس على سبیل  یفید الحصر و، الحصر فالتعداد

، كما أن الدستور أوضح أن المجالات الغیر مخصصة للقانون تعود للسلطة التنظیمیة 

من دستور  152المادة  و 11/10

، كما أن دة في النص الدستوريمجالات الوار 

السلطة التنفیذیة لا یمكن أن تتدخل في مجال القانون كما لا یمكن أن تصدر قوانین

إذا حدث تدخل فیكون  ، والات خارجة عن اختصاصها التشریعي

، 17، 5نتها أحكام المواد التالیة للبرلمان لتشریع بقوانین عادیة تضم

47 /2، 49 /2، 51، 52، 53،55،

خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري --------------------------
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غیر محصور تماشیا مع نصوص المواد الدستوریة  و مجال القانون محدد:

، أما بالنسبة للمادة 1التي ترخص للبرلمان التشریعي بقوانین عادیة

یمكن القول بأنها لیست المجال الوحید الذي یشرع فیه البرلمان و

یل الحصر لنص بقوله باستطاعة المؤسس الدستوري لو أراد التحدید عل سب

في المجالات أو المیادین المحددة في هذه المادة أو إلى جانب المواد فإن ال

مما یؤكد هذا الرأي أن المواد السابقة استعملت عبا و: المواضیع التالیة

ستور المجالات التالیة في د عبارة كذلك في 

هناك مواضیع شرع فیها البرلمان إلى إنما یدل على وجود مجالات أخرى خاصة بالتشریع أو

علیه فمجال القانون محدد وجانب ما ذكرته المواد الدستور و

مجال القانون محدد على سبیل الحصر بحیث لا یجوز للقانون التدخل في :

المیادین التي حددها النص االمیادین الخارجة عن الموضوعات و

122المادة ) ( 1989دستور  115ادة الم( ، 

الحصر فالتعداد لمجالات على سبیلأساس أن المادة حددت ا

، كما أن الدستور أوضح أن المجالات الغیر مخصصة للقانون تعود للسلطة التنظیمیة 

11التي تمارسها السلطة التنفیذیة حسب مقتضیات المادة 

مجالات الوار بالتالي فالقانون لا یتدخل في غیر ال

السلطة التنفیذیة لا یمكن أن تتدخل في مجال القانون كما لا یمكن أن تصدر قوانین

الات خارجة عن اختصاصها التشریعيفي مج) بمفهومها الشكلي

.3عن طریق التنظیم

للبرلمان لتشریع بقوانین عادیة تضم1996بقیة المیادین الأخرى التي خصصها الدستور 

30، 37 ،38، 39 /1  ،40،42 ، 43 /2، 45، 46، 47

،68 ،71/2، 170 .

.205مرجع السابق ، ص 

206، ص  ولید شریط ، مرجع السابق

--------------------------الثاني الفصل 

:الرأي الأول    

التي ترخص للبرلمان التشریعي بقوانین عادیة

یمكن القول بأنها لیست المجال الوحید الذي یشرع فیه البرلمان و

باستطاعة المؤسس الدستوري لو أراد التحدید عل سب"

في المجالات أو المیادین المحددة في هذه المادة أو إلى جانب المواد فإن ال

المواضیع التالیة

مجال القانون أو

إنما یدل على وجود مجالات أخرى خاصة بالتشریع أو

جانب ما ذكرته المواد الدستور و

الرأي الثاني   

المیادین الخارجة عن الموضوعات و

، )1976دستور 

أساس أن المادة حددت ا

، كما أن الدستور أوضح أن المجالات الغیر مخصصة للقانون تعود للسلطة التنظیمیة المثال

التي تمارسها السلطة التنفیذیة حسب مقتضیات المادة 

بالتالي فالقانون لا یتدخل في غیر ال و 1996

السلطة التنفیذیة لا یمكن أن تتدخل في مجال القانون كما لا یمكن أن تصدر قوانین

بمفهومها الشكلي(

عن طریق التنظیم

بقیة المیادین الأخرى التي خصصها الدستور 1

18، 19 ،20،23، 30

 57/1، 64/3، 67
مرجع السابق ، ص ولید شریط ،  2
ولید شریط ، مرجع السابق3



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

لكن الملاحظة التي یمكننا تسجیلها هنا هو أن أغلبیة الفقهاء القائلین بعدم وجود مجال 

قبل كل  مفهومه الحقیقي لأنه یعني أولا و

شيء التقیید بمعنى أن المواضیع التي خصصت لمجال التشریع لا یمكن في أي حال من 

، فالسلطة التشریعیة یحضر مواضیع أخرى

إلا اعتبر ذلك تعدیا على مجال  علیها سن القوانین خارج المواضیع المحددة في الدستور و

، وهذا ما تؤكده رقابة المجلس الدستوري حیث بإمكانه إحباط كل المحاولات 

كید على عدم اعتبار تقیید مجال التشریع بمثابة للسلطة التشریعیة في إطار 

، مما لدستور على سبیل الحصر لا المثال

تعرضها للجزاء في حالة عدم  إمكانیة

لمجال التشریعي في تندرج كمثال على رقابة المجلس الدستوري على تضییق ا

والمتعلق  2001جانفي  13المؤرخ في 

المتعلقة بالتقاعد على  الأحكامإذا قام المجلس بإلغاء كل 

كان منظما  ستوري رغم أن التقاعد یدخل في المجال التشریعي مبدئیا و

هذا الرأي غیر مقنع بشكل  أنالشيء  الذي جعل البعض یعتبر 

لا یمكن فهمه إلا بمنهج التفسیر الضیق لدستوریة القوانین العادیة الذي اعتمده 

اعه لأسباب أخرى أكثر أهمیة تتمثل في أن البرلمان لم 

 38البرلمان بل احال في المادة  أعضاء

 1989 أوت 9المؤرخ في  4/َ  89

المؤرخ في  02/  89أصر بشأنه قراره رقم 

ضو یتعلق بالرقابة على دستوریة القانون الأساسي لع

.2013مكانة البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوري،امجلة المجلس الدستوري،العدد الأول 
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لكن الملاحظة التي یمكننا تسجیلها هنا هو أن أغلبیة الفقهاء القائلین بعدم وجود مجال 

مفهومه الحقیقي لأنه یعني أولا و" الحصر " لمصطلح  يمخصص للبرلمان لم یعط

شيء التقیید بمعنى أن المواضیع التي خصصت لمجال التشریع لا یمكن في أي حال من 

مواضیع أخرى إدراجس علیه من أجل تتخذ كمثال یقا

علیها سن القوانین خارج المواضیع المحددة في الدستور و

، وهذا ما تؤكده رقابة المجلس الدستوري حیث بإمكانه إحباط كل المحاولات 1السلطة التنظیمیة

كید على عدم اعتبار تقیید مجال التشریع بمثابة للسلطة التشریعیة في إطار 

لدستور على سبیل الحصر لا المثالبأن المواضیع المقررة لها جاء ذكرها في ا

إمكانیةهذا ما یورد  ، ود تعرضها لنوع من الحضر الدستوري

.احترامها لهذا الحصر

تندرج كمثال على رقابة المجلس الدستوري على تضییق ا

المؤرخ في  01/ 12، رأى المجلس الدستوري موضوعات معینة

إذا قام المجلس بإلغاء كل 2بالقانون الأساسي لعضو البرلمان 

ستوري رغم أن التقاعد یدخل في المجال التشریعي مبدئیا وأنها دون أساس د

الشيء  الذي جعل البعض یعتبر 1983بموجب قانون منذ سنة 

لا یمكن فهمه إلا بمنهج التفسیر الضیق لدستوریة القوانین العادیة الذي اعتمده 

اعه لأسباب أخرى أكثر أهمیة تتمثل في أن البرلمان لم ، بل یمكن إرج3المجلس الدستوري 

أعضاءیصغ في هذا القانون أیة قواعد جدیدة تتعلق بتقاعد 

89من القانون الأساسي للنائب رقم  49منه إلى أحكام المادة 

أصر بشأنه قراره رقم الذي عرض على المجلس الدستوري آنذاك و

.  31، ص نبیلة لدرع ، مرجع السابق

یتعلق بالرقابة على دستوریة القانون الأساسي لع 2001جانفي  13المؤرخ في  01/ م د / ر ق 

.2001ادر في  فیفري الص 09البرلمان ، الجریدة الرسمیة عدد 

مكانة البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوري،امجلة المجلس الدستوري،العدد الأول 

--------------------------الثاني الفصل 

لكن الملاحظة التي یمكننا تسجیلها هنا هو أن أغلبیة الفقهاء القائلین بعدم وجود مجال 

مخصص للبرلمان لم یعط

شيء التقیید بمعنى أن المواضیع التي خصصت لمجال التشریع لا یمكن في أي حال من 

تتخذ كمثال یقاالأحوال أن 

علیها سن القوانین خارج المواضیع المحددة في الدستور و

السلطة التنظیمیة

كید على عدم اعتبار تقیید مجال التشریع بمثابة للسلطة التشریعیة في إطار الرامیة إلى الـتأ

بأن المواضیع المقررة لها جاء ذكرها في ا محدد و

د تعرضها لنوع من الحضر الدستوريیفی

احترامها لهذا الحصر

تندرج كمثال على رقابة المجلس الدستوري على تضییق ا و      

موضوعات معینة

بالقانون الأساسي لعضو البرلمان 

أنها دون أساس د

بموجب قانون منذ سنة 

لا یمكن فهمه إلا بمنهج التفسیر الضیق لدستوریة القوانین العادیة الذي اعتمده  ، وكاف

المجلس الدستوري 

یصغ في هذا القانون أیة قواعد جدیدة تتعلق بتقاعد 

منه إلى أحكام المادة 

الذي عرض على المجلس الدستوري آنذاك و و

نبیلة لدرع ، مرجع السابق1
ر ق /  12رأي رقم  2

البرلمان ، الجریدة الرسمیة عدد 
مكانة البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوري،امجلة المجلس الدستوري،العدد الأول الامین شریط ،  3



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

رغم  ، وتقاعد مطابقة الدستورمنه  المتضمنة أحكام ال

قام  2001، فإن المجلس عندما عرض علیه القانون الأساسي لعضو البرلمان في جانفي 

منه  49النظر في المادة  أعاد و

ألغاها لما یجعل الإجابة علیها في 

 ، والاعتبار اجتهاده السابق من جهة

 617و 616على المرسوم رقم  ضاء البرلمان

جویلیة  2المؤرخ في  12/  83من القانون 

ال التشریعي إلى في هذا التصرف نقل واضح لموضوعات من المج

عضاء القیادة السیاسیة لجبهة حیث أن هذین المرسومین یتعلقان بتقاعد أ

أي في ظل مبدأ وحدة السلطة طبقا لدستور 

فإن المجلس الدستور لم یلتفت إلى تنظیم تقاعد أعضاء البرلمان بهذه الكیفیة أي بعد 

مبدأ استقلالیة ل یتضمن مخالفة لمبدأ الفصل بین السلطات و

بصفته  1983كذلك حقها في تعدیل قانون التقاعد لسنة 

لیس  التحدید و نستنتج أن مجال التشریع جاء على سبیل الحصر و

طائفة  1996إضافة إلى توسیع مجالات القانون العادي أدخل التعدیل الدستوري لعام 

، حیث مكانة  متمیزة ضمن تدرج القوانین

خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري --------------------------
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منه  المتضمنة أحكام ال 49المادة  آنمعتبرا   1989

، فإن المجلس عندما عرض علیه القانون الأساسي لعضو البرلمان في جانفي 

و89/14بعملیة التصدي للقانون الأساسي للنائب رقم 

اعتبرها غیر مطابقة للدستور و المتضمنة أحكام التقاعد، و

.بدون موضوع

الاعتبار اجتهاده السابق من جهةیلاحظ هنا أن المجلس الدستوري لم یأخذ بعین

ضاء البرلمانتقاعد أع من جهة أخرى فإنه قد أحال تنظیم

من القانون  65تطبیقا للمادة  1983 أكتوبر 31

في هذا التصرف نقل واضح لموضوعات من المجالمتعلق بالتقاعد و

حیث أن هذین المرسومین یتعلقان بتقاعد أ ، والمجال التنظیمي

أي في ظل مبدأ وحدة السلطة طبقا لدستور  1976الحكومة في ظل دستور  التحریر الوطني و

فإن المجلس الدستور لم یلتفت إلى تنظیم تقاعد أعضاء البرلمان بهذه الكیفیة أي بعد 

یتضمن مخالفة لمبدأ الفصل بین السلطات و 1996 و 1989صدور دستوري 

كذلك حقها في تعدیل قانون التقاعد لسنة  ، والسلطة التشریعیة في تنظیم نفسها

نستنتج أن مجال التشریع جاء على سبیل الحصر و أنلهذه الأسباب یمكن 

.المثال على سبیل الذكر و

القوانین العضویة 

إضافة إلى توسیع مجالات القانون العادي أدخل التعدیل الدستوري لعام 

مكانة  متمیزة ضمن تدرج القوانینالتي تحتل  جدیدة من القوانین هي القوانین العضویة و

24مرجع السابق ، ص

--------------------------الثاني الفصل 

1989أوت  30

، فإن المجلس عندما عرض علیه القانون الأساسي لعضو البرلمان في جانفي ذلك

بعملیة التصدي للقانون الأساسي للنائب رقم 

المتضمنة أحكام التقاعد، و

بدون موضوع  القانون

یلاحظ هنا أن المجلس الدستوري لم یأخذ بعین و     

من جهة أخرى فإنه قد أحال تنظیم

31الصادرین في 

المتعلق بالتقاعد و1983

المجال التنظیمي

التحریر الوطني و

فإن المجلس الدستور لم یلتفت إلى تنظیم تقاعد أعضاء البرلمان بهذه الكیفیة أي بعد 1976

صدور دستوري 

السلطة التشریعیة في تنظیم نفسها

.1قانونا عادیا 

لهذه الأسباب یمكن 

على سبیل الذكر و

القوانین العضویة -1

إضافة إلى توسیع مجالات القانون العادي أدخل التعدیل الدستوري لعام 

جدیدة من القوانین هي القوانین العضویة و

مرجع السابق ، ص ،الأمین شریط.  1



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

بفضل هذه الفكرة الجدیدة  و 1أعلى من القانون العادي

البرلمان في الجزائر یمارس سلطته التشریعیة في سن القواعد القانونیة بواسطة آلیتین  

: هي تتعلق بـ  مجالات مخصصة للقوانین و

القضاء

الأحزاب السیاسیة 

هذه المادة لیست هي الوحیدة التي تنص على المواضیع الواجب تنظیمها 

المجالات المخصصة إلى " إضافة 

هي  ، ووجود مواد أخرى 123ءت في المادة 

 مواد و) 9(تشبه في ذلك نفس المبدأ المطبق على المادة نفسها وبإحصائها سجلنا وجود تسعة 

حول تنظیم حالة وفاة أحد المترشحین للرئاسة في الدور الثاني 

حول تحدید كیفیات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعیینهم وشرط 

حول تحدید الحالات التي یقبل فیها البرلمان استقالة أحد أعضائه 

عضو مجلس الأمة في حالة شغور 

التي مفادها أن المعاییر القانونیة مرتبة ومصنفة ومندرجة 

.ومتسلسلة في شكل هرمي في اتجاه نحو الأعلى حسب قوة كل معیار و مكانته ودرجة تأثیره في النظام القانوني یشكل عام 
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أعلى من القانون العاديأنها توجد في مرتبة أدنى من الدستور و

البرلمان في الجزائر یمارس سلطته التشریعیة في سن القواعد القانونیة بواسطة آلیتین  

.هما القانون العادي والقانون العضوي 

:مجالات القوانین العضویة 

مجالات مخصصة للقوانین و) 7(من الدستور 123لقد حددت المادة 

القضاء العمومیة،مثل السلطات  :الحساسةالقطاعات 

الأحزاب السیاسیة  الانتخابات،مثل  :السیاسي

مثل قانون المالیة  :الاقتصاديالمجال 

هذه المادة لیست هي الوحیدة التي تنص على المواضیع الواجب تنظیمها 

إضافة "بموجب قانون عضوي، حیث یستخلص من عبارة 

ءت في المادة التي جا" للقوانین العضویة بموجب الدستور 

تشبه في ذلك نفس المبدأ المطبق على المادة نفسها وبإحصائها سجلنا وجود تسعة 

حول تنظیم حالة وفاة أحد المترشحین للرئاسة في الدور الثاني 89

حول تنظیم حالة الحصار والطوارئ  92

حول تحدید كیفیات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعیینهم وشرط 103المادة 

.حالات التنافي قابلیتهم للانتخاب و

حول تحدید الحالات التي یقبل فیها البرلمان استقالة أحد أعضائه 108

عضو مجلس الأمة في حالة شغور حول شروط استخلاف النائب أو  112

التي مفادها أن المعاییر القانونیة مرتبة ومصنفة ومندرجة " هانز كلین " طبقا للنظریة القانونیة التي قدمها الفقیه النمساوي 

ومتسلسلة في شكل هرمي في اتجاه نحو الأعلى حسب قوة كل معیار و مكانته ودرجة تأثیره في النظام القانوني یشكل عام 

--------------------------الثاني الفصل 

أنها توجد في مرتبة أدنى من الدستور و

البرلمان في الجزائر یمارس سلطته التشریعیة في سن القواعد القانونیة بواسطة آلیتین   أصبح

هما القانون العادي والقانون العضوي  مختلفتین  و

مجالات القوانین العضویة -1

لقد حددت المادة 

القطاعات - أ

السیاسيالنشاط - ب

المجال -ج

هذه المادة لیست هي الوحیدة التي تنص على المواضیع الواجب تنظیمها  و            

بموجب قانون عضوي، حیث یستخلص من عبارة 

للقوانین العضویة بموجب الدستور 

تشبه في ذلك نفس المبدأ المطبق على المادة نفسها وبإحصائها سجلنا وجود تسعة 

: هي 

89المادة -

92لمادة ا -

المادة -

قابلیتهم للانتخاب و

108المادة -

112المادة -

 .مقعده

طبقا للنظریة القانونیة التي قدمها الفقیه النمساوي 1

ومتسلسلة في شكل هرمي في اتجاه نحو الأعلى حسب قوة كل معیار و مكانته ودرجة تأثیره في النظام القانوني یشكل عام 



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

كذا العلاقات  و عملهما، وحول تنظیم غرفتي البرلمان 

 عملهم و ،محكمة التنازع ومجلس الدولة، و

صلاحیاته  عمله و المجلس الأعلى للقضاء و

 سیرها و تنظیمها و ، وید تشكیلة المحكمة العلیا للدولة

علیه فهذه المواضیع الدستوریة هي وحدها التي تجیز تنظیمها بواسطة قوانین 

أن دائرة القوانین العضویة في ظل تعدیل 

، تعتبر كلها تكملة موضوع 16مادة فقط وفقا لـ 

التوضیح  لأحكام الدستور في المجالات الدستوریة الهامة والمحجوزة له من حیث التغییر و

 الملائمات السیاسیة و یف وعناصر التكی

، تنظیمها ، كما أنها تحافظ على التوازنات الأساسیة للسلطات من حیث ضبطها و

بهذا الشأن الطابع التكمیلي  و. ، دون الخروج من روح الدستور

 و حصر مجال التشریع القاضي بتقیید و

تساؤلا هاما یتلخص في  1976ترك باقي الموضوعات للتنظیم المنتقل ابتداء من دستور 

مدى اعتباره حصرا للسلطة التشریعیة في 

ن غیرها مما یمنع علیها وضع القواعد القانونیة التي ترغب في تنظیمها إذا

، وبالتالي التشكیك في مصداقیة المبدأ القائل سمو هذه 

.إطار تجسید الإدارة العامة للأمة
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حول تنظیم غرفتي البرلمان  120والمادة  115

بین الحكومة  الوظیفیة بینهما و

ومجلس الدولة، و حول تنظیم المحكمة العلیا 153

.اختصاصاتهم

المجلس الأعلى للقضاء وحول تحدید تشكیلة  157

ید تشكیلة المحكمة العلیا للدولةحول تحد 158

.الإجراءات المطبقة أمامه 

علیه فهذه المواضیع الدستوریة هي وحدها التي تجیز تنظیمها بواسطة قوانین 

أن دائرة القوانین العضویة في ظل تعدیل تحدد مجالاتها على سبیل الحصر أي 

مادة فقط وفقا لـ  11ة بمحدد 2016الدستور الجزائري لسنة 

لأحكام الدستور في المجالات الدستوریة الهامة والمحجوزة له من حیث التغییر و

عناصر التكی ظروف و توفیر شروط و لهذه الأحكام والتنظیم و

، كما أنها تحافظ على التوازنات الأساسیة للسلطات من حیث ضبطها و

، دون الخروج من روح الدستورنهمتحدید العلاقات فیما بی

.1للقوانین العضویة 

:أسباب حصر المجال التشریعي للبرلمان 

القاضي بتقیید ویطرح اعتناق النظام الدستوري الجزائري المنهج 

ترك باقي الموضوعات للتنظیم المنتقل ابتداء من دستور 

مدى اعتباره حصرا للسلطة التشریعیة في  ، ومعنى الدقیق لتقیید مجال التشریع

ن غیرها مما یمنع علیها وضع القواعد القانونیة التي ترغب في تنظیمها إذامواضیع محددة دو 

، وبالتالي التشكیك في مصداقیة المبدأ القائل سمو هذه ما كانت خارجة على هذه المواضیع

إطار تجسید الإدارة العامة للأمةسمو الأعمال الصادرة عنها في 

.212، ص السابق

--------------------------الثاني الفصل 

115المادة -

الوظیفیة بینهما و

153المادة -

اختصاصاتهم

157المادة -

158المادة -

الإجراءات المطبقة أمامه 

علیه فهذه المواضیع الدستوریة هي وحدها التي تجیز تنظیمها بواسطة قوانین  و       

تحدد مجالاتها على سبیل الحصر أي  عضویة و

الدستور الجزائري لسنة 

لأحكام الدستور في المجالات الدستوریة الهامة والمحجوزة له من حیث التغییر و

لهذه الأحكام والتنظیم و

، كما أنها تحافظ على التوازنات الأساسیة للسلطات من حیث ضبطها والاقتصادیة

تحدید العلاقات فیما بی و

للقوانین العضویة 

أسباب حصر المجال التشریعي للبرلمان 

یطرح اعتناق النظام الدستوري الجزائري المنهج 

ترك باقي الموضوعات للتنظیم المنتقل ابتداء من دستور 

معنى الدقیق لتقیید مجال التشریعتحدید ال

مواضیع محددة دو 

ما كانت خارجة على هذه المواضیع

سمو الأعمال الصادرة عنها في  السلطة و

السابقمرجع ولید شریط،  1



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

ة محصورة في مجالها جالسنا المتتالیة كانت منذ البدای

 ، وللبرلمان نون القاعدة القانونیة و

 ، ومنذ الحرب العالمیة الثانیة یة  و

المؤهلات  ب نقص الكفاءة وهناك أسباب فنیة وتقنیة أخرى حیث یعرف عن النوا

إن كانوا متخصصین  حتى و كذا الخبرات الفنیة لأنهم مختارون من عامة الناس و

ق أحیانا أن القوانین تتعل في مجال معین فإنهم لن یكونوا كذلك في باقي المجالات خاصة و

، بینما تتمكن المسائل المرتبطة بها أمرا صعبا

فنیین حسب طبیعة  الحكومة بفضل إمكاناتها المادیة من توظیف ما تراه مناسبا من خبراء و

.لى الإلمام بكل جوانبه بكل سهولة

 ، وي نوعا من الإهمال من طرف النواب

افة إلى ضعف التدخلات سجل في هذا الصدد غیابهم المتكرر في الجلسات البرلمانیة بالإض

.2، وغالبا ما یكتفون بطرح الأسئلة فقط

تعذر قیام التشریعات : الأسباب القانونیة التي تتمثل في

 المتطلبات الطارئة و ضرورة التماشي مع الظروف و

 ور بعدة قیود شكلیة صحامبالرجوع إلى مختلف المواد المنظمة هذا الحق نجد أنه شبه 

تتمثل هذه  بإمكانها أن تضیق من مجال اقتراحات النواب للقوانین بدرجة كبیرة و

.25، ص2006، مجلة ملتقى المؤسسات، العدد الثاني، 
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جالسنا المتتالیة كانت منذ البدایترى الأستاذة غوثي سعاد أن م

نون القاعدة القانونیة والسبب الرئیسي هو الانهیار العام للقا ، و

یة  ووموجودة في كل الأنظمة السیاس هذه الملاحظة قائمة 

.1السیاسیة الحدیثةهذه هي المیزة لكل الأنظمة 

هناك أسباب فنیة وتقنیة أخرى حیث یعرف عن النوا

كذا الخبرات الفنیة لأنهم مختارون من عامة الناس و

في مجال معین فإنهم لن یكونوا كذلك في باقي المجالات خاصة و

المسائل المرتبطة بها أمرا صعبابمواضیع ذات طبیعة معقدة مما یجعل فهم

الحكومة بفضل إمكاناتها المادیة من توظیف ما تراه مناسبا من خبراء و

لى الإلمام بكل جوانبه بكل سهولةها مما یوصلها إوضوع المطروح أمام

ي نوعا من الإهمال من طرف النواببالنسبة للجزائر یعرف النشاط البرلمانكذلك 

سجل في هذا الصدد غیابهم المتكرر في الجلسات البرلمانیة بالإض

، وغالبا ما یكتفون بطرح الأسئلة فقطالبرلمانیة، خاصة على مستوى المناقشة

الأسباب القانونیة التي تتمثل فيكما یمكن إرجاعه إلى بعض 

ضرورة التماشي مع الظروف وبتنظیم كافة التفاصیل الهامة، و

تقیید النشاط التشریعي

بالرجوع إلى مختلف المواد المنظمة هذا الحق نجد أنه شبه 

بإمكانها أن تضیق من مجال اقتراحات النواب للقوانین بدرجة كبیرة و

، مجلة ملتقى المؤسسات، العدد الثاني، "البرلمان في النظام السیاسي الجزائري" سعاد غوتي مالكي، 

 28، ص مرجع السابق

.23نصر الدین معمري، مرجع السابق، ص 

--------------------------الثاني الفصل 

ترى الأستاذة غوثي سعاد أن م

، وأصلا ابتداء و

هذه الملاحظة قائمة 

هذه هي المیزة لكل الأنظمة 

هناك أسباب فنیة وتقنیة أخرى حیث یعرف عن النوا و        

كذا الخبرات الفنیة لأنهم مختارون من عامة الناس و ، والعلمیة

في مجال معین فإنهم لن یكونوا كذلك في باقي المجالات خاصة و

بمواضیع ذات طبیعة معقدة مما یجعل فهم

الحكومة بفضل إمكاناتها المادیة من توظیف ما تراه مناسبا من خبراء و

وضوع المطروح أمامالم

كذلك  و       

سجل في هذا الصدد غیابهم المتكرر في الجلسات البرلمانیة بالإض

البرلمانیة، خاصة على مستوى المناقشة

كما یمكن إرجاعه إلى بعض 

بتنظیم كافة التفاصیل الهامة، و

. المستعجلة

تقیید النشاط التشریعي: الفرع الثاني 

بالرجوع إلى مختلف المواد المنظمة هذا الحق نجد أنه شبه 

بإمكانها أن تضیق من مجال اقتراحات النواب للقوانین بدرجة كبیرة و3موضوعیة 

:القیود في 

سعاد غوتي مالكي، 1
مرجع السابق، نبیلة لدرع 2
نصر الدین معمري، مرجع السابق، ص 3
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اشتراط مراعاة الصیاغة القانونیة مع التبویب والعنونة اللازمتین زیادة على تحریر النص 

نین یعود لمكتب المجلس الذي له صلاحیة رفضها 

مكتب المجلس الشعبي الوطني یعتبر في هذه 

الشكلیات  الحالة بمثابة هیئة مراقبة یراقب مدى احترام وخضوع اقتراحات النواب و

ما  هو نائبا على الأقل و) 20(ات من طرف عشرین 

.4حقیقیا للمجلس" مكبحا " شكل عائقا على نشاطات النواب في المجال التشریعي و

هي  وجوب تبلیغ الحكومة بالاقتراحات البرلمانیة لإبداء رأیها فیها خلال مدة شهرین و

بالتالي  أخر رد الحكومة ومدة طویلة نسبیا قد تؤدي إلى تأخیر دراسة المبادرات بعد ت

.5تأخر عرضها على اللجنة المختصة في حالة قبولها طبعا

من تعدیل  139إمكانیة اعتراض الحكومة على أي اقتراح استنادا للمادة 

، فهذه المادة یجمع الباحثون على أنها تجمد نهائیا المبادرة البرلمانیة حیث 

تسییرها  تكون له انعكاسات مالیة إذا ما تعلق خاصة بالدولة و

لذا فإن النواب لا یستطیعون المبادرة إلا في الحدود التي تریدها الحكومة إذ لا یمكن لأي 

.7اقتراح لقانون أن یمر إلا إذا غضت الحكومة الطرف عنه 

.

لا یقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتیجة تخفیض المواد العمومیة أو زیادة النفقات العمومیة إلا إذا 

كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة تتساوى على 
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اشتراط مراعاة الصیاغة القانونیة مع التبویب والعنونة اللازمتین زیادة على تحریر النص 

.1في شكل مواد قانونیة وإرفاقه بعرض أسباب

نین یعود لمكتب المجلس الذي له صلاحیة رفضها قرار الفصل في قبول اقتراحات القوا

مكتب المجلس الشعبي الوطني یعتبر في هذه  ، وبالتالي تصبح كأن لم تودع أصلا

الحالة بمثابة هیئة مراقبة یراقب مدى احترام وخضوع اقتراحات النواب و

.2المنصوص علیها دستوریا وقانونیا

ات من طرف عشرین لتقدیم اقتراح 3الاشتراط الكمي

شكل عائقا على نشاطات النواب في المجال التشریعي و

وجوب تبلیغ الحكومة بالاقتراحات البرلمانیة لإبداء رأیها فیها خلال مدة شهرین و

مدة طویلة نسبیا قد تؤدي إلى تأخیر دراسة المبادرات بعد ت

تأخر عرضها على اللجنة المختصة في حالة قبولها طبعا

إمكانیة اعتراض الحكومة على أي اقتراح استنادا للمادة 

، فهذه المادة یجمع الباحثون على أنها تجمد نهائیا المبادرة البرلمانیة حیث 6

تكون له انعكاسات مالیة إذا ما تعلق خاصة بالدولة ویستحیل تقریبا وضع قانون لا 

لذا فإن النواب لا یستطیعون المبادرة إلا في الحدود التي تریدها الحكومة إذ لا یمكن لأي 

اقتراح لقانون أن یمر إلا إذا غضت الحكومة الطرف عنه 

.99/02من القانون العضوي 

.القانون

.28مرجع السابق ، ص 

02/ 99من القانون العضوي  23والمادة  1996من دستور 

.99/02من القانون العضوي 

لا یقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتیجة تخفیض المواد العمومیة أو زیادة النفقات العمومیة إلا إذا "التي تنص على أنه 

كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة تتساوى على 

.   اقها الأقل المبالغ المقترح انف

.24، المرجع السابق ،ص 

--------------------------الثاني الفصل 

اشتراط مراعاة الصیاغة القانونیة مع التبویب والعنونة اللازمتین زیادة على تحریر النص -1

في شكل مواد قانونیة وإرفاقه بعرض أسباب

قرار الفصل في قبول اقتراحات القوا-2

بالتالي تصبح كأن لم تودع أصلا و

الحالة بمثابة هیئة مراقبة یراقب مدى احترام وخضوع اقتراحات النواب و

المنصوص علیها دستوریا وقانونیا

الاشتراط الكمي-3

شكل عائقا على نشاطات النواب في المجال التشریعي و

وجوب تبلیغ الحكومة بالاقتراحات البرلمانیة لإبداء رأیها فیها خلال مدة شهرین و-4

مدة طویلة نسبیا قد تؤدي إلى تأخیر دراسة المبادرات بعد ت

تأخر عرضها على اللجنة المختصة في حالة قبولها طبعا

إمكانیة اعتراض الحكومة على أي اقتراح استنادا للمادة -5

20166دستور

یستحیل تقریبا وضع قانون لا 

لذا فإن النواب لا یستطیعون المبادرة إلا في الحدود التي تریدها الحكومة إذ لا یمكن لأي  و

اقتراح لقانون أن یمر إلا إذا غضت الحكومة الطرف عنه 

من القانون العضوي  20المادة  1
نفس من 24المادة  2
مرجع السابق ، ص ، سعاد الغوثي 3
من دستور  2/ 119المادة  4
من القانون العضوي  25المادة  5
التي تنص على أنه 6

كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة تتساوى على 

الأقل المبالغ المقترح انف
، المرجع السابق ،ص نصر الدین معمري 7



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

لمان الدول الدیمقراطیة نجد دوره فضلا عما سبق فإن البرلمان بالمقارنة مع غیره من بر 

.

ملیئة بالعقبات  النشر شاقة و الإصدار و

یفسر الشيء الذي ة التشریعیة في هذا المجال ضئیل 

نظرا للطابع الفني أصبحت تتمیز به عملیة التشریع فإن الغالبیة العظمى من الدساتیر 

.3أقرب للسلطة التنظیمیة بمشاركة المجالس النیابیة حق اقتراح القوانین

السهر على إدارة المرافق العامة 

ما یوجد في القوانین المطبقة  تصبح أحق السلطات في الدولة على تفهم احتیاجات المجتمع و

استنادا إلى هذا المنطق نجد أن الدستور أعطى حق اقتراح القوانین لكل 

4.

تعرض مشاریع القوانین "  2016من تعدیل دستور 

، مكتب یودعها الوزیر الأول حسب الحالة

أتاح المشرع الجزائري للوزیر الأول حق المبادرة بمشاریع القوانین لان الحكومة من 

الناحیة الواقعیة هي الأقدر على تقدیم مشاریع القوانین التي یظهر لها من خلال الأعمال التي 

ى أن یقوم بها إن الدولة أو مؤسساتها المختلفة تحتاج بالفعل إلى هذه القوانین بالإضافة إل

الحكومة هي التي ترى مدى الحاجة إلى تعدیل بعض التشریعات الجاري بها العمل كي تتماشى 

، نة المكتبة الوطنیة، السلطة التشریعیة وضمانات استقلالها في النظم الدیمقراطیة النیابیة دراسة مقار 

ضعف الأداء التشریعي والرقابي للبرلمان وهیمنة 

.منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،لبنان 
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فضلا عما سبق فإن البرلمان بالمقارنة مع غیره من بر 

.1الأمن الخارجیة محدود في المجالات ذات الصلة بالدفاع و

الإصدار وإذ تعتبر رحلة اقتراح القانون نحو المصادقة و

ة التشریعیة في هذا المجال ضئیل الإجرائیة مما یجعل خط السلط

.2اضمحلال الحیاة البرلمانیة

:تقاسم المبادرة التشریعیة مع الحكومة

نظرا للطابع الفني أصبحت تتمیز به عملیة التشریع فإن الغالبیة العظمى من الدساتیر 

أقرب للسلطة التنظیمیة بمشاركة المجالس النیابیة حق اقتراح القوانین

إن السلطة التنفیذیة أثناء قیامها بالتنفیذ الیومي و

تصبح أحق السلطات في الدولة على تفهم احتیاجات المجتمع و

استنادا إلى هذا المنطق نجد أن الدستور أعطى حق اقتراح القوانین لكل من أوجه النقص و

4، بحیث أصبحت حقا مشتركاالبرلمان السلطة التنفیذیة و

من تعدیل دستور 136/3لقد جاء في نص المادة 

یودعها الوزیر الأول حسب الحالةعلى مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم

."عبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة 

أتاح المشرع الجزائري للوزیر الأول حق المبادرة بمشاریع القوانین لان الحكومة من 

الناحیة الواقعیة هي الأقدر على تقدیم مشاریع القوانین التي یظهر لها من خلال الأعمال التي 

یقوم بها إن الدولة أو مؤسساتها المختلفة تحتاج بالفعل إلى هذه القوانین بالإضافة إل

الحكومة هي التي ترى مدى الحاجة إلى تعدیل بعض التشریعات الجاري بها العمل كي تتماشى 

. 105ص  ،مرجع السابق

. 193ص  ،سابقال

، السلطة التشریعیة وضمانات استقلالها في النظم الدیمقراطیة النیابیة دراسة مقار 

. 182ص ، 2008 1ط شمیة ،

ضعف الأداء التشریعي والرقابي للبرلمان وهیمنة ( ، دور البرلمان في الأنظمة البرلمانیة المعاصرة دانا عبد الكریم سعید

منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،لبنان )السلطة التنفیذیة دراسة تحلیلیة مقارنة 

--------------------------الثاني الفصل 

فضلا عما سبق فإن البرلمان بالمقارنة مع غیره من بر  و      

محدود في المجالات ذات الصلة بالدفاع و

إذ تعتبر رحلة اقتراح القانون نحو المصادقة و

الإجرائیة مما یجعل خط السلط الشكلیة و

اضمحلال الحیاة البرلمانیة حالة جمود و

تقاسم المبادرة التشریعیة مع الحكومة:  أولا      

نظرا للطابع الفني أصبحت تتمیز به عملیة التشریع فإن الغالبیة العظمى من الدساتیر 

أقرب للسلطة التنظیمیة بمشاركة المجالس النیابیة حق اقتراح القوانین

إن السلطة التنفیذیة أثناء قیامها بالتنفیذ الیومي و

تصبح أحق السلطات في الدولة على تفهم احتیاجات المجتمع و

من أوجه النقص و

السلطة التنفیذیة و من

لقد جاء في نص المادة 

على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم

عبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة المجلس الش

أتاح المشرع الجزائري للوزیر الأول حق المبادرة بمشاریع القوانین لان الحكومة من 

الناحیة الواقعیة هي الأقدر على تقدیم مشاریع القوانین التي یظهر لها من خلال الأعمال التي 

یقوم بها إن الدولة أو مؤسساتها المختلفة تحتاج بالفعل إلى هذه القوانین بالإضافة إل

الحكومة هي التي ترى مدى الحاجة إلى تعدیل بعض التشریعات الجاري بها العمل كي تتماشى 

مرجع السابق، وشعیرسعید ب 1
ال مرجع، میلود ذبیح 2
، السلطة التشریعیة وضمانات استقلالها في النظم الدیمقراطیة النیابیة دراسة مقار علي محمد الدباس3

شمیة ،المملكة الأردنیة الها
دانا عبد الكریم سعید4

السلطة التنفیذیة دراسة تحلیلیة مقارنة 



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

مع المخطط الذي تسهر على تنفیذه هذا من جهة ومن جهة أخرى قد أصبح حق الاقتراح 

على ذلك أن مشاریع القوانین تتغیر 

مع ذلك فبصمات هذا الأخیر حاضرة في 

كل مرة حیث اشترط المؤسس الدستوري أن تمر جمیع المشاریع على مجلس الوزراء أین تكون 

.1یدیر أعماله الأخیرة لرئیس الجمهوریة الذي یرأس مجلس الوزراء و

لكن نظرا للطابع  للحكومة و بالتشریع كقاعدة عامة مقرر للنواب و

ى من المشاریع هي الفني الذي تتسم به العملیة فإن المشاهد عملیا أن الغالبیة العظم

ار أن دور البرلمان في هذا المقام أصبح یقتصر عمله على إقر 

لى المزایا العدیدة التي تتمیز بها المشاریع 

حسن  عمق دراستها و التي تتقدم بها الحكومة للبرلمان من حیث جدیة أفكارها و

.2صدورها في حدود إمكانیاتها المالیة

یع القوانین تتمتع بحق فبالإضافیة إلى هذه المزایا هناك أسباب قانونیة جعلت مشار 

تدخل به بواسطة  لم یحدد له المجال الذي

 لمواضیع حسب برنامجها و، فللحكومة أن تبادر بالمشاریع في مختلف ا

سواء القانوني أو التنظیمي فإن حصل ولم 

إن كان هذا نادرا فلها أن  تستطع تمریر مشروع القانون لكي یصدر على شكل قانون و

عند تقدیم مشاریع القوانین إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني لیس له إلا قبول هذه 

بالنسبة للاقتراح البرلماني یمكن أن 

.نونیة أو رفضه في الحالة العكسیة

جامعة الحاج  ،كلیة الحقوق )مذكرة ماجستیر (

خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري --------------------------

92

مع المخطط الذي تسهر على تنفیذه هذا من جهة ومن جهة أخرى قد أصبح حق الاقتراح 

 الدلیل بسبب أعمال قواعد المسؤولیة الوزاریة حقا حكومیا و

مع ذلك فبصمات هذا الأخیر حاضرة في  ، ویس الجمهوریةالوزارة رغم ثبات شخص رئ

كل مرة حیث اشترط المؤسس الدستوري أن تمر جمیع المشاریع على مجلس الوزراء أین تكون 

الأخیرة لرئیس الجمهوریة الذي یرأس مجلس الوزراء و

بالتشریع كقاعدة عامة مقرر للنواب وإن حق المبادرة 

الفني الذي تتسم به العملیة فإن المشاهد عملیا أن الغالبیة العظم

أن دور البرلمان في هذا المقام أصبح یقتصر عمله على إقر  ، وذات مصدر حكومي

لى المزایا العدیدة التي تتمیز بها المشاریع إیرجع ذلك  ، والمشاریع التي تقدمها الحكومة

التي تتقدم بها الحكومة للبرلمان من حیث جدیة أفكارها و

صدورها في حدود إمكانیاتها المالیة تطابقها مع السیاسة العامة للدولة و صیاغتها و

فبالإضافیة إلى هذه المزایا هناك أسباب قانونیة جعلت مشار 

:الأفضلیة على المقترحات نورد منها مایلي 

لم یحدد له المجال الذيالمشرع الجزائري لم یقدر الوزیر الأول و

، فللحكومة أن تبادر بالمشاریع في مختلف امشاریع القوانین

سواء القانوني أو التنظیمي فإن حصل ولم  لها أن تتحرك في المجالین ، و

تستطع تمریر مشروع القانون لكي یصدر على شكل قانون و

.تصدره بواسطة تنظیم 

عند تقدیم مشاریع القوانین إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني لیس له إلا قبول هذه 

بالنسبة للاقتراح البرلماني یمكن أن المشاریع فالظاهر لیس بمقدوره أن یرفضها لكن 

نونیة أو رفضه في الحالة العكسیةیفصل فیه بالقبول إذا كان مستوفیا للشروط القا

( 1996دستور  –ة للسلطة التنفیذیة الإختصاصات التشریعی

.111ص )  2014/  2013

.112، ص السابقسعاد عیادي، مرجع 

--------------------------الثاني الفصل 

مع المخطط الذي تسهر على تنفیذه هذا من جهة ومن جهة أخرى قد أصبح حق الاقتراح 

بسبب أعمال قواعد المسؤولیة الوزاریة حقا حكومیا و

الوزارة رغم ثبات شخص رئ بغیاب

كل مرة حیث اشترط المؤسس الدستوري أن تمر جمیع المشاریع على مجلس الوزراء أین تكون 

الكلمة الأولى و

إن حق المبادرة -

الفني الذي تتسم به العملیة فإن المشاهد عملیا أن الغالبیة العظم

ذات مصدر حكومي

المشاریع التي تقدمها الحكومة

التي تتقدم بها الحكومة للبرلمان من حیث جدیة أفكارها و

صیاغتها و

فبالإضافیة إلى هذه المزایا هناك أسباب قانونیة جعلت مشار 

الأفضلیة على المقترحات نورد منها مایلي 

المشرع الجزائري لم یقدر الوزیر الأول و-

مشاریع القوانین

، وأولویاتها

تستطع تمریر مشروع القانون لكي یصدر على شكل قانون و

تصدره بواسطة تنظیم 

عند تقدیم مشاریع القوانین إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني لیس له إلا قبول هذه -

المشاریع فالظاهر لیس بمقدوره أن یرفضها لكن 

یفصل فیه بالقبول إذا كان مستوفیا للشروط القا

الإختصاصات التشریعی، يسعاد عیاد 1

2013( باتنة  لخضر
سعاد عیادي، مرجع 2
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لا یخفى علینا أن المشرع لم یقید الحكومة بأي شرط عند تقدیمها لمشاریع القوانین 

أساسا في التي تتمحور  02/  99

ضرورة صیاغة نص مشروع القانون على شكل مواد وإرفاقه بعرض الأسباب هذا الشرط 

التي تقدمها تتسم بنوع  یمكن للحكومة أن تتجاوزه بكل سهولة مادام أن مشاریع القوانین

المراد من ذلك أن الحكومة جهاز إداري دائم ومن ثم استطاعته أن یشكل لجان 

 .الكفاءة الفنیة العالیةبلغرض، لإعداد مشاریع القوانین إذ تمتاز هذه اللجان 

إلى جانب هذا نجد مشاریع القوانین تمر على جهة قضائیة متخصصة تقوم دراستها و

فحصها خاصة من الناحیة الشكلیة یضاف إلى التسهیلات السالفة الذكر التي تجعل مشاریع 

السلطة التنفیذیة امتیازین اثنین من شأنهما أن 

للحكومة الحق في أن تدافع عن الأفكار التي تتضمنها مشاریع القوانین التي قدمتها 

بقائها ذلك عن طریق  ، والتصویت

یكون  ، و1عن قرب كمراقب لصیرورة العمل التشریعي بما یخدم لسیاستها العامة

كلفة بدراسة المبادرات ذلك بمشاركة أحد ممثلي الحكومة على مستوى اللجان الم

.، فتأثیر الحكومة على اللجان یعتبر بمثابة تأثیر على البرلمان نفسه 

قدمها الحكومة في حالة الاستعجال أي تقید مباشر و

بصورة آنیة في جدول أعمال الدورة دون أن تمر على الإجراءات التي تمر علیها 

هذا ماجعل السلطة التنفیذیة تهیمن على مجال المبادرة بالتشریع مقارنة بالسلطة 

) 59(، ثم المصادقة على 2002/

یمكن للحكومة حین إیداع مشروع قانون أن تلح على استعجاله عندما یصرح 

.ع في جدول أعمال الدورة الجاریة
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لا یخفى علینا أن المشرع لم یقید الحكومة بأي شرط عند تقدیمها لمشاریع القوانین 

99من القانون العضوي  20باستثناء ما حددته المادة 

ضرورة صیاغة نص مشروع القانون على شكل مواد وإرفاقه بعرض الأسباب هذا الشرط 

یمكن للحكومة أن تتجاوزه بكل سهولة مادام أن مشاریع القوانین

.

المراد من ذلك أن الحكومة جهاز إداري دائم ومن ثم استطاعته أن یشكل لجان 

لغرض، لإعداد مشاریع القوانین إذ تمتاز هذه اللجان خاصة لهذا ا

إلى جانب هذا نجد مشاریع القوانین تمر على جهة قضائیة متخصصة تقوم دراستها و

فحصها خاصة من الناحیة الشكلیة یضاف إلى التسهیلات السالفة الذكر التي تجعل مشاریع 

السلطة التنفیذیة امتیازین اثنین من شأنهما أن  عراحات منح المشر القوانین تتفوق على الاقت

:مبادرة الحكومیة فتتمثل أساسا في

للحكومة الحق في أن تدافع عن الأفكار التي تتضمنها مشاریع القوانین التي قدمتها 

التصویتإلى المجلس الشعبي الوطني بهدف المناقشة و

عن قرب كمراقب لصیرورة العمل التشریعي بما یخدم لسیاستها العامة

ذلك بمشاركة أحد ممثلي الحكومة على مستوى اللجان الم

، فتأثیر الحكومة على اللجان یعتبر بمثابة تأثیر على البرلمان نفسه التشریعیة

قدمها الحكومة في حالة الاستعجال أي تقید مباشر وأولویة مشاریع القوانین التي ت

بصورة آنیة في جدول أعمال الدورة دون أن تمر على الإجراءات التي تمر علیها 

.2التي قد تطول نسبیا في الحالات العادیة و

هذا ماجعل السلطة التنفیذیة تهیمن على مجال المبادرة بالتشریع مقارنة بالسلطة 

/ 1997ة التشریعیة الرابعة التشریعیة فنجد خلال العهد

.25نصر الدین معمري، مرجع السابق، ص 

یمكن للحكومة حین إیداع مشروع قانون أن تلح على استعجاله عندما یصرح "99/02من القانون العضوي 

ع في جدول أعمال الدورة الجاریةیدرج هذا المشرو . بإستعجال قانون یودع خلال الدورة 

--------------------------الثاني الفصل 

لا یخفى علینا أن المشرع لم یقید الحكومة بأي شرط عند تقدیمها لمشاریع القوانین -

باستثناء ما حددته المادة 

ضرورة صیاغة نص مشروع القانون على شكل مواد وإرفاقه بعرض الأسباب هذا الشرط 

یمكن للحكومة أن تتجاوزه بكل سهولة مادام أن مشاریع القوانین

.من الدقة

المراد من ذلك أن الحكومة جهاز إداري دائم ومن ثم استطاعته أن یشكل لجان  و

خاصة لهذا ا

إلى جانب هذا نجد مشاریع القوانین تمر على جهة قضائیة متخصصة تقوم دراستها و

فحصها خاصة من الناحیة الشكلیة یضاف إلى التسهیلات السالفة الذكر التي تجعل مشاریع 

القوانین تتفوق على الاقت

مبادرة الحكومیة فتتمثل أساسا فيیحققا أفضلیة ال

للحكومة الحق في أن تدافع عن الأفكار التي تتضمنها مشاریع القوانین التي قدمتها -1

إلى المجلس الشعبي الوطني بهدف المناقشة و

عن قرب كمراقب لصیرورة العمل التشریعي بما یخدم لسیاستها العامة

ذلك بمشاركة أحد ممثلي الحكومة على مستوى اللجان الم

التشریعیة

أولویة مشاریع القوانین التي ت-2

بصورة آنیة في جدول أعمال الدورة دون أن تمر على الإجراءات التي تمر علیها 

في الحالات العادیة و

هذا ماجعل السلطة التنفیذیة تهیمن على مجال المبادرة بالتشریع مقارنة بالسلطة 

التشریعیة فنجد خلال العهد

نصر الدین معمري، مرجع السابق، ص 1
من القانون العضوي  17المادة  2

بإستعجال قانون یودع خلال الدورة 
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هو المتعلق بنظام  فقط و)  01

أما خلال الفترة التشریعیة الخامسة فعدد القوانین المصادق علیها 

الذي خص تعدیل قانون  و) 01( منها اقتراح قانون واحد 

انفراد رئیس الجمهوریة بالتشریع عن طریق الأوامر     

تدعیم مركز رئیس الدولة  ، وي تقویة السلطة التنفیذیة

فیها إلى منح هذا الأخیر سلطة تشریعیة تمكنه من سن قواعد إنشائیة تعادل القانون من حیث 

لرئیس : " التي تنص 124، من خلال المادة 

في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو 

یعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي 

له لتوافق علیها تعد لاغیة الأوامر التي لا 

في الحالة الاستثنائیة المذكورة في یوافق علیها البرلمان یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر 

یتضح من نص المادة أن رئیس  ، و

تعتبر صلاحیة التشریع عن طریق الأوامر من طرف رئیس الجمهوریة مظهرا من 

، لاسیما ركزه وخطرا على الحیاة التشریعیة

في  في ظل غیاب قیود وضوابط حقیقیة تحده في استعمالها سواء في الحالات العادیة أو

، تیزي وزو جامعة مولود معمري) دكتوراه  أطروحة

خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري --------------------------

94

01(مشروع قانون وتم المصادقة على اقتراح قانون واحد 

أما خلال الفترة التشریعیة الخامسة فعدد القوانین المصادق علیها التعویضات لعضو البرلمان ،

منها اقتراح قانون واحد )60(من طرف غرفتي البرلمان 

انفراد رئیس الجمهوریة بالتشریع عن طریق الأوامر     

ي تقویة السلطة التنفیذیةترغب ف تتجه غالبة الأنظمة التي

فیها إلى منح هذا الأخیر سلطة تشریعیة تمكنه من سن قواعد إنشائیة تعادل القانون من حیث 

، من خلال المادة 2هو ما اتجه إلیه المؤسس الدستوري

في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة

یعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي  ، وةالبرلمانیة بعد رأي مجلس الدول

له لتوافق علیها تعد لاغیة الأوامر التي لا اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة

یوافق علیها البرلمان یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر 

، و"من الدستور تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

.بحق اتخاذ أوامر لها قوة القانونالجمهوریة یتمتع 

تعتبر صلاحیة التشریع عن طریق الأوامر من طرف رئیس الجمهوریة مظهرا من 

ركزه وخطرا على الحیاة التشریعیةانتقاصا من م ریع من البرلمان ومظاهر انفلات التش

في ظل غیاب قیود وضوابط حقیقیة تحده في استعمالها سواء في الحالات العادیة أو

.الحالات الاستثنائیة

. 144، ص مرجع السابق

أطروحة(عن الطبیعة الرئاسیة في النظام السیاسي الجزائري 

.269، ص  2013دیسمبر  07المناقشة 

--------------------------الثاني الفصل 

مشروع قانون وتم المصادقة على اقتراح قانون واحد 

التعویضات لعضو البرلمان ،

من طرف غرفتي البرلمان 

.1الانتخابات

انفراد رئیس الجمهوریة بالتشریع عن طریق الأوامر     : ثانیا

تتجه غالبة الأنظمة التي

فیها إلى منح هذا الأخیر سلطة تشریعیة تمكنه من سن قواعد إنشائیة تعادل القانون من حیث 

هو ما اتجه إلیه المؤسس الدستوري المرتبة، و

الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة

البرلمانیة بعد رأي مجلس الدول خلال العطل

اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة

یوافق علیها البرلمان یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر 

من الدستور تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء 93المادة 

الجمهوریة یتمتع 

تعتبر صلاحیة التشریع عن طریق الأوامر من طرف رئیس الجمهوریة مظهرا من  و      

مظاهر انفلات التش

في ظل غیاب قیود وضوابط حقیقیة تحده في استعمالها سواء في الحالات العادیة أو

الحالات الاستثنائیة

مرجع السابق، سعاد عیادي 1
عن الطبیعة الرئاسیة في النظام السیاسي الجزائري   محمد أو مایوف 2

المناقشة تاریخ ( كلیة الحقوق
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احتكار رئیس الجمهوریة للتشریع بالأوامر في الحالات العادیة  

ق مبدأ الفصل بین السلطات عمل المؤسس الجزائري في اغلب دساتیر 

ذلك في  على تكریس حق رئیس الجمهوریة في التشریع عن طریق الأوامر و

.الوطني أو خلال العطل البرلمانیة

:في الحالات العادیة امر الرئاسیة

تخضع صلاحیة رئیس الجمهوریة في التشریع عن طریق الأوامر في حالة شغور المجلس 

بالنسبة لشغور المجلس الشعبي الوطني والذي قد یكون نتیجة 

على مخطط عمل الحكومة للمرة الثانیة أو باستعمال 

، فالتشریع ةبب إجراء انتخابات تشریعیة مسبق

بأوامر في هذه الحالة لا یمكن أن یتجاوز ثلاثة أشهر وهو الأجل الذي یجب أن تجري 

في  الشعبي الوطني أو، سواء في الحل الوجوبي للمجلس 

بأن تتخذ الأوامر الرئاسیة في مجلس 

هذا  ، ووضوعل المأخذ رأي مجلس الدولة حو 

یرجع  ة الذي لن یجد أیة صعوبة لتحقیقه، و

77/4الأول أن مجلس الوزراء یعد جهازا تابعا لسلطته وفقا لما ذهبت إلیه 

والثاني یتمثل في عدم وجود إعادة التوقیع 

وقراءته قراءة  1996، فبالرجوع إلى دستور 

ستوري الذي لم ینص فیه المؤسس الد 1989لقد عرفت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة صلاحیة التشریع بأوامر باستثناء دستور 

. 54ص ، 2007
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احتكار رئیس الجمهوریة للتشریع بالأوامر في الحالات العادیة  

ق مبدأ الفصل بین السلطات عمل المؤسس الجزائري في اغلب دساتیر رغبة في إحقا

على تكریس حق رئیس الجمهوریة في التشریع عن طریق الأوامر و

الوطني أو خلال العطل البرلمانیةشغور المجلس الشعبي : حالتین عادیتین هما

امر الرئاسیةالشروط الدستوریة للتشریع بواسطة الأو 

تخضع صلاحیة رئیس الجمهوریة في التشریع عن طریق الأوامر في حالة شغور المجلس 

.الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة

بالنسبة لشغور المجلس الشعبي الوطني والذي قد یكون نتیجة :التقید بالمدة القانونیة

على مخطط عمل الحكومة للمرة الثانیة أو باستعمال انحلاله التلقائي بسبب عدم موافقته 

بب إجراء انتخابات تشریعیة مسبقرئیس الجمهوریة لحقه في الحل أو بس

بأوامر في هذه الحالة لا یمكن أن یتجاوز ثلاثة أشهر وهو الأجل الذي یجب أن تجري 

، سواء في الحل الوجوبي للمجلس 2فیه الانتخابات التشریعیة 

.3حالة الحل الإداري من طرف رئیس الجمهوریة 

ضرورة اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء

بأن تتخذ الأوامر الرئاسیة في مجلس  من  الدستور 124خیرة من المادة تشترط الفقرة الأ

أخذ رأي مجلس الدولة حو الوزراء مثل بقیة مشاریع القوانین مع استبعاد و

ة الذي لن یجد أیة صعوبة لتحقیقه، والشرط لن یشكل أي عائق أمام رئیس الجمهوری

الأول أن مجلس الوزراء یعد جهازا تابعا لسلطته وفقا لما ذهبت إلیه .

والثاني یتمثل في عدم وجود إعادة التوقیع ...." یرأس مجلس الوزراء "...

، فبالرجوع إلى دستور من طرف الوزیر الأول ووزرائه

لقد عرفت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة صلاحیة التشریع بأوامر باستثناء دستور 

. 1996من دستور 112والمادة 

2007الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان،  دار الخلدونیة،  عقیلة خرباشي، العلاقة

--------------------------الثاني الفصل 

احتكار رئیس الجمهوریة للتشریع بالأوامر في الحالات العادیة  : ثالثا 

رغبة في إحقا

على تكریس حق رئیس الجمهوریة في التشریع عن طریق الأوامر و1الجمهوریة

حالتین عادیتین هما

الشروط الدستوریة للتشریع بواسطة الأو -1

تخضع صلاحیة رئیس الجمهوریة في التشریع عن طریق الأوامر في حالة شغور المجلس 

الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة

التقید بالمدة القانونیة- أ

انحلاله التلقائي بسبب عدم موافقته 

رئیس الجمهوریة لحقه في الحل أو بس

بأوامر في هذه الحالة لا یمكن أن یتجاوز ثلاثة أشهر وهو الأجل الذي یجب أن تجري 

فیه الانتخابات التشریعیة 

حالة الحل الإداري من طرف رئیس الجمهوریة 

ضرورة اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء- ب

تشترط الفقرة الأ

الوزراء مثل بقیة مشاریع القوانین مع استبعاد و

الشرط لن یشكل أي عائق أمام رئیس الجمهوری

.ذلك إلى سببي

"...من الدستور 

)contresting(

لقد عرفت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة صلاحیة التشریع بأوامر باستثناء دستور 1

.الآلیةعلى هذه 
والمادة  1/ 82المادة  2
عقیلة خرباشي، العلاقة3
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دقیقة لا نجده ینص على التوقیع المزدوج أو التوقیع المجاور من طرف كل من رئیس 

الجمهوریة والوزیر الأول وبالتالي فإن رئیس الجمهوریة له حصة الأسد في أشغال مجلس 

:یت علیها من دون مناقشة أو تعدیل

زم رئیس الجمهوریة نجد أنها تل 02

تي یتخذها في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة 

ق علیها دون أي مناقشة أو تعدیل وبالتالي فالأوامر التي لا 

لو أنه مستبعد جدا أن یقف البرلمان في وجه إرادة 

ق رئیس الجمهوریة الذي خولت له النصوص الدستوریة آلیات هامة للاستغناء عنه تتمثل في ح

القیمة القانونیة للأوامر الرئاسیة المتخذة في الحالات العادیة        

لقد منح الدستور لرئیس الجمهوریة حق اتخاذ التدابیر التشریعیة على شكل أوامر، و

لتحدید طبیعة هذه الأوامر أهمیة بالغة خاصة من حیث الرقابة الممارسة علیها

وامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالات العادیة محل 

هل هم المعیار العضوي  ،المستند علیه في تحدید طبیعتها

باعتبارها أعمالا إداریة أم المعیار الوظیفي باعتبارها أعمالا تشریعیة ؟

وامر المتخذة في حالة شغور المجلس 

الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة، فهذا الصمت حول هذه المسألة فتح المجال للفقه 

لتكییف هذه النصوص تكییفا قانونیا، حیث یفرق الفقهاء عند التعرض لبیان الطبیعة القانونیة 

1996، حمید محدید ، التشریع بالأوامر في دستور
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دقیقة لا نجده ینص على التوقیع المزدوج أو التوقیع المجاور من طرف كل من رئیس 

الجمهوریة والوزیر الأول وبالتالي فإن رئیس الجمهوریة له حصة الأسد في أشغال مجلس 

یت علیها من دون مناقشة أو تعدیلعرض الأوامر على البرلمان للتصو 

99/02من القانون العضوي  38استنادا لأحكام المادة 

تي یتخذها في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة ال

ق علیها دون أي مناقشة أو تعدیل وبالتالي فالأوامر التي لا على كل غرفة من البرلمان لتواف

لو أنه مستبعد جدا أن یقف البرلمان في وجه إرادة تحوز على موافقة البرلمان تعتبر ملغاة و

رئیس الجمهوریة الذي خولت له النصوص الدستوریة آلیات هامة للاستغناء عنه تتمثل في ح

.الحل وحق اللجوء إلى الاستفتاء

القیمة القانونیة للأوامر الرئاسیة المتخذة في الحالات العادیة        

لقد منح الدستور لرئیس الجمهوریة حق اتخاذ التدابیر التشریعیة على شكل أوامر، و

لتحدید طبیعة هذه الأوامر أهمیة بالغة خاصة من حیث الرقابة الممارسة علیها

وامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالات العادیة محل وقد كانت القیمة القانونیة للأ

المستند علیه في تحدید طبیعتهانقاش كبیر بالنظر إلى المعیار

باعتبارها أعمالا إداریة أم المعیار الوظیفي باعتبارها أعمالا تشریعیة ؟

وامر المتخذة في حالة شغور المجلس لم یتسن للمؤسس الجزائري تحدید طبیعة الأ

الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة، فهذا الصمت حول هذه المسألة فتح المجال للفقه 

لتكییف هذه النصوص تكییفا قانونیا، حیث یفرق الفقهاء عند التعرض لبیان الطبیعة القانونیة 

.لهذه الأوامر بین مرحلتین

)راجع حول موضوع إعادة التوقیع أو التوقیع المزدوج  contreseing ، حمید محدید ، التشریع بالأوامر في دستور(

--------------------------الثاني الفصل 

دقیقة لا نجده ینص على التوقیع المزدوج أو التوقیع المجاور من طرف كل من رئیس 

الجمهوریة والوزیر الأول وبالتالي فإن رئیس الجمهوریة له حصة الأسد في أشغال مجلس 

.1الوزراء 

عرض الأوامر على البرلمان للتصو  إلزامیة -ج

استنادا لأحكام المادة 

البعرض الأوامر 

على كل غرفة من البرلمان لتواف

تحوز على موافقة البرلمان تعتبر ملغاة و

رئیس الجمهوریة الذي خولت له النصوص الدستوریة آلیات هامة للاستغناء عنه تتمثل في ح

الحل وحق اللجوء إلى الاستفتاء

القیمة القانونیة للأوامر الرئاسیة المتخذة في الحالات العادیة        -2

لقد منح الدستور لرئیس الجمهوریة حق اتخاذ التدابیر التشریعیة على شكل أوامر، و

لتحدید طبیعة هذه الأوامر أهمیة بالغة خاصة من حیث الرقابة الممارسة علیها

وقد كانت القیمة القانونیة للأ

نقاش كبیر بالنظر إلى المعیار

باعتبارها أعمالا إداریة أم المعیار الوظیفي باعتبارها أعمالا تشریعیة ؟

لم یتسن للمؤسس الجزائري تحدید طبیعة الأ و        

الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة، فهذا الصمت حول هذه المسألة فتح المجال للفقه 

لتكییف هذه النصوص تكییفا قانونیا، حیث یفرق الفقهاء عند التعرض لبیان الطبیعة القانونیة 

لهذه الأوامر بین مرحلتین

راجع حول موضوع إعادة التوقیع أو التوقیع المزدوج 1
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موافقة البرلمان علیها فتعتبر الأوامر في 

تخضع بالتالي لرقابة القضاء كبقیة 

امر فتتحول الأوامر من عمل هي مرحلة ما بعد موافقة البرلمان على الأو 

.1تخضع للرقابة الدستوریة من ثم تخضع لرقابة القضاء الإداري و

أما في النظام الدستوري الجزائري فإن هذه الأوامر الرئاسیة تعتبر أعمالا تشریعیة منذ 

:2للاعتبارات التالیة

الخاصة بالتشریع عن طریق  124

.الأوامر وردت ضمن الفصل الثاني الخاص بالسلطة التشریعیة

لیس عن طریق التفویض  یستمد رئیس الجمهوریة سلطة التشریع بأوامر من الدستور و

هذا ما تؤكده  ، ووحیدا في هذه الحالات

عدم وجود قیود بالنسبة لمجال تدخل رئیس الجمهوریة للتشریع بأوامر رئاسیة، حیث 

.القانون العضوي على حد سواء

من  124طبیعة الأوامر الرئاسیة المتخذة بموجب المادة 

تجرید البرلمان من حق مراقبة الأوامر الرئاسیة حیث أنه ملزم فقط إما بالموافقة علیها 

بدون أیة مناقشة أو تعدیل أو برفضها مما یجعل من موافقته مجرد موافقة شكلیة لا یمكنها أن 

تشریعیة هذه الأخیرة تكسبها من تاریخ التوقیع علیها من طرف 
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موافقة البرلمان علیها فتعتبر الأوامر في  إصدار هذه الأوامر و فیما بین: المرحلة الأولى

تخضع بالتالي لرقابة القضاء كبقیة هذه المرحلة قرارات إداریة رغم تمتعها بنفس قوة القانون و

.لأخرى آخذا بالمعیار العضويالقرارات الإداریة ا

هي مرحلة ما بعد موافقة البرلمان على الأو :المرحلة الثانیة

من ثم تخضع لرقابة القضاء الإداري وإلى عمل تشریعي  و

أما في النظام الدستوري الجزائري فإن هذه الأوامر الرئاسیة تعتبر أعمالا تشریعیة منذ 

للاعتبارات التالیةیرجع ذلك  و :الجمهوریةتاریخ اتخاذها من طرف رئیس 

124شكلیا هذه الأوامر هي عمل تشریعي لأن المادة 

الأوامر وردت ضمن الفصل الثاني الخاص بالسلطة التشریعیة

یستمد رئیس الجمهوریة سلطة التشریع بأوامر من الدستور و

وحیدا في هذه الحالات لیا ومن البرلمان مما یجعل منه مشرعا أص

.من الدستور 98 الواردة في المادة " یشرع 

عدم وجود قیود بالنسبة لمجال تدخل رئیس الجمهوریة للتشریع بأوامر رئاسیة، حیث 

القانون العضوي على حد سواءیمكنه التدخل في مجال القانون العادي و

طبیعة الأوامر الرئاسیة المتخذة بموجب المادة انعدام موقف دستوري بین 

تجرید البرلمان من حق مراقبة الأوامر الرئاسیة حیث أنه ملزم فقط إما بالموافقة علیها 

بدون أیة مناقشة أو تعدیل أو برفضها مما یجعل من موافقته مجرد موافقة شكلیة لا یمكنها أن 

تشریعیة هذه الأخیرة تكسبها من تاریخ التوقیع علیها من طرف تصبح هذه الأوامر بالصفة ال

.رئیس الجمهوریة بعد عرضها على مجلس الوزراء 

.275- 273ص  ، مرجع السابق،

.59-57، ص مرجع السابق

--------------------------الثاني الفصل 

المرحلة الأولى

هذه المرحلة قرارات إداریة رغم تمتعها بنفس قوة القانون و

القرارات الإداریة ا

المرحلة الثانیة

إلى عمل تشریعي  و إداري

أما في النظام الدستوري الجزائري فإن هذه الأوامر الرئاسیة تعتبر أعمالا تشریعیة منذ 

تاریخ اتخاذها من طرف رئیس 

شكلیا هذه الأوامر هي عمل تشریعي لأن المادة -

الأوامر وردت ضمن الفصل الثاني الخاص بالسلطة التشریعیة

یستمد رئیس الجمهوریة سلطة التشریع بأوامر من الدستور و-

من البرلمان مما یجعل منه مشرعا أص

یشرع " عبارة 

عدم وجود قیود بالنسبة لمجال تدخل رئیس الجمهوریة للتشریع بأوامر رئاسیة، حیث -

یمكنه التدخل في مجال القانون العادي و

انعدام موقف دستوري بین -

.الدستور

تجرید البرلمان من حق مراقبة الأوامر الرئاسیة حیث أنه ملزم فقط إما بالموافقة علیها 

بدون أیة مناقشة أو تعدیل أو برفضها مما یجعل من موافقته مجرد موافقة شكلیة لا یمكنها أن 

تصبح هذه الأوامر بالصفة ال

رئیس الجمهوریة بعد عرضها على مجلس الوزراء 

، مرجع السابق،یوفمحمد اوما 1
مرجع السابق، يعقیلة خرباش 2
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قد أعطى لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیر مدى 

ضرورات  ملائمة اختیار التشریع بالأوامر الرئاسیة والذي غالبا ما یبرره عنصر الاستعجال و

، إذ یعد التشریع بالأوامر وسیلة لكسب الوقت مقارنة بما یمكن أن یستغرقه مسرى إنشاء 

القانون في صورته مشروع قانون أو اقتراح قانون اللذان یجب عرضها في نظام الدورات على 

رقابة  تصویت و تعدیل و البرلمان مع المرور بمختلف الإجراءات القانونیة من مناقشة و

نشر لذا یلجا رئیس الجمهوریة إلى التشریع بواسطة الأوامر لتفادي 

إن غیاب قیود صارمة تحد من سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بواسطة الأوامر 

لأوامر في ید رئیس الجمهوریة في الحالات الاستثنائیة 

تتجه غالبیة الدساتیر المعاصرة إلى تقویة الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في ظل 

.من مواجهة تلك الظروف الظروف غیر العادیة أمام عجز البرلمان عن العمل بصفة عادیة أو

العادیة عن معالجة الظروف الاستثنائیة الطارئة 

إلى وضع تنظیمات ملائمة جرى العمل على أنه عندما یتوقع المشرع ظرفا استثنائیا فإنه یبادر 

، أما في النظام تشریعیة لتلك الظروف الاستثنائیة

صراحة إمكانیة لرئیس الجمهوریة في التشریع 

هذا ما یفهم  ، و1241من المادة 

یتخذ على  و:" .... من الدستور التي تنص 

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في 

خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري --------------------------

98

قد أعطى لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیر مدى 1996یتضح مما سبق أن دستور 

ملائمة اختیار التشریع بالأوامر الرئاسیة والذي غالبا ما یبرره عنصر الاستعجال و

، إذ یعد التشریع بالأوامر وسیلة لكسب الوقت مقارنة بما یمكن أن یستغرقه مسرى إنشاء 

القانون في صورته مشروع قانون أو اقتراح قانون اللذان یجب عرضها في نظام الدورات على 

البرلمان مع المرور بمختلف الإجراءات القانونیة من مناقشة و

نشر لذا یلجا رئیس الجمهوریة إلى التشریع بواسطة الأوامر لتفادي صدار و

.انسجامه التعدیلات التي قد تفقد النص أهمیته و

إن غیاب قیود صارمة تحد من سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بواسطة الأوامر 

.الرئاسیة یجعله صاحب اختصاص تشریعي أصیل

لأوامر في ید رئیس الجمهوریة في الحالات الاستثنائیة تركیز سلطة التشریع با

تتجه غالبیة الدساتیر المعاصرة إلى تقویة الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في ظل 

الظروف غیر العادیة أمام عجز البرلمان عن العمل بصفة عادیة أو

العادیة عن معالجة الظروف الاستثنائیة الطارئة نظرا لعجز التشریعات المعدة للظروف 

جرى العمل على أنه عندما یتوقع المشرع ظرفا استثنائیا فإنه یبادر 

تشریعیة لتلك الظروف الاستثنائیةتعد هذه الأخیرة بمثابة حلول 

صراحة إمكانیة لرئیس الجمهوریة في التشریع لأول مرة  1996الجزائري فقد منح دستور 

من المادة 04بواسطة الأوامر في الحالة الاستثنائیة بموجب الفقرة 

من الدستور التي تنص 91، كذلك من العبارة الواردة في المادة 

."التدابیر اللازمة لاستتاب الوضع

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في "  1996من دستور  124من المادة 

.من الدستور 

--------------------------الثاني الفصل 

یتضح مما سبق أن دستور 

ملائمة اختیار التشریع بالأوامر الرئاسیة والذي غالبا ما یبرره عنصر الاستعجال و

، إذ یعد التشریع بالأوامر وسیلة لكسب الوقت مقارنة بما یمكن أن یستغرقه مسرى إنشاء الالح

القانون في صورته مشروع قانون أو اقتراح قانون اللذان یجب عرضها في نظام الدورات على 

البرلمان مع المرور بمختلف الإجراءات القانونیة من مناقشة و

صدار وإ دستوریة و

التعدیلات التي قد تفقد النص أهمیته و

إن غیاب قیود صارمة تحد من سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بواسطة الأوامر 

الرئاسیة یجعله صاحب اختصاص تشریعي أصیل

تركیز سلطة التشریع با: ثانیا

تتجه غالبیة الدساتیر المعاصرة إلى تقویة الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في ظل 

الظروف غیر العادیة أمام عجز البرلمان عن العمل بصفة عادیة أو

نظرا لعجز التشریعات المعدة للظروف  و  

جرى العمل على أنه عندما یتوقع المشرع ظرفا استثنائیا فإنه یبادر 

تعد هذه الأخیرة بمثابة حلول  ، ولمواجهته

الجزائري فقد منح دستور 

بواسطة الأوامر في الحالة الاستثنائیة بموجب الفقرة 

، كذلك من العبارة الواردة في المادة ضمنیا

التدابیر اللازمة لاستتاب الوضعكل 

من المادة  04الفقرة  1

من الدستور  93المادة 
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وع للدستور یظهر أن المؤسس الدستوري قد میز بین ثلاث حالات من الظروف 

حالة الطوارئ ، الحالة الاستثنائیة و

لم یفرق المؤسس الدستوري الجزائري بین حالة الحصار وحالة الطوارئ المنصوص 

كان ینتظر إصدار القانون  ، ومن الدستور من حیث درجة الخطورة

من الدستور قصد تحدید كیفیة تنظیم الحالتین إلا أن هذا 

من  91یرجع الاختصاص الإعلان عن حالة الحصار أو الطوارئ استنادا إلى المادة 

الدستور لرئیس الجمهوریة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي یترأسه هذا الأخیر و

س رئیس المجل الوزیر الأول و ورئیس مجلس الأمة و

نظرا لكون الاستشارة غیر إلزامیة فضلا عن أن هذه المؤسسات في خدمة رئیس 

.1الجمهوریة فإن اتخاذ سلطة القرار تبقى في ید هذا الأخیر وحده

الذي جاءت به " الضرورة الملحة" لم یحدد الدستور مدة حالة الحصار والطوارئ شرط 

یر ، فهي تخضع للتفسماهیة الضرورة الملحة

، فالهدف منه ي تمدید لحالة الطوارئ أو الحصار

خرى فإنه یعطي فرصة لممثلي من جهة أ

غیر  ددیة الحزبیة لممارسة دورهم حتى في ظل الظروف

المؤرخ في  02/  93، غیر أن هذا الشرط قد تم تجاوزه بصدور المرسوم التشریعي رقم 

المتضمن تمدید حالة الطوارئ لمدة غیر محددة دون أن یتدخل البرلمان 
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وع للدستور یظهر أن المؤسس الدستوري قد میز بین ثلاث حالات من الظروف 

حالة الطوارئ ، الحالة الاستثنائیة و: هي  غیر العادیة تتفاوت فیما بینها في الخطورة ألا و

:التشریع بأوامر في حالة الطوارئ والحصار

لم یفرق المؤسس الدستوري الجزائري بین حالة الحصار وحالة الطوارئ المنصوص 

من الدستور من حیث درجة الخطورة91علیها في المادة 

من الدستور قصد تحدید كیفیة تنظیم الحالتین إلا أن هذا 92العضوي المحال إلیه في المادة 

.إلى هذا الیوم القانون لم یصدر 

یرجع الاختصاص الإعلان عن حالة الحصار أو الطوارئ استنادا إلى المادة 

الدستور لرئیس الجمهوریة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي یترأسه هذا الأخیر و

ورئیس مجلس الأمة واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني 

نظرا لكون الاستشارة غیر إلزامیة فضلا عن أن هذه المؤسسات في خدمة رئیس 

الجمهوریة فإن اتخاذ سلطة القرار تبقى في ید هذا الأخیر وحده

لم یحدد الدستور مدة حالة الحصار والطوارئ شرط 

ماهیة الضرورة الملحة نه في غیابمن الدستور غیر ا 91

.السیاسي لرئیس الجمهوریة وحده

ي تمدید لحالة الطوارئ أو الحصارأما فیما یخص شرط موافقة البرلمان على أ

من جهة أمبدئیا هو كبح أي تجاوز أو مبالغة في الأمر ، و

ددیة الحزبیة لممارسة دورهم حتى في ظل الظروفخاصة في ظل التع

، غیر أن هذا الشرط قد تم تجاوزه بصدور المرسوم التشریعي رقم 

المتضمن تمدید حالة الطوارئ لمدة غیر محددة دون أن یتدخل البرلمان 1993

. 276ص، مرجع السابق ، 

.85، مرجع السابق ، ص

--------------------------الثاني الفصل 

وع للدستور یظهر أن المؤسس الدستوري قد میز بین ثلاث حالات من الظروف بالرج و      

غیر العادیة تتفاوت فیما بینها في الخطورة ألا و

.حالة الحرب 

التشریع بأوامر في حالة الطوارئ والحصار-1

لم یفرق المؤسس الدستوري الجزائري بین حالة الحصار وحالة الطوارئ المنصوص 

علیها في المادة 

العضوي المحال إلیه في المادة 

القانون لم یصدر 

یرجع الاختصاص الإعلان عن حالة الحصار أو الطوارئ استنادا إلى المادة  و      

الدستور لرئیس الجمهوریة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي یترأسه هذا الأخیر و

استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني 

نظرا لكون الاستشارة غیر إلزامیة فضلا عن أن هذه المؤسسات في خدمة رئیس  ، والدستوري

الجمهوریة فإن اتخاذ سلطة القرار تبقى في ید هذا الأخیر وحده

لم یحدد الدستور مدة حالة الحصار والطوارئ شرط -

91المادة 

السیاسي لرئیس الجمهوریة وحده

أما فیما یخص شرط موافقة البرلمان على أ-

مبدئیا هو كبح أي تجاوز أو مبالغة في الأمر ، و

خاصة في ظل التع ، وبالشع

، غیر أن هذا الشرط قد تم تجاوزه بصدور المرسوم التشریعي رقم 2العادیة

1993جانفي  06

، مرجع السابق ، محمد أو ما یوف1
، مرجع السابق ، ص يعقیلة خرباش 2



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

 01/ 11بموجب الأمر رقم  2011

اتخاذ التدابیر إن المؤسس الدستوري لم یحدد صراحة الأدوات التي یمكن لرئیس الجمهوریة 

منعقدا في حالتي من الدستور أن البرلمان یظل 

المتعلق بضرورة موافقة  الشرط الذي أدرجه المؤسس و

البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا على أي تمدید لمدة حالة الحصار أو الطوارئ فیبقى 

البرلمان إذن محتفظا بصلاحیاته التشریعیة كما یحق لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر وفقا 

یستخلص أن مفهوم  ، و124ثانیة والرابعة من المادة 

التدابیر اللازمة لاستتاب الوضع التي لرئیس الجمهوریة اتخاذها تدخل في سلطته التنظیمیة 

غلى الإعلان عن حالة الطوارئ أو

من  1/ 93یتم الإعلان عن الحالة الاستثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة وفقا للمادة 

الدستور إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها 

إلا  93أو سلامة ترابها غیر أن مثل هذه الإجراءات لا یتخذ حسب الفقرة الثانیة من المادة 

 المجلس الدستوري و رئیس مجلس الأمة و

.مجلس الوزراء الواقعین تحت سلطته 

ریة رأي كل من یهدف كل من إجراء الاستشارة والاستماع إلى اخذ رئیس الجمهو 

، بل لا یتعدى غایة الرأي في أي حال من الأحوال

هذه المؤسسات مع رئیس الجمهوریة تحمل مسؤولیة اتخاذ قرار 

2.
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2011یفري ف 23للموافقة  على تمدیدها إلى أن تم رفعها في 

.المتضمن رفع حالة الطوارئ

إن المؤسس الدستوري لم یحدد صراحة الأدوات التي یمكن لرئیس الجمهوریة 

من الدستور أن البرلمان یظل  91لكن یتضح من المادة  ، واللازمة بواسطتها

الشرط الذي أدرجه المؤسس و ما یفسر هو ، والطوارئ والحصار

البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا على أي تمدید لمدة حالة الحصار أو الطوارئ فیبقى 

البرلمان إذن محتفظا بصلاحیاته التشریعیة كما یحق لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر وفقا 

ثانیة والرابعة من المادة والللشروط المحددة في الفقرات الأولى 

التدابیر اللازمة لاستتاب الوضع التي لرئیس الجمهوریة اتخاذها تدخل في سلطته التنظیمیة 

غلى الإعلان عن حالة الطوارئ أوبموجب مراسم رئاسة لمواجهة الأوضاع التي أدت

:التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة 

یتم الإعلان عن الحالة الاستثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة وفقا للمادة 

الدستور إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها 

أو سلامة ترابها غیر أن مثل هذه الإجراءات لا یتخذ حسب الفقرة الثانیة من المادة 

رئیس مجلس الأمة وستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني و

مجلس الوزراء الواقعین تحت سلطته الاستماع للمجلس الأعلى للأمن و

یهدف كل من إجراء الاستشارة والاستماع إلى اخذ رئیس الجمهو 

الرأي في أي حال من الأحوالبهذا لا یكون ملزما  ، والمؤسسات المذكورة

هذه المؤسسات مع رئیس الجمهوریة تحمل مسؤولیة اتخاذ قرار  إشراكذلك رغبة المؤسس في 

2النتائج التي ستترتب عنه الإعلان عن الحالة الاستثنائیة و

.277محمد أو مایوف ، مرجع السابق ، ص

.278، ص 

--------------------------الثاني الفصل 

للموافقة  على تمدیدها إلى أن تم رفعها في 

المتضمن رفع حالة الطوارئ

إن المؤسس الدستوري لم یحدد صراحة الأدوات التي یمكن لرئیس الجمهوریة 

اللازمة بواسطتها

الطوارئ والحصار

البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا على أي تمدید لمدة حالة الحصار أو الطوارئ فیبقى 

البرلمان إذن محتفظا بصلاحیاته التشریعیة كما یحق لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر وفقا 

للشروط المحددة في الفقرات الأولى 

التدابیر اللازمة لاستتاب الوضع التي لرئیس الجمهوریة اتخاذها تدخل في سلطته التنظیمیة 

بموجب مراسم رئاسة لمواجهة الأوضاع التي أدت

.1الحصار

التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة -2

یتم الإعلان عن الحالة الاستثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة وفقا للمادة 

الدستور إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها 

أو سلامة ترابها غیر أن مثل هذه الإجراءات لا یتخذ حسب الفقرة الثانیة من المادة 

ستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني وبعد ا

الاستماع للمجلس الأعلى للأمن و

یهدف كل من إجراء الاستشارة والاستماع إلى اخذ رئیس الجمهو  و      

المؤسسات المذكورة

ذلك رغبة المؤسس في 

الإعلان عن الحالة الاستثنائیة و

محمد أو مایوف ، مرجع السابق ، ص1
، ص  هالمرجع نفس 2
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تي أوجبت الإجراءات سالفة الذكر ال

إعلانها مما یعني أن ذلك یعد أیضا سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة طالما أن الهدف من 

، وان یقدم مذكورة كما تم التعرض إلیه سابقا

.الظروف الاستثنائیة یعد سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة وحده 

د أن تطبیق الحالة الاستثنائیة یترتب علیه تقلیص للحقوق و

الحریات العامة ویخول رئیس الجمهوریة سلطة اتخاذ كل الإجراءات الاستثنائیة التي یستوجبها 

عن طریق تثنائیة وریة هذه الإجراءات الاس

قد منحت له  124المراسیم الرئاسیة بصفته رئیسا للسلطة التنفیذیة فإن الفقرة الرابعة من المادة 

سلطة مطلقة غیر مقیدة في مجال التشریع ، إذ یحق له بمقتضى هذه المادة أن یشرع بأوامر 

ا للأوامر التي ، خلاف1حتى قوته القانونیة

یتخذها رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة فإن الأوامر التي یتخذها في الظروف الاستثنائیة 

لا تعرض على البرلمان للموافقة علیها وهذا ما أكده رأي المجلس الدستوري الخاص بمراقبة 

الدستوري  ، حیث جاء فیه اعتبارا أن المؤسس

من الدستور للأوامر التي یتخذها رئیس 

خلال العطل البرلمانیة وخصص الفقرة 

الرابعة من نفس  المادة للأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة فإنه یهدف

الأوامر  من وراء ذلك إلى التمییز بین الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان و

المستثناة من ذلك واعتبارا بالنتیجة أنه إذا كان قصد المشرع أن یعرض رئیس الجمهوریة
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الإجراءات سالفة الذكر التنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الأشكال و

إعلانها مما یعني أن ذلك یعد أیضا سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة طالما أن الهدف من 

مذكورة كما تم التعرض إلیه سابقاالاستشارة هو أخذ رأي الهیئات ال

الظروف الاستثنائیة یعد سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة وحده 

د أن تطبیق الحالة الاستثنائیة یترتب علیه تقلیص للحقوق ولا یخفى على أح

الحریات العامة ویخول رئیس الجمهوریة سلطة اتخاذ كل الإجراءات الاستثنائیة التي یستوجبها 

.المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة 

وریة هذه الإجراءات الاسإذا كان یفترض أن یتخذ رئیس الجمه

المراسیم الرئاسیة بصفته رئیسا للسلطة التنفیذیة فإن الفقرة الرابعة من المادة 

سلطة مطلقة غیر مقیدة في مجال التشریع ، إذ یحق له بمقتضى هذه المادة أن یشرع بأوامر 

حتى قوته القانونیة شكله الدستوري و تحل محل القانون بمفهومه و

یتخذها رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة فإن الأوامر التي یتخذها في الظروف الاستثنائیة 

لا تعرض على البرلمان للموافقة علیها وهذا ما أكده رأي المجلس الدستوري الخاص بمراقبة 

، حیث جاء فیه اعتبارا أن المؤسسللدستور 02/  99انون العضوي رقم 

من الدستور للأوامر التي یتخذها رئیس  124من المادة  3،  2،  1حیث خصص الفقرات 

خلال العطل البرلمانیة وخصص الفقرة الجمهوریة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو

الرابعة من نفس  المادة للأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة فإنه یهدف

من وراء ذلك إلى التمییز بین الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان و

المستثناة من ذلك واعتبارا بالنتیجة أنه إذا كان قصد المشرع أن یعرض رئیس الجمهوریة

.50سابق، ص السعاد عیادي ، مرجع 

--------------------------الثاني الفصل 

تنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الأشكال و و       

إعلانها مما یعني أن ذلك یعد أیضا سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة طالما أن الهدف من 

الاستشارة هو أخذ رأي الهیئات ال الاستماع و

الظروف الاستثنائیة یعد سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة وحده 

لا یخفى على أح و        

الحریات العامة ویخول رئیس الجمهوریة سلطة اتخاذ كل الإجراءات الاستثنائیة التي یستوجبها 

المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة 

إذا كان یفترض أن یتخذ رئیس الجمه و        

المراسیم الرئاسیة بصفته رئیسا للسلطة التنفیذیة فإن الفقرة الرابعة من المادة 

سلطة مطلقة غیر مقیدة في مجال التشریع ، إذ یحق له بمقتضى هذه المادة أن یشرع بأوامر 

تحل محل القانون بمفهومه و

یتخذها رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة فإن الأوامر التي یتخذها في الظروف الاستثنائیة 

لا تعرض على البرلمان للموافقة علیها وهذا ما أكده رأي المجلس الدستوري الخاص بمراقبة 

انون العضوي رقم مطابقة الق

حیث خصص الفقرات 

الجمهوریة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو

الرابعة من نفس  المادة للأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة فإنه یهدف

من وراء ذلك إلى التمییز بین الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان و

المستثناة من ذلك واعتبارا بالنتیجة أنه إذا كان قصد المشرع أن یعرض رئیس الجمهوریة

سعاد عیادي ، مرجع 1
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بما في ذلك الأوامر المتخذة في الحالة 

.1من الدستور 124

، كذلك أن لرئیس الجمهوریة في ظل الحالة 

یتمتع بهذا  ، ووجود البرلمان في حالة انعقاده و

بالاستناد  ، والاستثنائیةأما عن الطبیعة القانونیة للأوامر الرئاسیة المتخذة في الحالة 

اریة تخضع لرأي المجلس الدستوري المذكور أعلاه نستنتج أن هذه الأوامر في الأعمال الإد

لأوامر التي یتخذها رئیس بالتالي طبقا لهذا المعیار الشكلي فإن ا

العبرة في ذلك في حمایة  ، وة ستظل محتفظة بطبیعتها الإداریة

أن ، فما دام فیها قضائیا بالإلغاء أو التعویض

للطعن فیه أمام القضاء لكن قد عن السلطة التنفیذیة فهو قرار إداري قابل 

التي تخرج من اختصاص القضاء حیث 

" ذلك باعتبارها من  لا یحوز الطعن فیها قضائیا رغم أن تصدر من السلطة التنفیذیة و

.2التي غالبا ما تتصل بالمصالح العلیا للدولة

ت حسبما نصت علیه الترتیبافعلي على البلاد أو یوشك أن یقع 

بالرجوع لنص  و  95، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب وفقا للمادة 

یستقل بسلطة إعلان الحرب رغم حرص 

 و لان الحرب لما له من أهمیة كبیرة

شرط استماع رئیس الجمهوریة إلى المجلس الأعلى 

 02/ 99مطالعة القانون العضوي رقم  بمراقیةیتعلق 

د تنظیم المجلس الشعبي الوطني وجلس الأمة وعملها ، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة والجریدة الرسمیة 
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بما في ذلك الأوامر المتخذة في الحالة ، من الدستور 124مذكورة في المادة 

124ففي هذه الحالة یكون قد خالف أحكام المادة 

، كذلك أن لرئیس الجمهوریة في ظل الحالة 124بتحلیل المادة  من هذا الرأي و

في حالة انعقاده والاستثنائیة الحق في إصدار الأوامر حتى

.رغبته في ذلك یة ولسلطته التقدیر  الاختصاص وفقا

أما عن الطبیعة القانونیة للأوامر الرئاسیة المتخذة في الحالة 

لرأي المجلس الدستوري المذكور أعلاه نستنتج أن هذه الأوامر في الأعمال الإد

بالتالي طبقا لهذا المعیار الشكلي فإن ا ، ولرقابة القاضي الإداري

ة ستظل محتفظة بطبیعتها الإداریةالجمهوریة في الحالة الاستثنائی

فیها قضائیا بالإلغاء أو التعویضحقوق وحریات الأفراد من خلال إمكانیة الطمع 

عن السلطة التنفیذیة فهو قرار إداري قابل 

التي تخرج من اختصاص القضاء حیث " أعمال السیادة " تصطدم هذه الأوامر الرئاسیة بفكرة 

لا یحوز الطعن فیها قضائیا رغم أن تصدر من السلطة التنفیذیة و

التي غالبا ما تتصل بالمصالح العلیا للدولة"الأعمال الحكومیة 

:التشریع بالأوامر الرئاسیة في حالة الحرب 

فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع إذا وقع عدوان 

، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب وفقا للمادة الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

یستقل بسلطة إعلان الحرب رغم حرص من الدستور نجد أن رئیس الجمهوریة

لان الحرب لما له من أهمیة كبیرةالدساتیر المعاصرة على أن تنفرد السلطة التنفیذیة لإع

شرط استماع رئیس الجمهوریة إلى المجلس الأعلى  ، وكذلك شرط اجتماع مجلس الوزراء

یتعلق  1999فیفري  28المؤرخ في   99/ د . م/ ر ق ع 

د تنظیم المجلس الشعبي الوطني وجلس الأمة وعملها ، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة والجریدة الرسمیة 

. 112، ص  1999مارس  9الصادرة في 

.84سابق، ص ال،  مرجع 

--------------------------الثاني الفصل 

مذكورة في المادة الأوامر ال

ففي هذه الحالة یكون قد خالف أحكام المادة الاستثنائیة 

من هذا الرأي ویستنتج        

الاستثنائیة الحق في إصدار الأوامر حتى

الاختصاص وفقا

أما عن الطبیعة القانونیة للأوامر الرئاسیة المتخذة في الحالة 

لرأي المجلس الدستوري المذكور أعلاه نستنتج أن هذه الأوامر في الأعمال الإد

لرقابة القاضي الإداري

الجمهوریة في الحالة الاستثنائی

حقوق وحریات الأفراد من خلال إمكانیة الطمع 

عن السلطة التنفیذیة فهو قرار إداري قابل  القرار الصادر

تصطدم هذه الأوامر الرئاسیة بفكرة 

لا یحوز الطعن فیها قضائیا رغم أن تصدر من السلطة التنفیذیة و

الأعمال الحكومیة 

التشریع بالأوامر الرئاسیة في حالة الحرب -3

إذا وقع عدوان 

الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

من الدستور نجد أن رئیس الجمهوریة 95المادة 

الدساتیر المعاصرة على أن تنفرد السلطة التنفیذیة لإع

كذلك شرط اجتماع مجلس الوزراء

ر ق ع /  08الرأي رقم  1

د تنظیم المجلس الشعبي الوطني وجلس الأمة وعملها ، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة والجریدة الرسمیة الذي یحد

الصادرة في  15عدد 
،  مرجع حمید مزیاني 2



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

اتخاذ قرار إعلان الحرب  للأمن لا یعبران أبدا عن مشاركة فعلیة لهاتین المؤسستین في عملیة

.

الغرفتین البرلمانیتین شكلیا إلى حد بعید نظرا 

ین لكون الاستشارة غیر إلزامیة من جهة وتبعیة الأغلبیة البرلمانیة التي ینتمي إلیها الرئیس

، كما لا تهدف شرط اجتماع البرلمان وجوبا للمشاركة في 

في ، حیث لا یعقل أن تدخل البلاد 

یكون رئیس الجمهوریة ملزما بتوجیه خطاب للأمة 

.بالتالي أمام الأمر الواقع

یظهر مما سبق أن المؤسس الدستوري الجزائري قد استبعد البرلمان من أیة مشاركة 

من دستور   96ما توحي إلیه المادة 

جمهوریة جمیع یتولى رئیس ال ، والعمل بالدستور خلال حالة الحرب

المطلقة على كل السلطات  یعني ذلك أن یصبح رئیس الجمهوریة یبسط سلطته

لا حتى عن مبدأ  من هنا لا یبقى مجالا للحدیث عن مبدأ الفصل بین السلطات و

، غیر أن المؤسس لم مهوریة المشرع والمنفذ في الدولة

یبین الأدوات التي یمارس بواسطتها الوظیفة التشریعیة خلال مدة الحرب مثلما فعله بالنسبة 

 ئیة على حالة الحرب وإمكانیة تطبیق النص المذكور في الحالة الاستثنا

هي لا  ، وطریق أوامر تكون لها قوة القانون

تخضع لرقابة القضاء الإداري كون أحكامه استقرت على اعتبار جمیع التصرفات المتعلقة 

رئیس لا لرقابة المجلس الدستوري لأن حالة الحرب تجعل 

282.

خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري --------------------------

103

للأمن لا یعبران أبدا عن مشاركة فعلیة لهاتین المؤسستین في عملیة

.بر رئیس كل منهمانظرا لتبعیتها لرئیس الجمهوریة الذي یعت

الغرفتین البرلمانیتین شكلیا إلى حد بعید نظرا  اكما یعتبر الشرط الخاص باستشارة رئیس

لكون الاستشارة غیر إلزامیة من جهة وتبعیة الأغلبیة البرلمانیة التي ینتمي إلیها الرئیس

، كما لا تهدف شرط اجتماع البرلمان وجوبا للمشاركة في یس الجمهوریة من جهة أخرى

، حیث لا یعقل أن تدخل البلاد لحرب بل فقط من أجل متابعة الوضعاتخاذ قرار إعلان ا

یكون رئیس الجمهوریة ملزما بتوجیه خطاب للأمة  ، ویكون البرلمان في عطلة

بالتالي أمام الأمر الواقع وضعها، و الحرب وعلامها بقرار إعلان 

یظهر مما سبق أن المؤسس الدستوري الجزائري قد استبعد البرلمان من أیة مشاركة 

.قیقیة في اتخاذ قرار إعلان الحرب

ما توحي إلیه المادة لكن ما یلفت الانتباه أكثر في هذا الموضوع هو

العمل بالدستور خلال حالة الحرببأنه یوقف

یعني ذلك أن یصبح رئیس الجمهوریة یبسط سلطته

من هنا لا یبقى مجالا للحدیث عن مبدأ الفصل بین السلطات و

مهوریة المشرع والمنفذ في الدولةیس الجلهذا یصبح رئ سمو الدستور، و

یبین الأدوات التي یمارس بواسطتها الوظیفة التشریعیة خلال مدة الحرب مثلما فعله بالنسبة 

.1996من دستور  4/ 124في المادة  للظروف الاستثنائیة

إمكانیة تطبیق النص المذكور في الحالة الاستثنا1یرى الفقهاء 

طریق أوامر تكون لها قوة القانونبالتالي السماح لرئیس الجمهوریة التشریع عن 

تخضع لرقابة القضاء الإداري كون أحكامه استقرت على اعتبار جمیع التصرفات المتعلقة 

لا لرقابة المجلس الدستوري لأن حالة الحرب تجعل بالحرب من أعمال السیادة و

.لدستورالجمهوریة یوقف العمل با

282رأي الدكتور محمد مدهون نقلا عن محمد أومایوف ، المرجع السابق ، ص 

--------------------------الثاني الفصل 

للأمن لا یعبران أبدا عن مشاركة فعلیة لهاتین المؤسستین في عملیة

نظرا لتبعیتها لرئیس الجمهوریة الذي یعت

كما یعتبر الشرط الخاص باستشارة رئیس

لكون الاستشارة غیر إلزامیة من جهة وتبعیة الأغلبیة البرلمانیة التي ینتمي إلیها الرئیس

یس الجمهوریة من جهة أخرىلرئ

اتخاذ قرار إعلان ا

یكون البرلمان في عطلة حرب ، و

علامها بقرار إعلان لإ

یظهر مما سبق أن المؤسس الدستوري الجزائري قد استبعد البرلمان من أیة مشاركة  و      

قیقیة في اتخاذ قرار إعلان الحربح

لكن ما یلفت الانتباه أكثر في هذا الموضوع هو و       

بأنه یوقفالتي تقضي 

یعني ذلك أن یصبح رئیس الجمهوریة یبسط سلطته ، والسلطات

من هنا لا یبقى مجالا للحدیث عن مبدأ الفصل بین السلطات و ، والثلاثة

سمو الدستور، و

یبین الأدوات التي یمارس بواسطتها الوظیفة التشریعیة خلال مدة الحرب مثلما فعله بالنسبة 

للظروف الاستثنائیة

یرى الفقهاء  و   

بالتالي السماح لرئیس الجمهوریة التشریع عن 

تخضع لرقابة القضاء الإداري كون أحكامه استقرت على اعتبار جمیع التصرفات المتعلقة 

بالحرب من أعمال السیادة و

الجمهوریة یوقف العمل با

رأي الدكتور محمد مدهون نقلا عن محمد أومایوف ، المرجع السابق ، ص 1
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یشكل التشریع الاختصاص الأصیل للبرلمان، لذا فإن مساره یعد من الأهمیة بما كان، 

حیث تنص عادة دساتیر الدول على تنظیم الإجراءات التشریعیة، خاصة إذا كانت تعتمد 

البرلمانیة، فالأمر یختلف تماما عن التشریع قي ظل المجلس الواحد، أین یتمیز ذلك 

غرفتین یتمیز بنوع من التعقید، ال

كذا القانون  ینظم الدستور الجزائري و

بین الحكومة الإجراءات  العلاقة بینهما و

التشریعیة، حیث یبدأ المسار التشریعي من المجلس الشعبي الوطني الذي یملك حق المبادرة 

كذا تلقي مشروع القانون من طرف الحكومة، ثم یمرر النص الذي تم التصویت 

قد یحدث أن یرفض مجلس الأمة التصویت 

كذا  هي حالة حدوث الخلاف، التي تنبأ بها المؤسس الدستوري و

سنتطرق لإجراءات عملیة التشریع في المطلب الأول ثم نتناول حق مجلس الأمة في 

هما  لقد نص الدستور الجزائري على أن یمارس البرلمان الجزائري المكون من غرفتین و

له كامل السیادة في إعداد القانون و

یمثل الغرفة السفلى المنتخبة مباشرة من 

كذا التصویت  الشعب فإنه یتولى العملیة التشریعیة من خلال حق المبادرة باقتراحات القوانین، و

على مشروع القانون الذي تعده الحكومة، هذه الأخیرة التي تساهم في العملیة التشریعیة من عدة 

یأتي دور مجلس الأمة بعد تصویت المجلس 
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إجراءات سیر العمل التشریعي ومعوقاته:

یشكل التشریع الاختصاص الأصیل للبرلمان، لذا فإن مساره یعد من الأهمیة بما كان، 

حیث تنص عادة دساتیر الدول على تنظیم الإجراءات التشریعیة، خاصة إذا كانت تعتمد 

البرلمانیة، فالأمر یختلف تماما عن التشریع قي ظل المجلس الواحد، أین یتمیز ذلك 

نظام السهولة، في حین أن التشریع في ظل

ینظم الدستور الجزائري ویفرضه التمایز بین المجلسین كما سبقت الإشارة إلیه، و

العلاقة بینهما و المتضمن تنظیم غرفتي البرلمان و 02

التشریعیة، حیث یبدأ المسار التشریعي من المجلس الشعبي الوطني الذي یملك حق المبادرة 

كذا تلقي مشروع القانون من طرف الحكومة، ثم یمرر النص الذي تم التصویت 

قد یحدث أن یرفض مجلس الأمة التصویت  وت علیه بنفس الصیغة، وعلیه لمجلس الأمة لیص

هي حالة حدوث الخلاف، التي تنبأ بها المؤسس الدستوري وعلى النص كلیا أو جزئیا و

.عالجها

سنتطرق لإجراءات عملیة التشریع في المطلب الأول ثم نتناول حق مجلس الأمة في 

.طرق تسویته كذا

إجراءات عملیة التشریع:

لقد نص الدستور الجزائري على أن یمارس البرلمان الجزائري المكون من غرفتین و

له كامل السیادة في إعداد القانون والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة التشریع و

یمثل الغرفة السفلى المنتخبة مباشرة من  بحكم أن المجلس الشعبي الوطني التصویت علیه، و

الشعب فإنه یتولى العملیة التشریعیة من خلال حق المبادرة باقتراحات القوانین، و

على مشروع القانون الذي تعده الحكومة، هذه الأخیرة التي تساهم في العملیة التشریعیة من عدة 

یأتي دور مجلس الأمة بعد تصویت المجلس جوانب، خاصة إذا كان النص مشروع قانون، و

--------------------------الثاني الفصل 

:المبحث الثاني

یشكل التشریع الاختصاص الأصیل للبرلمان، لذا فإن مساره یعد من الأهمیة بما كان، 

حیث تنص عادة دساتیر الدول على تنظیم الإجراءات التشریعیة، خاصة إذا كانت تعتمد 

البرلمانیة، فالأمر یختلف تماما عن التشریع قي ظل المجلس الواحد، أین یتمیز ذلك  الثنائیة

السهولة، في حین أن التشریع في ظل بالبساطة و

یفرضه التمایز بین المجلسین كما سبقت الإشارة إلیه، و

02-99العضوي 

التشریعیة، حیث یبدأ المسار التشریعي من المجلس الشعبي الوطني الذي یملك حق المبادرة 

كذا تلقي مشروع القانون من طرف الحكومة، ثم یمرر النص الذي تم التصویت  بالاقتراح و

علیه لمجلس الأمة لیص

على النص كلیا أو جزئیا و

عالجها المشرع و

سنتطرق لإجراءات عملیة التشریع في المطلب الأول ثم نتناول حق مجلس الأمة في  و      

كذا إثارة الخلاف و

:المطلب الأول 

لقد نص الدستور الجزائري على أن یمارس البرلمان الجزائري المكون من غرفتین و

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة التشریع و

التصویت علیه، و

الشعب فإنه یتولى العملیة التشریعیة من خلال حق المبادرة باقتراحات القوانین، و

على مشروع القانون الذي تعده الحكومة، هذه الأخیرة التي تساهم في العملیة التشریعیة من عدة 

جوانب، خاصة إذا كان النص مشروع قانون، و
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، ولا حق التعدیل، فله 1الشعبي الوطني على النص، بحكم أنه لا یحوز حق المبادرة بالقوانین

.أن یصوت على النص بنفس الصیغة التي صوت علیها المجلس الشعبي الوطني

لشعبي الوطني، ثم وسنتطرق في الفرع الأول لانطلاق العمل التشریعي من المجلس ا

انطلاق العمل التشریعي من المجلس الشعبي الوطني 

302/99من القانون العضوي  21

فإن مشاریع  واقتراحات  ،بین الحكومة

فإذا كنا بصدد مشروع قانون فیقدم من طرف 

على  4فیجب أن یقترح من طرف عشرین نائبا 

س الشعبي الوطني فالمبادرة إذن تعود للحكومة ولنواب المجل

.دون مجلس الأمة الذي لا یملك أعضائه حق المبادرة بالقوانین

ما هي إلى ترجمة  ،إن النصوص التي تعرضها الحكومة على المجلس الشعبي الوطني

یعكف  و ،من الدستور 80لبرنامجها الذي تعرضه على المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 

مع الأخذ بعین الاعتبار ما یقدمه أعضاؤه من 

على ضوء هذه المناقشات تكیف الحكومة برنامجها قبل التصویت علیه من 

بعدها یقوم المجلس الشعبي الوطني بالتصویت على 

لقد أقر التعدیل الدستوري الجدید لمجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین في مجالات معینة، إلا أن تأخر صدور القانون 

المرتبط بالتعدیل الجدید جعلنا نشیر فقط إلى هذا الحق دون الدخول في تفاصیله التي 

"لكل من رئیس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانین

 ،یودع رئیس الحكومة مشاریع القوانین لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

من الدستور، یشعر مكتب المجلس الشعبي الوطني بالاستلام،  یتلقى مكتب 

"تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون نائبا
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الشعبي الوطني على النص، بحكم أنه لا یحوز حق المبادرة بالقوانین

أن یصوت على النص بنفس الصیغة التي صوت علیها المجلس الشعبي الوطني

وسنتطرق في الفرع الأول لانطلاق العمل التشریعي من المجلس ا

.تدخل مجلس الأمة في الفرع الثاني

انطلاق العمل التشریعي من المجلس الشعبي الوطني 

21والمادة  ،2من الدستور1191/طبقا لأحكام المادة 

بین الحكومةالمنظم لغرفتي البرلمان والعلاقة الوظیفیة بینهما و

فإذا كنا بصدد مشروع قانون فیقدم من طرف  ،القوانین تقید بمكتب المجلس الشعبي الوطني

فیجب أن یقترح من طرف عشرین نائبا  ،أما إذا كنا بصدد اقتراح قانون

فالمبادرة إذن تعود للحكومة ولنواب المجل ،ویقدم من طرف مندوبهم

دون مجلس الأمة الذي لا یملك أعضائه حق المبادرة بالقوانین

إن النصوص التي تعرضها الحكومة على المجلس الشعبي الوطني

لبرنامجها الذي تعرضه على المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 

مع الأخذ بعین الاعتبار ما یقدمه أعضاؤه من  ،ومناقشتههذا الأخیر على دراسة البرنامج 

على ضوء هذه المناقشات تكیف الحكومة برنامجها قبل التصویت علیه من  و ،

بعدها یقوم المجلس الشعبي الوطني بالتصویت على  و ،طرف المجلس الشعبي الوطني

لقد أقر التعدیل الدستوري الجدید لمجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین في مجالات معینة، إلا أن تأخر صدور القانون 

المرتبط بالتعدیل الجدید جعلنا نشیر فقط إلى هذا الحق دون الدخول في تفاصیله التي 02-99العضوي المعدل للقانون 

.ال صدورهمازالت غامضة سیفصل فیها القانون الجدید ح

لكل من رئیس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانین:"الفقرة الأولى على أن 

یودع رئیس الحكومة مشاریع القوانین لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني:"من القانون العضوي على أنه 

من الدستور، یشعر مكتب المجلس الشعبي الوطني بالاستلام،  یتلقى مكتب 119مع مراعاة الإجراءات التي تنص علیها المادة

"مجلس الأمة مشروع أو اقتراح القانون للإطلاع علیه

تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون نائبا:" تنص على أنه 1996من دستور  الفقرة الثانیة

--------------------------الثاني الفصل 

الشعبي الوطني على النص، بحكم أنه لا یحوز حق المبادرة بالقوانین

أن یصوت على النص بنفس الصیغة التي صوت علیها المجلس الشعبي الوطني

وسنتطرق في الفرع الأول لانطلاق العمل التشریعي من المجلس ا

تدخل مجلس الأمة في الفرع الثاني

انطلاق العمل التشریعي من المجلس الشعبي الوطني : الفرع الأول 

طبقا لأحكام المادة 

المنظم لغرفتي البرلمان والعلاقة الوظیفیة بینهما و

القوانین تقید بمكتب المجلس الشعبي الوطني

أما إذا كنا بصدد اقتراح قانون ،ممثل الحكومة

ویقدم من طرف مندوبهم ،الأقل

دون مجلس الأمة الذي لا یملك أعضائه حق المبادرة بالقوانین

إن النصوص التي تعرضها الحكومة على المجلس الشعبي الوطني

لبرنامجها الذي تعرضه على المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 

هذا الأخیر على دراسة البرنامج 

،اقتراحات وأفكار

طرف المجلس الشعبي الوطني

لقد أقر التعدیل الدستوري الجدید لمجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین في مجالات معینة، إلا أن تأخر صدور القانون 1

العضوي المعدل للقانون 

مازالت غامضة سیفصل فیها القانون الجدید ح
الفقرة الأولى على أن 119تنص المادة  2
من القانون العضوي على أنه 21تنص المادة 3

مع مراعاة الإجراءات التي تنص علیها المادة

مجلس الأمة مشروع أو اقتراح القانون للإطلاع علیه
الفقرة الثانیة119 المادة4
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أما إذا تم  و ،لیه تشرع الحكومة في تجسیده

.من الدستور

حیث تتم دراسة  ،مبادرة الحكومة بالتشریع تتم وفق  مراحل وإجراءات یجب مراعاتها

المشروع في مجلس الحكومة ثم یعرض على مجلس الدولة الذي یبحث مدى توافق أحكام 

الشكل  الجانب التقني المتعلق بالصیاغة و

لكن عدم عرض المشروع علیه یعد مخالفة 

بعدها یودع رئیس الحكومة المشروع لدى 

مكفول لعشرین نائبا على  ،كما رأینا سابقا

لعل  اریع القوانین ولكن نشیر هنا إلى أن اقتراحات القوانین ضعیفة جدا بالمقارنة مع مش

فإنها  ،هي تسییر الشأن العام بحكم الوظیفة التي تناط بها و

لذلك فهي تلعب دورا أساسیا في إعداد 

حیث تتم دراسة النص على مستوى اللجنة 

 و ،المناقشة المستفیضة بعد الدراسة المعمقة و

 و ،تستدعى اللجنة المختصة من قبل رئیسها

اتها بتقریر تمهیدي یقدمه مقررها في الجلسة 

 ،الاثراءات التي تثار في الجلسة العامة

ثم یتم إعداد تقریر تكمیلي یعرضه المقرر في الجلسة العامة المخصصة للتصویت على 

یر ویطبع ویوزع قصد إحالته على المناقشة 

ثم إدراجه في جدول الأعمال الخاص بالجلسة العامة 

خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري --------------------------

106

لیه تشرع الحكومة في تجسیدهفإذا تمت الموافقة ع ،البرنامج بالموافقة أو الرفض

من الدستور81رفضه فإن الحكومة تستقیل وجوبا طبقا لأحكام المادة 

مبادرة الحكومة بالتشریع تتم وفق  مراحل وإجراءات یجب مراعاتها

المشروع في مجلس الحكومة ثم یعرض على مجلس الدولة الذي یبحث مدى توافق أحكام 

الجانب التقني المتعلق بالصیاغة و و ،المشروع مع القوانین الساریة المفعول من جهة

لكن عدم عرض المشروع علیه یعد مخالفة  ،ویعتبر رأیه استشاریا غیر ملزم

بعدها یودع رئیس الحكومة المشروع لدى  و ،یدخل في خانة اللادستوریة ،جراء شكلي جوهري

.مكتب المجلس الشعبي الوطني

كما رأینا سابقا ،فإن هذا ،أما بخصوص اقتراحات القوانین

لكن نشیر هنا إلى أن اقتراحات القوانین ضعیفة جدا بالمقارنة مع مش

بحكم الوظیفة التي تناط بها وسبب ذلك یكمن في أن الحكومة و

لذلك فهي تلعب دورا أساسیا في إعداد  ،على درایة تامة بما یحدث أكثر من أي هیئة أخرى

.القوانین التي تندرج ضمن محاور برنامجها

حیث تتم دراسة النص على مستوى اللجنة  ،ءات التشریعیةتبدأ من هنا الإجرا

بعد الدراسة المعمقة و و ،المختصة التي تلعب دور المخبر التشریعي

تستدعى اللجنة المختصة من قبل رئیسها ،قبل عرض النص للتصویت في الجلسة العامة

اتها بتقریر تمهیدي یقدمه مقررها في الجلسة وتتوج مناقش ،تستمع إلى ممثل الحكومة المعني

الاثراءات التي تثار في الجلسة العامةثم تنعقد في مرحلة لاحقة لدراسة التعدیلات و

ثم یتم إعداد تقریر تكمیلي یعرضه المقرر في الجلسة العامة المخصصة للتصویت على 

یر ویطبع ویوزع قصد إحالته على المناقشة یحرر التقر  ،وبانتهاء المناقشات في اللجنة

إدراجه في جدول الأعمال الخاص بالجلسة العامة  لذلك یتعین تسجیله و ،في الجلسة العامة

--------------------------الثاني الفصل 

البرنامج بالموافقة أو الرفض

رفضه فإن الحكومة تستقیل وجوبا طبقا لأحكام المادة 

مبادرة الحكومة بالتشریع تتم وفق  مراحل وإجراءات یجب مراعاتها و 

المشروع في مجلس الحكومة ثم یعرض على مجلس الدولة الذي یبحث مدى توافق أحكام 

المشروع مع القوانین الساریة المفعول من جهة

،من جهة أخرى

جراء شكلي جوهريلإ

مكتب المجلس الشعبي الوطني

أما بخصوص اقتراحات القوانین

لكن نشیر هنا إلى أن اقتراحات القوانین ضعیفة جدا بالمقارنة مع مش ،الأقل

سبب ذلك یكمن في أن الحكومة و

على درایة تامة بما یحدث أكثر من أي هیئة أخرى

القوانین التي تندرج ضمن محاور برنامجها

تبدأ من هنا الإجرا و        

المختصة التي تلعب دور المخبر التشریعي

قبل عرض النص للتصویت في الجلسة العامة

تستمع إلى ممثل الحكومة المعني

ثم تنعقد في مرحلة لاحقة لدراسة التعدیلات و ،العامة

ثم یتم إعداد تقریر تكمیلي یعرضه المقرر في الجلسة العامة المخصصة للتصویت على 

.القانون

وبانتهاء المناقشات في اللجنة

في الجلسة العامة
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التي بإمكانها الاعتراض على التسجیل بالنسبة 

یكون الحوار  و ،التي تتم مادة بمادة

النواب ثم یحال النص من جدید على اللجنة المختصة لإثرائه ثم 

.وفق أغلبیة بسیطة أي أغلبیة الحضور

اریع القوانین تعرض بصفة مماثلة على كل من الجمعیة 

تعدیل  كما لا تقید سلطة أي من الغرفتین في مناقشة و

.1الأحكام المصادق علیه من طرف الغرفة التي صادقت أولا على المشروع

هي المجلس الشعبي  ولى وكان هذا فیما یخص انطلاق العمل التشریعي من الغرفة الأ

هي مجلس الأمة  بعد التصویت على النص یحال مباشرة إلى الغرفة الثانیة و

.سنتطرق على ذلك في الفرع الموالي

من الدستور فإن مجلس الأمة یناقش النص الذي صوت 

كما تنص المادة  ،علیه المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضائه

بین الحكومة  العلاقة الوظیفیة بینهما و

ذي صوت علیه هذا الخیر إلى رئیس 

یدرس النص من قبل اللجنة  ،مجلس الأمة في ظرف العشرة أیام من تاریخ التصویت علیه

  ،من القانون السالف الذكر 41،40

إثر ذلك إما  و ،بعد المناقشة یعرض النص بكامله أو جزء منه كلیة والجزء الآخر مادة بمادة

بالتالي یرسله رئیس مجلس الأمة إلى رئیس الجمهوریة خلال 

إما یعترض المجلس على حكم أو أحكام 

أن یرفض مجلس  كما قد یحدث و

1 Jean Pierre CAMBY، Pierre SERVENT
3° édition، Montchrestien، 1997, P 104.
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التي بإمكانها الاعتراض على التسجیل بالنسبة  ،مكتب المجلس بعد استشارة الحكومة

.لاقتراحات القوانین التي لا ترضیها

التي تتم مادة بمادة مرحلة المناقشة العامة حول النص و بعدها تأتي

النواب ثم یحال النص من جدید على اللجنة المختصة لإثرائه ثم الرئیسي بین الوزیر المعني و

وفق أغلبیة بسیطة أي أغلبیة الحضور ،یتم التصویت على القانون في جلسة علنیة

اریع القوانین تعرض بصفة مماثلة على كل من الجمعیة فإن مش ،في النظام الفرنسي

كما لا تقید سلطة أي من الغرفتین في مناقشة و ،مجلس الشیوخ بنفس الشكل

الأحكام المصادق علیه من طرف الغرفة التي صادقت أولا على المشروع

كان هذا فیما یخص انطلاق العمل التشریعي من الغرفة الأ

بعد التصویت على النص یحال مباشرة إلى الغرفة الثانیة و

سنتطرق على ذلك في الفرع الموالي و  ،یرفضهفإما أن یوافق علیه أو

تدخل مجلس الأمة في العمل التشریعي

من الدستور فإن مجلس الأمة یناقش النص الذي صوت 3/120طبقا لأحكام المادة 

علیه المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضائه

العلاقة الوظیفیة بینهما و المنظم للغرفتین و 02/99من القانون العضوي 

ذي صوت علیه هذا الخیر إلى رئیس على أن یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني النص ال

مجلس الأمة في ظرف العشرة أیام من تاریخ التصویت علیه

41المختصة لیعرض بعد ذلك للمناقشة طبقا لأحكام المادتین 

بعد المناقشة یعرض النص بكامله أو جزء منه كلیة والجزء الآخر مادة بمادة

بالتالي یرسله رئیس مجلس الأمة إلى رئیس الجمهوریة خلال تتم المصادقة على النص و

إما یعترض المجلس على حكم أو أحكام  و ،العشرة أیام من تاریخ المصادقة علیه لكي یصدره

،و مجموعة من المواد أو حتى عبارة أو مصطلح

Pierre SERVENT، le travail parlementaire sous la cinquième République
P 104.

--------------------------الثاني الفصل 

مكتب المجلس بعد استشارة الحكومة یودع إلى

لاقتراحات القوانین التي لا ترضیها

بعدها تأتي و

الرئیسي بین الوزیر المعني و

یتم التصویت على القانون في جلسة علنیة

في النظام الفرنسي و

مجلس الشیوخ بنفس الشكل الوطنیة و

الأحكام المصادق علیه من طرف الغرفة التي صادقت أولا على المشروع

كان هذا فیما یخص انطلاق العمل التشریعي من الغرفة الأ

بعد التصویت على النص یحال مباشرة إلى الغرفة الثانیة و ،الوطني

،للتصویت علیه

تدخل مجلس الأمة في العمل التشریعي: الفرع الثاني

طبقا لأحكام المادة 

علیه المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضائه

من القانون العضوي 42

على أن یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني النص ال

مجلس الأمة في ظرف العشرة أیام من تاریخ التصویت علیه

المختصة لیعرض بعد ذلك للمناقشة طبقا لأحكام المادتین 

بعد المناقشة یعرض النص بكامله أو جزء منه كلیة والجزء الآخر مادة بمادة

تتم المصادقة على النص و

العشرة أیام من تاریخ المصادقة علیه لكي یصدره

و مجموعة من المواد أو حتى عبارة أو مصطلحأو مادة أ

le travail parlementaire sous la cinquième République,
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هنا نكون بصدد حالة الخلاف المنصوص علیها في 

ملاحظاتها  على هذا الأساس تقدم اللجنة المختصة توصیاتها و

:یمكن استنتاج ملاحظتین هامتین

فهولا یتعامل إلا مع النصوص  ،فالملاحظة الأولى تتعلق بمجال تدخل مجلس الأمة

ح فأعضاء مجلس الأمة لا یتمتعون بحق اقترا

من الدستور التي منحت حق المبادرة لعشرین نائبا 

قد تم  و ،الملاحظة الثانیة فتتعلق بالنصاب المطلوب للتصویت على النصوص

في حین أن  ،الحاضرینلیس الأعضاء 

 هنا و. یة بسیطة أي أغلبیة الحضور

لماذا تم التمییز بین  ما السر في اعتماد هذه النسبة للتصویت على النص؟  و

ي الغرفتین في هذا المجال؟ یظهر أن المؤسس الدستوري قد أتاح للمجلس الشعبي الوطن

التصویت بأغلبیة بسیطة لأنه الغرفة الأكثر تمثیلا للشعب على اعتبار أنه منتخب مباشرة من 

الثقل الذي یمكن  أما مجلس الأمة فإن ذلك راجع إلى الثلث المعین من قبل الرئیس و

أن تتحكم  هو في رأینا أن ذلك مقصود و

فهذا الثلث بإمكانه كبح الغرفة الأولى في حالة ما إذا 

فبإمكان الثلث   ،من جهة أخرى و

فبمقارنة عدد المعینین مع النسبة المطلوبة 

ضرورة حتمیة للمصادقة على   ،

.امتناعه عن التصویت یؤدي إلى عرقلة العمل التشریعي
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هنا نكون بصدد حالة الخلاف المنصوص علیها في  و ،الأمة التصویت على النص بكامله

على هذا الأساس تقدم اللجنة المختصة توصیاتها و و ،من الدستور

.1ة المتساویة الأعضاءالمتعلقة بمحل الخلاف إلى اللجن

یمكن استنتاج ملاحظتین هامتین ،في قراءة متأنیة لأحكام المواد التي سبق ذكرها

فالملاحظة الأولى تتعلق بمجال تدخل مجلس الأمة

فأعضاء مجلس الأمة لا یتمتعون بحق اقترا ،التي صوت علیها المجلس الشعبي الوطني

من الدستور التي منحت حق المبادرة لعشرین نائبا 119ذلك طبقا لأحكام المادة 

.من المجلس الشعبي الوطني والحكومة

الملاحظة الثانیة فتتعلق بالنصاب المطلوب للتصویت على النصوص

لیس الأعضاء تحدیدها بأغلبیة ثلاثة أرباع الأعضاء كاملین و

یة بسیطة أي أغلبیة الحضورالمجلس الشعبي الوطني یصادق على النصوص بأغلب

ما السر في اعتماد هذه النسبة للتصویت على النص؟  و

الغرفتین في هذا المجال؟ یظهر أن المؤسس الدستوري قد أتاح للمجلس الشعبي الوطن

التصویت بأغلبیة بسیطة لأنه الغرفة الأكثر تمثیلا للشعب على اعتبار أنه منتخب مباشرة من 

أما مجلس الأمة فإن ذلك راجع إلى الثلث المعین من قبل الرئیس و

في رأینا أن ذلك مقصود و و ،أن یمارسه أثناء عملیة التصویت على القوانین

فهذا الثلث بإمكانه كبح الغرفة الأولى في حالة ما إذا  ،لطة التنفیذیة أكثر في زمام الأمور

،هذا من جهة ،كانت مشكلة من أغلبیة معارضة للحكومة

فبمقارنة عدد المعینین مع النسبة المطلوبة  ،المعین تمریر النصوص التي ترغب فیها الحكومة

،نجد أن تدخل الثلث أو جزء منه على الأقل

امتناعه عن التصویت یؤدي إلى عرقلة العمل التشریعي

.55زهاري، مرجع السابق، ص 

--------------------------الثاني الفصل 

الأمة التصویت على النص بكامله

من الدستور120المادة 

المتعلقة بمحل الخلاف إلى اللجن

في قراءة متأنیة لأحكام المواد التي سبق ذكرها و       

فالملاحظة الأولى تتعلق بمجال تدخل مجلس الأمة

التي صوت علیها المجلس الشعبي الوطني

ذلك طبقا لأحكام المادة  و ،القوانین

من المجلس الشعبي الوطني والحكومة

الملاحظة الثانیة فتتعلق بالنصاب المطلوب للتصویت على النصوصأما

تحدیدها بأغلبیة ثلاثة أرباع الأعضاء كاملین و

المجلس الشعبي الوطني یصادق على النصوص بأغلب

ما السر في اعتماد هذه النسبة للتصویت على النص؟  و: نطرح التساؤل

الغرفتین في هذا المجال؟ یظهر أن المؤسس الدستوري قد أتاح للمجلس الشعبي الوطن

التصویت بأغلبیة بسیطة لأنه الغرفة الأكثر تمثیلا للشعب على اعتبار أنه منتخب مباشرة من 

أما مجلس الأمة فإن ذلك راجع إلى الثلث المعین من قبل الرئیس و ،الشعب

أن یمارسه أثناء عملیة التصویت على القوانین

لطة التنفیذیة أكثر في زمام الأمورالس

كانت مشكلة من أغلبیة معارضة للحكومة

المعین تمریر النصوص التي ترغب فیها الحكومة

نجد أن تدخل الثلث أو جزء منه على الأقل ،یتللتصو 

امتناعه عن التصویت یؤدي إلى عرقلة العمل التشریعي و ،النصوص

زهاري، مرجع السابق، ص لبوزید  1
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المقصود هو البحث " فالأستاذ بوزید لزهاري یرى أن 

عن أكبر إجماع سیاسي ممكن حول النصوص التي تتحول إلى قوانین بعد المصادقة علیها و

وافقة الثلاثة أرباع علیه فالقوانین التي تصدر بم

بل له أن یصوت على  ،ن مجلس الأمة كما رأینا سابقا لا یتمتع بحق المبادرة بالقوانین

إذن هو غیر ملزم  ،یعارض إذن له أن یوافق كما له لأن یرفض و

عدم  و ،بالمصادقة على كل النصوص المصوت علیها من طرف المجلس الشعبي الوطني

إذن فمن حق مجلس الأمة إثارة  ،دي إلى انعقاد حالة الخلاف

إلا لكان هناك تعسف في استعمال 

یشكل رأي  و ،مصاغة في شكل مواد

.المتساویة الأعضاء

إلا في  ،مجلس الأمة لا یتمتع بحق التعدیل مثلما یتمتع به المجلس الشعبي الوطني

/د.ن.ر 04/ما أقره المجلس الدستوري في رأیه رقم

 ،الأمةالمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس 

حیث أن  ،78إلى  74المواد من 

قام بالمصادقة على نظامه الداخلي في 

ي لم یصدر إلا في ذال و ،هذا في غیاب القانون العضوي الناظم للعلاقة

إجراءاته  مجلس الأمة بالنقل الحرفي للمواد المتعلقة بالتعدیل و

الملتقى الوطني حول نظام  ،البرلمانیتین لخلاف بین الغرفتین

30،29الجزائر یومي  ،وزارة العلاقات مع البرلمان

ویبرز ذلك الاحتشام في " توصیات و ملاحظات

تقدم اللجنة المختصة التوصیات المتعلقة بالحكم 

02/99انون العضوي  انظر الق ،"أو الأحكام محل الخلاف والتي تمثل رأي مجلس الأمة على اللجنة المتساویة الأعضاء
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فالأستاذ بوزید لزهاري یرى أن  ،لكن هناك من له رأي مخالف

عن أكبر إجماع سیاسي ممكن حول النصوص التي تتحول إلى قوانین بعد المصادقة علیها و

علیه فالقوانین التي تصدر بم و ،إصدارها من طرف رئیس الجمهوریة

.1"الأمة لها قیمة سیاسیة كبرى

ن مجلس الأمة كما رأینا سابقا لا یتمتع بحق المبادرة بالقوانین

إذن له أن یوافق كما له لأن یرفض و ،النص أو یعترض علیه

بالمصادقة على كل النصوص المصوت علیها من طرف المجلس الشعبي الوطني

دي إلى انعقاد حالة الخلافالمصادقة بالنصاب المطلوب یؤ 

و ،2لكن یجب أن یحدد أسباب  رفضه التصویت

مصاغة في شكل مواد3"ملاحظات توصیات و"حیث تقدم اللجنة 

المتساویة الأعضاءمجلس الأمة نواة الاقتراح الذي قد تتبناه اللجنة 

مجلس الأمة لا یتمتع بحق التعدیل مثلما یتمتع به المجلس الشعبي الوطني

ما أقره المجلس الدستوري في رأیه رقمو ه ، وإطار اللجنة المتساویة الأعضاء

المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس 1998/02/10المؤرخ في 

و 68إلى 63الذي قضى فیه بعدم دستوریة المواد من 

قام بالمصادقة على نظامه الداخلي في  ،1998/01/04مجلس الأمة بعد تنصیبه في 

هذا في غیاب القانون العضوي الناظم للعلاقة و ،

مجلس الأمة بالنقل الحرفي للمواد المتعلقة بالتعدیل ولذلك قام  ،

.56ص ، مرجع سابق ، 

لخلاف بین الغرفتیندور اللجنة المتساویة الأعضاء في تسویة ا

وزارة العلاقات مع البرلمان ،الجزء الثاني ،الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و النظم المقارنة

72.

توصیات و ملاحظات"منه عبارة   39،38استخدم القانون العضوي الناظم للعلاقة في المادتین 

تقدم اللجنة المختصة التوصیات المتعلقة بالحكم " :نصت على أنه 39لكن المادة  ،استخدام عبارة التعدیل أو اقتراحات التعدیل

أو الأحكام محل الخلاف والتي تمثل رأي مجلس الأمة على اللجنة المتساویة الأعضاء

--------------------------الثاني الفصل 

لكن هناك من له رأي مخالف

عن أكبر إجماع سیاسي ممكن حول النصوص التي تتحول إلى قوانین بعد المصادقة علیها و

إصدارها من طرف رئیس الجمهوریة

الأمة لها قیمة سیاسیة كبرىأعضاء مجلس 

ن مجلس الأمة كما رأینا سابقا لا یتمتع بحق المبادرة بالقوانینإ      

النص أو یعترض علیه

بالمصادقة على كل النصوص المصوت علیها من طرف المجلس الشعبي الوطني

المصادقة بالنصاب المطلوب یؤ 

لكن یجب أن یحدد أسباب  رفضه التصویت ،الخلاف

حیث تقدم اللجنة  ،هذا الحق

مجلس الأمة نواة الاقتراح الذي قد تتبناه اللجنة 

مجلس الأمة لا یتمتع بحق التعدیل مثلما یتمتع به المجلس الشعبي الوطني و

إطار اللجنة المتساویة الأعضاء

المؤرخ في 98/د.م

الذي قضى فیه بعدم دستوریة المواد من  و

مجلس الأمة بعد تنصیبه في 

1998/01/22،

1998/03/08،

، مرجع سابق ، بوزید لزهاري 1
دور اللجنة المتساویة الأعضاء في تسویة ا ،الطاهر طالب 2

الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و النظم المقارنة

72ص  2000أكتوبر 
استخدم القانون العضوي الناظم للعلاقة في المادتین 3

استخدام عبارة التعدیل أو اقتراحات التعدیل

أو الأحكام محل الخلاف والتي تمثل رأي مجلس الأمة على اللجنة المتساویة الأعضاء
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قد استخدم  و ،الموجودة في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني إلى نظامه الداخلي

مما یعني  ،"خارج هذا الإطار"هي 

لكن تلك التعدیلات یجب أن  ،أنه أقر بكامل حق مجلس الأمة في أن یقدم اقتراحات تعدیلات

خارج إطار اللجنة لا یمكن لمجلس الأمة أن یقترح أي 

س الأمة یتجلى لنا بوضوح المركز الذي یحتله مجل

وبالتالي فإسهاماته تبقى من دون  ،فهو محروم من حق المبادرة بالقوانین

بالإضافة إلى حرمانه من حق التعدیل المباشر مثل ما هو معمول به في المجلس 

إلا أنه منح حق إثارة الخلاف بالاعتراض على النصوص التي صوت علیها 

وبهذه الطریقة فقط یمكنه تمریر تعدیلاته عبر اللجنة المتساویة 

126فطبقا لأحاكم المادة  ،بالإضافة إلى ذلك

أن رئیس الجمهوریة له السلطة التقدیریة في إصدار النص المصادق علیه من 

أو طلب المداولة الثانیة من طرف المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة 

بحیث  ،هذا ما یبین أن رأي مجلس الأمة لا قیمة له

یعتبر  ،في حالة عدم حصول النص على نسبة الثلثین من أعضاء المجلس الشعبي الوطني

إذن ما هي القیمة القانونیة  ،من القانون العضوي الناظم للعلاقة

فمن جهة یظهر لنا مجلس  ،لرأي الثلاثة أرباع من أعضاء مجلس الأمة؟ هناك تناقض واضح 

من جهة أخرى یلعب  و ،الأمة بمظهر ضعیف مهمش على مستوى المبادرة بالتشریع والتعدیل

صادق علیها من طرف المجلس الشعبي الوطني عن 

.طریق حق إثارة الخلاف بالاعتراض على المصادقة على هذه النصوص

ابتداء من تاریخ  ،یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین یوما

قبل صدور  ،المجلس الدستوري ،الآتیة 166غیر أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیها في المادة 

."167ل حتى یفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 
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الموجودة في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني إلى نظامه الداخلي

المجلس الدستوري في نص رأیه في آخر فقرة عبارة مهمة و

أنه أقر بكامل حق مجلس الأمة في أن یقدم اقتراحات تعدیلات

خارج إطار اللجنة لا یمكن لمجلس الأمة أن یقترح أي  ،ترفع إلى اللجنة المتساویة الأعضاء

یتجلى لنا بوضوح المركز الذي یحتله مجل ،إذن من خلال التحلیل السابق

فهو محروم من حق المبادرة بالقوانین ،على مستوى التشریع

بالإضافة إلى حرمانه من حق التعدیل المباشر مثل ما هو معمول به في المجلس 

إلا أنه منح حق إثارة الخلاف بالاعتراض على النصوص التي صوت علیها ،

وبهذه الطریقة فقط یمكنه تمریر تعدیلاته عبر اللجنة المتساویة  ،الشعبي الوطني

بالإضافة إلى ذلك ،الأعضاء والتي قد تتبنى الاقتراح وقد یتم رفضه

أن رئیس الجمهوریة له السلطة التقدیریة في إصدار النص المصادق علیه من 

أو طلب المداولة الثانیة من طرف المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة 

هذا ما یبین أن رأي مجلس الأمة لا قیمة له و ،من الدستور 127طبقا لأحكام المادة 

في حالة عدم حصول النص على نسبة الثلثین من أعضاء المجلس الشعبي الوطني

من القانون العضوي الناظم للعلاقة2/45النص لاغیا وفقا للمادة 

لرأي الثلاثة أرباع من أعضاء مجلس الأمة؟ هناك تناقض واضح 

الأمة بمظهر ضعیف مهمش على مستوى المبادرة بالتشریع والتعدیل

صادق علیها من طرف المجلس الشعبي الوطني عن دور المقص على النصوص التشریعیة الم

طریق حق إثارة الخلاف بالاعتراض على المصادقة على هذه النصوص

یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین یوما:" على أنه 1996من الدستور

غیر أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیها في المادة 

ل حتى یفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة یوقف هذا الأج

--------------------------الثاني الفصل 

الموجودة في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني إلى نظامه الداخلي

المجلس الدستوري في نص رأیه في آخر فقرة عبارة مهمة و

أنه أقر بكامل حق مجلس الأمة في أن یقدم اقتراحات تعدیلات

ترفع إلى اللجنة المتساویة الأعضاء

.تعدیل

إذن من خلال التحلیل السابق

على مستوى التشریع

بالإضافة إلى حرمانه من حق التعدیل المباشر مثل ما هو معمول به في المجلس  ،قیمة

،الشعبي الوطني

الشعبي الوطني المجلس

الأعضاء والتي قد تتبنى الاقتراح وقد یتم رفضه

أن رئیس الجمهوریة له السلطة التقدیریة في إصدار النص المصادق علیه من  ،1من الدستور

،نطرف البرلما

طبقا لأحكام المادة 

في حالة عدم حصول النص على نسبة الثلثین من أعضاء المجلس الشعبي الوطني

النص لاغیا وفقا للمادة 

لرأي الثلاثة أرباع من أعضاء مجلس الأمة؟ هناك تناقض واضح 

الأمة بمظهر ضعیف مهمش على مستوى المبادرة بالتشریع والتعدیل

دور المقص على النصوص التشریعیة الم

طریق حق إثارة الخلاف بالاعتراض على المصادقة على هذه النصوص

126تنص المادة  1

غیر أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیها في المادة  ،تسلمه إیاه

یوقف هذا الأج ،القانون
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حق مجلس الأمة في إثارة الخلاف وطرق تسویته

برلمان یتكون  المجلسین، التي تأخذ بنظام

من غرفتین أو ما یسمى بالنظم التشریعیة البكامیرالیة تكون السلطة التشریعیة أو عملیة وضع 

فس في غالب الأحیان تعطى لهما ن

لى دائما یطلب من المجلسین التصویت والمصادقة ع

علیه فالمطلوب من البرلمان  ، وة أي بنفس العبارات ونفس المضمون

Adoptionتصویت على نص بنفس الصیغة d’ un

 هذا دراسة النص یكون بصیغة متتالیة من طرف الغرفتین ، و

فتین قد تختلفان حول هذه الصیاغة، فالغرفة 

بالتالي تطرح مسألة  ، قد تقدم تعدیلات توافق علیها  الغرفة الأخرى والعكس صحیح و

حدوث الخلاف بین الغرفتین في الدول التي تنتهج نظام الغرفتین أمر طبیعي إذ أن 

بصدد التصویت على  الاختلاف قد یكون في طبیعة وتكوین كل غرفة وجهة نظر مختلفة

فهذا الخلاف یكون  .كلاهما دم تصویت إحدى الغرفتین أو

قدم تعدیلات لا توافق علیها الغرفة الأخرى لذا سنتطرق في 

كیفیة حدوث الخلاف  ثانیا نحدد بعدها أسباب و

أصحاب المصطلح في  قد اختلف آراء اللغویین و

 الاختلاف" اللفظ هل هو الترادف أو المغایرة ، وقد ذهب بعض العلماء ومنهم التهانوي إلى أن 
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حق مجلس الأمة في إثارة الخلاف وطرق تسویته:

التي تأخذ بنظامفي كل الدول سواء كانت فدرالیة أو بسیطة و

من غرفتین أو ما یسمى بالنظم التشریعیة البكامیرالیة تكون السلطة التشریعیة أو عملیة وضع 

في غالب الأحیان تعطى لهما نالتصویت علیها من صنع هیئتین أو مجلسین، و

دائما یطلب من المجلسین التصویت والمصادقة ع ، والصلاحیات في المجلس التشریعي

ة أي بنفس العبارات ونفس المضمونالقانون بنفس الصیغ

تصویت على نص بنفس الصیغةال: متكون من غرفتین هو الوصول إلى

texte identiqueدراسة النص یكون بصیغة متتالیة من طرف الغرفتین ، و ، فمناقشة و

فتین قد تختلفان حول هذه الصیاغة، فالغرفة ، فالغر بغرض الوصول إلى نص بنفس الصیغة

، قد تقدم تعدیلات توافق علیها  الغرفة الأخرى والعكس صحیح و

.هذا ما سنتناوله في الفرع الأول و 1تحدید طبیعة الخلاف 

تحدید طبیعة الخلاف 

حدوث الخلاف بین الغرفتین في الدول التي تنتهج نظام الغرفتین أمر طبیعي إذ أن 

الاختلاف قد یكون في طبیعة وتكوین كل غرفة وجهة نظر مختلفة

دم تصویت إحدى الغرفتین أو، ویحدث الخلاف بع

قدم تعدیلات لا توافق علیها الغرفة الأخرى لذا سنتطرق في عادة على الصیاغة أو مجلس ی

ثانیا نحدد بعدها أسباب والفرع أولا إلى مفهوم الخلاف بین الغرفتین و

مفهوم الخلاف 

قد اختلف آراء اللغویین و و 2عدم الاتفاق  المضادة و

اللفظ هل هو الترادف أو المغایرة ، وقد ذهب بعض العلماء ومنهم التهانوي إلى أن 

.120، مرجع سابق ، ص 

.83-82حاتم ذبیح، مرجع السابق، ص 

--------------------------الثاني الفصل 

حق مجلس الأمة في إثارة الخلاف وطرق تسویته:المطلب الثاني

في كل الدول سواء كانت فدرالیة أو بسیطة و

من غرفتین أو ما یسمى بالنظم التشریعیة البكامیرالیة تكون السلطة التشریعیة أو عملیة وضع 

التصویت علیها من صنع هیئتین أو مجلسین، و القوانین و

الصلاحیات في المجلس التشریعي

القانون بنفس الصیغ

متكون من غرفتین هو الوصول إلىال

texte identique

بغرض الوصول إلى نص بنفس الصیغة

، قد تقدم تعدیلات توافق علیها  الغرفة الأخرى والعكس صحیح والواحدة

تحدید طبیعة الخلاف 

تحدید طبیعة الخلاف : الفرع الأول

حدوث الخلاف بین الغرفتین في الدول التي تنتهج نظام الغرفتین أمر طبیعي إذ أن إن 

الاختلاف قد یكون في طبیعة وتكوین كل غرفة وجهة نظر مختلفة

، ویحدث الخلاف بعالنص التشریعي

عادة على الصیاغة أو مجلس ی

الفرع أولا إلى مفهوم الخلاف بین الغرفتین و

  .الغرفتینبین 

مفهوم الخلاف  :أولا    

المضادة و:الخلاف لغة

اللفظ هل هو الترادف أو المغایرة ، وقد ذهب بعض العلماء ومنهم التهانوي إلى أن 

، مرجع سابق ، ص بوزید لزهاري 1
حاتم ذبیح، مرجع السابق، ص 2
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أن " یقول الكفوي  الخلاف ما وقع فیما لا دلیل علیه  و

الخلاف  ، و من آثار الرحمة هو المقصود واحدا و

ف بحیث انه قد یرد بمعنیین الاختلا

دلیل ذلك ما نجده عند قراءة  الآخر الاضطراب و

.1 "ألوانكم ألسنتكم واختلاف 

، لكن هناك من یمیل إلى مصطلح الاختلاف

، فالرجوع إلى أن الخلاف أكثر شدة من الاختلاف

نجد أن المؤسس الدستوري قد استعمل مصطلح الخلاف 

أن " رأي الأستاذ عزاوي عبد الرحمن

en cas de désaccord entre les

لیس خلافا كما أنه المصطلح الذي یعین 

.

سیاسیة بین ال فالمقصود هنا بالخلاف هو اختلاف في وجهات النظر القانونیة و

یكون هذا الخلاف غالبا حول الصیاغة القانونیة أو موضوع النص 

ذلك سواء بالرفض أو  و نصوصتین الحق في الاعتراض على ال

.4الآراء أمر طبیعي

وفي حالة حدوث خلاف بین الغرفتین یطلب الوزیر الأول اجتماع 

یوما لاقتراح نص یتعلق بالاحكام محل الخلاف 

المنظم للعلاقة  02/  99والقانون العضوي  من الدستور

 17ص  2003( بین الغرفتین ، مجلة العلوم القانونیة والإداریة ، كلیة الحقوق ن جامعة تلمسان  العدد الأول 
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الخلاف ما وقع فیما لا دلیل علیه  واستعمل في قول بني على دلیل ، و

المقصود واحدا والاختلاف هو أن یكون الطریق مختلفا و

.هو أن یكون كلاهما مختلفا

الاختلامن هنا نلاحظ فرق یوجد بین الخلاف و

الآخر الاضطراب و و) بعین غیر الخلاف(، احدهما تنوع 

اختلاف  الأرض و من آیاته خلق السماوات و

هناك من یمیل إلى مصطلح الاختلاف ، وفهناك من یمیل إلى مصطلح الخلاف

أن الخلاف أكثر شدة من الاختلافالذي یمكن أن یكون مناسبا في هذا المجال

نجد أن المؤسس الدستوري قد استعمل مصطلح الخلاف 2من دستور 120/4

رأي الأستاذ عزاوي عبد الرحمن حسب و Desaccordبدل مصطلح اختلاف 

deuxنقول اختلافا كما ورد في الصیاغة الفرنسیة للمادة  

لیس خلافا كما أنه المصطلح الذي یعین التي  تدل على عدم التفاهم والاتفاق و

.3"النزاع بین غرفتي البرلمان على موضوع معین

فالمقصود هنا بالخلاف هو اختلاف في وجهات النظر القانونیة و

یكون هذا الخلاف غالبا حول الصیاغة القانونیة أو موضوع النص  ، وأعضاء كل من الغرفتین

تین الحق في الاعتراض على ال، فلأعضاء الغرف

الآراء أمر طبیعيبالموافقة كما أن الاختلاف في وجهات النظر و

22.

وفي حالة حدوث خلاف بین الغرفتین یطلب الوزیر الأول اجتماع " على أنه  1996من دستور  تنص

یوما لاقتراح نص یتعلق بالاحكام محل الخلاف 15لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتین في اجل اقصاه 

من الدستور120عزاوي عبد الرحمن آلیة تنظیم العملیة التشریعیة طبقا للمادة 

بین الغرفتین ، مجلة العلوم القانونیة والإداریة ، كلیة الحقوق ن جامعة تلمسان  العدد الأول 

18.

--------------------------الثاني الفصل 

استعمل في قول بني على دلیل ، و

الاختلاف هو أن یكون الطریق مختلفا و

هو أن یكون كلاهما مختلفا

من هنا نلاحظ فرق یوجد بین الخلاف و و         

، احدهما تنوع اثنین

و: " قوله تعالى

فهناك من یمیل إلى مصطلح الخلاف

الذي یمكن أن یكون مناسبا في هذا المجال

120نص المادة 

différend بدل مصطلح اختلاف

نقول اختلافا كما ورد في الصیاغة الفرنسیة للمادة  

assembleesالتي  تدل على عدم التفاهم والاتفاق و

النزاع بین غرفتي البرلمان على موضوع معینیدل على  و

فالمقصود هنا بالخلاف هو اختلاف في وجهات النظر القانونیة و

أعضاء كل من الغرفتین

، فلأعضاء الغرفمضمونه و

بالموافقة كما أن الاختلاف في وجهات النظر و

22سورة الروم، الآیة  1
4فقرة  120المادة  2

لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتین في اجل اقصاه 

"...
عزاوي عبد الرحمن آلیة تنظیم العملیة التشریعیة طبقا للمادة 3

بین الغرفتین ، مجلة العلوم القانونیة والإداریة ، كلیة الحقوق ن جامعة تلمسان  العدد الأول 
18ص ه،نفسالمرجع  4
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فقد یكون الخلاف حول مصطلح عبارة أو فقرة أو مادة أو مجموعة مواد كما قد یحدث 

 :البرلمانمن هنا نمیز بین مجالات عدة یمكن أن یقع فیها الخلاف بین غرفتي 

إن الخلاف قد یقع بین غرفتي البرلمان إذ لم یصوت مجلس الأمة على النص بأغلبیة 

النص بأغلبیة  یصوت على الثلاثة أرباع من أعضائه كما أن المجلس الشعبي الوطني و

اعتراض مجلس الأمة على التصویت 

هذا طبعا بالنسبة لمشروع أو اقتراح 

تسمو على  أما بالنسبة للقوانین العضویة فتحتل مكانة هامة في هرم تدرج القوانین و

:القوانین العادیة، كما قد تختلف القوانین العضویة على العادیة من عدة جوانب 

إجراءات التصویت والمصادقة على مشروع القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة لنواب 

2.بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة

للمجلس الدستوري لممارسة رقابة المطابقة على نص القانون 

 لأن الخلاف قد یقع عندما 4العضوي المصادق علیه من طرف البرلمان قبل صدوره 

اع الأعضاء ربنص القانون العضوي بأغلبیة ثلاثة أ

یه المجلس الشعبي الوطني ى النص الذي صوت عل

. العضویة  العادیة أو بالأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع القوانین

وریة رأیه یسري المجلس الدستوري بعد أن یحضره رئیس الجمه

مجلة .العلاقة الوظیفیة بینه وبین الحكومة فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في القانون الناظم للبرلمان و
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فقد یكون الخلاف حول مصطلح عبارة أو فقرة أو مادة أو مجموعة مواد كما قد یحدث 

.1أن یقع الخلاف على نص بأكمله

من هنا نمیز بین مجالات عدة یمكن أن یقع فیها الخلاف بین غرفتي 

:راحات القوانین العادیة والعضویة

إن الخلاف قد یقع بین غرفتي البرلمان إذ لم یصوت مجلس الأمة على النص بأغلبیة 

الثلاثة أرباع من أعضائه كما أن المجلس الشعبي الوطني و

اعتراض مجلس الأمة على التصویت  عندبالتالي ف عضاء الحاضرین وأي أغلبیة الأ

هذا طبعا بالنسبة لمشروع أو اقتراح  ، وغلبیة المطلوبة هنا یحدث الخلافعلى النص بالأ

.

أما بالنسبة للقوانین العضویة فتحتل مكانة هامة في هرم تدرج القوانین و

القوانین العادیة، كما قد تختلف القوانین العضویة على العادیة من عدة جوانب 

إجراءات التصویت والمصادقة على مشروع القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة لنواب 

بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمةالمجلس الشعبي الوطني و

للمجلس الدستوري لممارسة رقابة المطابقة على نص القانون 3خطار الوجوبي

العضوي المصادق علیه من طرف البرلمان قبل صدوره 

نص القانون العضوي بأغلبیة ثلاثة أیعترض مجلس الأمة بالتصویت على 

.مثل القوانین العادیة

. 58، ص سابق المرجع 

ى النص الذي صوت علیصادق مجلس الأمة عل 1996من دستور  4/ 

العادیة أو بالأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع القوانینحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین

یسري المجلس الدستوري بعد أن یحضره رئیس الجمه" الدستور على أن  نفس الفقرة الثالثة من

وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان 

فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في القانون الناظم للبرلمان و

.58ص   2003، مارس  02العدد 

--------------------------الثاني الفصل 

فقد یكون الخلاف حول مصطلح عبارة أو فقرة أو مادة أو مجموعة مواد كما قد یحدث 

أن یقع الخلاف على نص بأكمله و

من هنا نمیز بین مجالات عدة یمكن أن یقع فیها الخلاف بین غرفتي  و       

راحات القوانین العادیة والعضویةمشاریع واقت 1

إن الخلاف قد یقع بین غرفتي البرلمان إذ لم یصوت مجلس الأمة على النص بأغلبیة 

الثلاثة أرباع من أعضائه كما أن المجلس الشعبي الوطني و

أي أغلبیة الأ–بسیطة 

على النص بالأ

.القوانین العادیة 

أما بالنسبة للقوانین العضویة فتحتل مكانة هامة في هرم تدرج القوانین و

القوانین العادیة، كما قد تختلف القوانین العضویة على العادیة من عدة جوانب 

إجراءات التصویت والمصادقة على مشروع القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة لنواب -

المجلس الشعبي الوطني و

خطار الوجوبيإجراء الإ  -

العضوي المصادق علیه من طرف البرلمان قبل صدوره 

یعترض مجلس الأمة بالتصویت على 

مثل القوانین العادیة

مرجع  بوزید لزهاري ،  1
120تنص المادة  2

حاضرین بالنسبة لمشاریع القوانینأعضائه ال بأغلبیة
الفقرة الثالثة من 165تنص المادة  3

وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان 
فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في القانون الناظم للبرلمان و. عمار عوابدي. 4

العدد . الفكر البرلماني
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فإن البرلمان یصادق على مشروع قانون المالیة

لمجلس الأمة مدة عشرون یوما للمصادقة على هذا 

هنا مجلس الأمة أو الغرفتین  02/

، فلرئیس الجمهوریة أن یصدر دقوا على المشروع خلال هذه المدة

یتبین لنا انه في حالة حدوث  44مشروع الحكومة عن طریق أمر رئاسي ومن خلال المادة 

.2اءخلاف بین الغرفتین یحال النص على اللجنة المتساویة الأعض

من هنا یجدر بنا القول أنه في حالة عدم موافقة مجلس الأمة على كل أو بعض المواد 

، كما یكون للجنة صادق علیه المجلس الشعبي الوطني، هنا یحدث الخلاف

ان عرقل مجلس الأمة  في الممارسة العملیة لم یحدث و

.3قانون المالیة ذلك لان رئیس الجمهوریة یملك الحل المباشر

لمجلسین یعزز حدوث الخلاف إن حدوث الخلاف حالة طبیعیة ومتوقعة فالتمایز بین ا

نجد أن أسباب قیام  ، وف قائما حول اختلاف وجهات النظر

أنظمة التصویت على القوانین في كل من الغرفتین حول صیاغة و

.نظام الأغلبیة

:اختلاف أنظمة التصویت على القوانین في كل من الغرفتین 

اقتراحات القوانین بالأغلبیة  إن المجلس الشعبي الوطني یصوت على مشاریع و

ذلك طبقا  ، ووانین العضویة بالأغلبیة المطلقة

یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة و سبعون 

في حالة خلاف بین الغرفتین یتاح اللجنة المتساویة الأعضاء أجل ثمانیة أیام للبت 
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:قوانین المالیة

فإن البرلمان یصادق على مشروع قانون المالیة120/71بالرجوع إلى نص المادة 

لمجلس الأمة مدة عشرون یوما للمصادقة على هذا  ، وفي مدة أقصاها خمسة وسبعون یوما

/ 99العضوي  من القانون 44نجد أیضا المادة 

دقوا على المشروع خلال هذه المدةلم یصا معا إن صادقوا أو

مشروع الحكومة عن طریق أمر رئاسي ومن خلال المادة 

خلاف بین الغرفتین یحال النص على اللجنة المتساویة الأعض

من هنا یجدر بنا القول أنه في حالة عدم موافقة مجلس الأمة على كل أو بعض المواد 

صادق علیه المجلس الشعبي الوطني، هنا یحدث الخلاف

في الممارسة العملیة لم یحدث ومدة ثمانیة أیام لحل الخلاف و

قانون المالیة ذلك لان رئیس الجمهوریة یملك الحل المباشر

أسباب حدوث الخلاف 

إن حدوث الخلاف حالة طبیعیة ومتوقعة فالتمایز بین ا

ف قائما حول اختلاف وجهات النظریكون ذلك الخلا

أنظمة التصویت على القوانین في كل من الغرفتین حول صیاغة والخلاف یكون في اختلاف 

نظام الأغلبیة انیة وتأثیر الكتل البرلم تحریر النصوص القانونیة و

اختلاف أنظمة التصویت على القوانین في كل من الغرفتین 

إن المجلس الشعبي الوطني یصوت على مشاریع و

وانین العضویة بالأغلبیة المطلقةالبسیطة كما یقوم بالمصادقة أیضا على الق

یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة و سبعون  1996 دستور الفقرة الثامنة من 120

.یوما من تاریخ إیداعه طبقا للفقرات السابقة

في حالة خلاف بین الغرفتین یتاح اللجنة المتساویة الأعضاء أجل ثمانیة أیام للبت "الفقرة الرابعة على أن 

.59، مرجع السابق ، ص 

--------------------------الثاني الفصل 

قوانین المالیة-2

بالرجوع إلى نص المادة 

في مدة أقصاها خمسة وسبعون یوما

نجد أیضا المادة  القانون ، و

معا إن صادقوا أو

مشروع الحكومة عن طریق أمر رئاسي ومن خلال المادة 

خلاف بین الغرفتین یحال النص على اللجنة المتساویة الأعض

من هنا یجدر بنا القول أنه في حالة عدم موافقة مجلس الأمة على كل أو بعض المواد  و     

من النص الذي

مدة ثمانیة أیام لحل الخلاف و

قانون المالیة ذلك لان رئیس الجمهوریة یملك الحل المباشرالتصویت على 

أسباب حدوث الخلاف :  ثانیا

إن حدوث الخلاف حالة طبیعیة ومتوقعة فالتمایز بین ا

یكون ذلك الخلا ، وبینهما

الخلاف یكون في اختلاف 

تحریر النصوص القانونیة و

اختلاف أنظمة التصویت على القوانین في كل من الغرفتین -1

إن المجلس الشعبي الوطني یصوت على مشاریع و

البسیطة كما یقوم بالمصادقة أیضا على الق

120ص المادة تن.  1

یوما من تاریخ إیداعه طبقا للفقرات السابقة75
الفقرة الرابعة على أن  44تنص المادة  2

.شأنهفي 
، مرجع السابق ، ص بوزید لزهاري 3
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إذ یمكن أن یصوت على نصوص القوانین العادیة بالإضافة إلى أن 

، كما أن التصویت على مختلف القوانین في 

میز بین  نلاحظ من هنا أن المؤسس الدستوري

لال تعیین رئیس الجمهوریة للثلث لأن اشتراط 

تخدم السلطة التنفیذیة من خلال كبح الغرفة الأولى إذا أرادت أن تمرر 

أخرى لترجیح الكفة لصالح السلطة التنفیذیة إذا 

من هنا نستنتج أن  ، وطنيأرادت تمریر قانون تمت المصادقة علیه في المجلس الشعبي الو 

یرفض  و 2لأعضاءاالنصاب المطلوب للتصویت في أنه یكفي أن لا یصوت ثلاثة أرباع 

، یجب أن أمر مهم یجب الأخذ بعین الاعتبار

ل بمشروع القانون على مجلس الدولة ق

من الدستور  3/ 119ذلك طبقا لنص المادة 

ث یقوم مجلس الدولة التأكد من مدى توافق مشروع القانون مع النصوص القانونیة 

الصیاغة اللفظیة بمراقبة  الأخیركما یقوم ذلك 

فاحتمال أن الخطأ قد ، أخطاء ه یعني أن النص لا یوجد فی

ضمن الثلث المعین من قبل  ذلك لكفاءة أعضاء مجلس الأمة خصوصا

ذلك من  ، والتصویت على القانون بسبب صیاغته

.المتأنیة للنص قبل التصویت علیه

المنظم للعلاقة بین الغرفتین ،  02/ 99من الدستور والقانون العضوي 

  .17ص ، ً 
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إذ یمكن أن یصوت على نصوص القوانین العادیة بالإضافة إلى أن 120

، كما أن التصویت على مختلف القوانین في یت عادة ما یخضع لاعتبارات حزبیة

نلاحظ من هنا أن المؤسس الدستوري ، ولثلاثة أرباعلأمة یكون بأغلبیة ا

لال تعیین رئیس الجمهوریة للثلث لأن اشتراط خذلك ما نجده  ، والغرفتین في هذا المجال

تخدم السلطة التنفیذیة من خلال كبح الغرفة الأولى إذا أرادت أن تمرر 1هذه النسبة الممیزة

أخرى لترجیح الكفة لصالح السلطة التنفیذیة إذا نص قانوني لا یخدم السلطة ومن جهة 

أرادت تمریر قانون تمت المصادقة علیه في المجلس الشعبي الو 

النصاب المطلوب للتصویت في أنه یكفي أن لا یصوت ثلاثة أرباع 

.التصویت فیؤدي هذا إلى انعقاد الخلاف 

:صیاغة وتحریر النصوص

أمر مهم یجب الأخذ بعین الاعتبارتحریر النصوص القانونیة  إن صیاغة و

مشروع القانون على مجلس الدولة قیكون النص مفهوما ودقیقا في عباراته بحیث یعرض 

ذلك طبقا لنص المادة عرضه على مجلس الوزراء لإبداء الرأي فیه و

ث یقوم مجلس الدولة التأكد من مدى توافق مشروع القانون مع النصوص القانونیة 

كما یقوم ذلك 3تشریع  المعمول بها من دستور واتفاقیات و

 یعني أن النص لا یوجد فیهذا طبعا لا ، والأمور الشكلیة

ذلك لكفاءة أعضاء مجلس الأمة خصوصا، و

التصویت على القانون بسبب صیاغته، بحیث أنه قد یمكن أن یرفض 

المتأنیة للنص قبل التصویت علیه المتمعنة و خلال القراءة الهادئة و

.  63، ص سابقالكایس الشریف ،مرجع 

.1، ص سابقالمرجع ، 

من الدستور والقانون العضوي 120یلیس شاوش بشیر ، اشكالیات تطبیق المادة 

2003مجلة العلوم القانونیة والإداریة كلیة الحقوق جامعة تلمسان ، العدد الاول 

--------------------------الثاني الفصل 

120لنص المادة 

یت عادة ما یخضع لاعتبارات حزبیةالتصو 

لأمة یكون بأغلبیة امجلس ا

الغرفتین في هذا المجال

هذه النسبة الممیزة

نص قانوني لا یخدم السلطة ومن جهة 

أرادت تمریر قانون تمت المصادقة علیه في المجلس الشعبي الو 

النصاب المطلوب للتصویت في أنه یكفي أن لا یصوت ثلاثة أرباع 

التصویت فیؤدي هذا إلى انعقاد الخلاف 

صیاغة وتحریر النصوص-2

إن صیاغة و

یكون النص مفهوما ودقیقا في عباراته بحیث یعرض 

عرضه على مجلس الوزراء لإبداء الرأي فیه و

ث یقوم مجلس الدولة التأكد من مدى توافق مشروع القانون مع النصوص القانونیة حی

المعمول بها من دستور واتفاقیات و

الأمور الشكلیة و

، ویكون موجودا

، بحیث أنه قد یمكن أن یرفض الرئیس

خلال القراءة الهادئة و

كایس الشریف ،مرجع 1
، عزاوي عبد الرحمن 2
یلیس شاوش بشیر ، اشكالیات تطبیق المادة 3

مجلة العلوم القانونیة والإداریة كلیة الحقوق جامعة تلمسان ، العدد الاول 
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، جاءت جلترا  مع نشأة النظام البرلماني

التضامن وفق قناعاتهم كما كانت هي النواة 

.1لا تعتبر حالیا إلا امتدادا لها داخل البرلمان

الواقع العملي للكتل البرلمانیة لها دور هام في توجیه الحیاة السیاسیة داخل 

، فالتحالف الرئاسي تل التابعة للأحزاب ذات الأغلبیة

المشكل من ثلاثة أحزاب كبرى لها اثر بالغ في توجیه العمل التشریعي فنجد مشاریع الحكومة 

مستوى المجلس الشعبي الوطني عكس ذلك في مجلس الأمة لأنه 

الخلاف جوهري  دفهنا یع 2قد لا تتوفر نفس الأغلبیة المتوفرة في المجلس الشعبي الوطني

إن في نظام ازدواجیة الغرف البرلمانیة قد تطرح مشكلة الخلاف بین الغرفتین 

البرلمانیتین من خلال عدم مصادق إحداهما على النص المعروض علیها لاعتبارات عادة ما 

تكون سیاسیة كما ذكرنا سابقا فتكون الخلافات قد ترتبط بمسائل تقنیة متعلقة بالصیاغة 

هذا ما قد اثبت من خلال التجربة العملیة 

نذكر على ذلك مثال الذي یوقع في شأن القانون المتضمن التنظیم 

حوال ، بسبب الأرفضه مجلس الأمة

.لاف بالخلاف البسیط 

ین حاد بین الغرفتین البرلمانیت أما بالنسبة للخلاف الجوهري فهو خلاف شدید و

استراتیجي مرجعیته التباین بین  إنه خلاف سیاسي و

عادة ما یقع  و الركائز الأساسیة لعمل كل غرفة برلمانیة فهو خلاف ذو أبعاد إیدیولوجیة
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:الأغلبیةتأثیر الكتل البرلمانیة ونظام 

جلترا  مع نشأة النظام البرلمانيظهرت فكرة الكتل البرلمانیة  لأول مرة في ان

التضامن وفق قناعاتهم كما كانت هي النواة لتجسید فكرة میل الأشخاص على التكتل و

لا تعتبر حالیا إلا امتدادا لها داخل البرلمانالأولى لنشأة الأحزاب السیاسیة و

الواقع العملي للكتل البرلمانیة لها دور هام في توجیه الحیاة السیاسیة داخل كما انه في 

تل التابعة للأحزاب ذات الأغلبیةخارجه بالخصوص الك

المشكل من ثلاثة أحزاب كبرى لها اثر بالغ في توجیه العمل التشریعي فنجد مشاریع الحكومة 

مستوى المجلس الشعبي الوطني عكس ذلك في مجلس الأمة لأنه لا تلقى أي معارضة على

قد لا تتوفر نفس الأغلبیة المتوفرة في المجلس الشعبي الوطني

.علق بصراع سیاسي قد یصعب تجاوزه

كیفیة حدوث الخلاف بین غرفتي البرلمان 

إن في نظام ازدواجیة الغرف البرلمانیة قد تطرح مشكلة الخلاف بین الغرفتین 

البرلمانیتین من خلال عدم مصادق إحداهما على النص المعروض علیها لاعتبارات عادة ما 

تكون سیاسیة كما ذكرنا سابقا فتكون الخلافات قد ترتبط بمسائل تقنیة متعلقة بالصیاغة 

هذا ما قد اثبت من خلال التجربة العملیة  ، وكامه من حیث الشكلة أو بترتیب أح

نذكر على ذلك مثال الذي یوقع في شأن القانون المتضمن التنظیم للفترة التشریعیة السابقة و

رفضه مجلس الأمة الشعبي الوطني و القضائي الذي صادق علیه المجلس

لاف بالخلاف البسیط خمي هذا ال، وهنا نسالشخصیة التي أرید إنشاؤها

أما بالنسبة للخلاف الجوهري فهو خلاف شدید و

إنه خلاف سیاسي و.بمناسبة دراسة نص تشریعي معین

الركائز الأساسیة لعمل كل غرفة برلمانیة فهو خلاف ذو أبعاد إیدیولوجیة

. 26سابق ، ص الالأمین شریط ، مرجع 

.67- 66بق ، ص ساالكایس شریف  ، مرجع 

--------------------------الثاني الفصل 

تأثیر الكتل البرلمانیة ونظام –3

ظهرت فكرة الكتل البرلمانیة  لأول مرة في ان

لتجسید فكرة میل الأشخاص على التكتل و

الأولى لنشأة الأحزاب السیاسیة و

كما انه في 

خارجه بالخصوص الك البرلمان و

المشكل من ثلاثة أحزاب كبرى لها اثر بالغ في توجیه العمل التشریعي فنجد مشاریع الحكومة 

لا تلقى أي معارضة على

قد لا تتوفر نفس الأغلبیة المتوفرة في المجلس الشعبي الوطني

علق بصراع سیاسي قد یصعب تجاوزهیت

كیفیة حدوث الخلاف بین غرفتي البرلمان : ثالثا

إن في نظام ازدواجیة الغرف البرلمانیة قد تطرح مشكلة الخلاف بین الغرفتین 

البرلمانیتین من خلال عدم مصادق إحداهما على النص المعروض علیها لاعتبارات عادة ما 

تكون سیاسیة كما ذكرنا سابقا فتكون الخلافات قد ترتبط بمسائل تقنیة متعلقة بالصیاغة 

ة أو بترتیب أحاللغوی

للفترة التشریعیة السابقة و

القضائي الذي صادق علیه المجلس

الشخصیة التي أرید إنشاؤها

أما بالنسبة للخلاف الجوهري فهو خلاف شدید و

بمناسبة دراسة نص تشریعي معین

الركائز الأساسیة لعمل كل غرفة برلمانیة فهو خلاف ذو أبعاد إیدیولوجیة

الأمین شریط ، مرجع 1
كایس شریف  ، مرجع 2
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مثل هذا الاختلاف في حالة اختلاف الانتماء السیاسي للأغلبیة المطلقة في كلتا الغرفتین 

لیس تناوب مطلق علیها، كما عرفت 

التجربة الجزائریة مثل هذا الخلاف بمناسبة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون 

تضمن التنظیم القضائي بحیث رفضه مجلس الأمة بسبب نصه على إنشاء محاكم 

متخصصة في الأحوال الشخصیة ، فبسبب اختلاف وجهة  النظر للمجلسین حول هذه 

، رأى الوطني في اعتماده لهذه المحاكم

من هنا أن هذه  و  ،وضعیة الراهنة للجزائر

.ف جوهري ذي بعد سیاسي وإیدیولوجي

آلیة لتسویة الخلاف

ة البریطانیة المتساویة تبني نظام اللجن

في حالة حدوث  4/ 120ذلك عملا بإحكام المادة 

خلاف بین الغرفتین، تجتمع بطلب من الوزیر الأول لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء 

.2كلتا الغرفتین من اجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف

على التي تنص  1996من دستور 

الاقتراحات المعروضة علیه ، بینما یناقش 

مجلس الأمة النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني والمصادقة علیه بنسبة أغلبیة 

إعادته للمجلس  المصادقة و بمعنى أن مناقشة مجلس الأمة تنتهي بعرض النص على

الشعبي الوطني إلا انه طبقا للفقرة الرابعة من نفس المادة تعطى كمبدأ الحق لمجلس الأمة في 

الخلاف الذي یقوم عندما لا یصوت مجلس الأمة بالمصادقة على كل النصوص التي تأتیه من 

الإجماع حول نص المجلس الشعبي الوطني بل یمنحه إمكانیة الرفض ومن اجل التوصل إلى 
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مثل هذا الاختلاف في حالة اختلاف الانتماء السیاسي للأغلبیة المطلقة في كلتا الغرفتین 

لیس تناوب مطلق علیها، كما عرفت بحیث تكون في حالة تناوب نسبي على السلطة، و

التجربة الجزائریة مثل هذا الخلاف بمناسبة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون 

تضمن التنظیم القضائي بحیث رفضه مجلس الأمة بسبب نصه على إنشاء محاكم 

متخصصة في الأحوال الشخصیة ، فبسبب اختلاف وجهة  النظر للمجلسین حول هذه 

الوطني في اعتماده لهذه المحاكمالقضیة بحیث عكس ما ذهب إلیه المجلس الشعبي

وضعیة الراهنة للجزائرر ملائم للمجلس الأمة بأن مثل هذا الطرح غی

ف جوهري ذي بعد سیاسي وإیدیولوجيالقضیة تترهن عن خلا

آلیة لتسویة الخلافك اللجنة المتساویة الأعضاء

تبني نظام اللجن على الجزائري اعتمد إن النظام الدستوري

ذلك عملا بإحكام المادة  ، و 1كآلیة لسد أي خلاف 

خلاف بین الغرفتین، تجتمع بطلب من الوزیر الأول لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء 

كلتا الغرفتین من اجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف

انعقاد اللجنة متساویة الأعضاء 

من دستور  120الثالثة من المادة من خلال الفقرتین الثانیة و 

الاقتراحات المعروضة علیه ، بینما یناقش أن المجلس الشعبي الوطني یناقش المشاریع و

مجلس الأمة النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني والمصادقة علیه بنسبة أغلبیة 

بمعنى أن مناقشة مجلس الأمة تنتهي بعرض النص على

الشعبي الوطني إلا انه طبقا للفقرة الرابعة من نفس المادة تعطى كمبدأ الحق لمجلس الأمة في 

الخلاف الذي یقوم عندما لا یصوت مجلس الأمة بالمصادقة على كل النصوص التي تأتیه من 

المجلس الشعبي الوطني بل یمنحه إمكانیة الرفض ومن اجل التوصل إلى 

.40، مرجع سابق ، ص 

.1996من دستور 

--------------------------الثاني الفصل 

مثل هذا الاختلاف في حالة اختلاف الانتماء السیاسي للأغلبیة المطلقة في كلتا الغرفتین 

بحیث تكون في حالة تناوب نسبي على السلطة، و

التجربة الجزائریة مثل هذا الخلاف بمناسبة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون 

تضمن التنظیم القضائي بحیث رفضه مجلس الأمة بسبب نصه على إنشاء محاكم الم

متخصصة في الأحوال الشخصیة ، فبسبب اختلاف وجهة  النظر للمجلسین حول هذه 

القضیة بحیث عكس ما ذهب إلیه المجلس الشعبي

مجلس الأمة بأن مثل هذا الطرح غی

القضیة تترهن عن خلا

اللجنة المتساویة الأعضاء: الفرع الثاني

إن النظام الدستوري

كآلیة لسد أي خلاف  الأعضاء

خلاف بین الغرفتین، تجتمع بطلب من الوزیر الأول لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء 

كلتا الغرفتین من اجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف

انعقاد اللجنة متساویة الأعضاء : أولا  

من خلال الفقرتین الثانیة و 

أن المجلس الشعبي الوطني یناقش المشاریع و

مجلس الأمة النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني والمصادقة علیه بنسبة أغلبیة 

بمعنى أن مناقشة مجلس الأمة تنتهي بعرض النص على¾

الشعبي الوطني إلا انه طبقا للفقرة الرابعة من نفس المادة تعطى كمبدأ الحق لمجلس الأمة في 

الخلاف الذي یقوم عندما لا یصوت مجلس الأمة بالمصادقة على كل النصوص التي تأتیه من 

المجلس الشعبي الوطني بل یمنحه إمكانیة الرفض ومن اجل التوصل إلى 

، مرجع سابق ، ص بوزید لزهاري 1
من دستور  4/ 120المادة  2
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من طرف البرلمان بغرفتیه قضى الدستور بإنشاء لجنة متساویة الأعضاء 

الذي یقوم بتبلیغ طلبه إلى رئیس كل غرفة من غرفتي 

.1أیام الموالیة لتاریخ تبلیغ الطلب

حظ أن المؤسس الدستوري منح الوزیر الأول اختصاصا یمكن الهیئة التنفیذیة من التدخل 

المباشر في عمل البرلمان ومن ثم یؤثر ذلك في إنتاج التشریع  على أساس أن اللجنة 

من هذا المنطلق فالوزیر الأول یتمتع بسلطة 

الذي یبلغ رئیس كل غرفة عن طریق طلب یتضمن إمكانیة اجتماع اللجنة 

في الأخیر فإن انعقاد اللجنة المتساویة الأعضاء مرهونة برغبة الوزیر الأول إذا أراد لها 

من  ، و 2بذلك یظل النص محل الخلاف معلقا إلا أن یرد أمر ذلك إلى الوزیر الأول 

جهة أخرى یمكن القول أن إعطاء المؤسس الدستوري للوزیر الأول حق المبادرة بطلب تشكیل 

.3الحیاد بین الغرفتین

لجنة متساویة الأعضاء تتكون ....

ون من القان 88المادة  ، و"ام محل الخلاف 

یحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساویة 

وعلى العموم فإن المؤسس الدستوري حرص على تكوین 

اللجنة متساویة الأعضاء على ضمان تمثیل متساوي لكلا غرفتي البرلمان داخل اللجنة ، وهذا 

،دیسمبر 5دد لفكر البرلماني ، الع، اللجان البرلمانیة المتساویة الأعضاء في العملیة التشریعیة ، مجلة ا
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من طرف البرلمان بغرفتیه قضى الدستور بإنشاء لجنة متساویة الأعضاء مطابق موافق علیه

الذي یقوم بتبلیغ طلبه إلى رئیس كل غرفة من غرفتي  الأولوخول لها حق انعقادها الوزیر 

أیام الموالیة لتاریخ تبلیغ الطلب10البرلمان لتجتمع اللجنة خلال العشرة 

حظ أن المؤسس الدستوري منح الوزیر الأول اختصاصا یمكن الهیئة التنفیذیة من التدخل 

المباشر في عمل البرلمان ومن ثم یؤثر ذلك في إنتاج التشریع  على أساس أن اللجنة 

من هذا المنطلق فالوزیر الأول یتمتع بسلطة  و عضاء تجتمع بطلب من الوزیر

الذي یبلغ رئیس كل غرفة عن طریق طلب یتضمن إمكانیة اجتماع اللجنة هو 

.)من تاریخ الإعلان 10المتساویة الأعضاء في غضون 

في الأخیر فإن انعقاد اللجنة المتساویة الأعضاء مرهونة برغبة الوزیر الأول إذا أراد لها 

.الانعقاد تنعقد وإن لم یرد لها الانعقاد لن تنعقد

بذلك یظل النص محل الخلاف معلقا إلا أن یرد أمر ذلك إلى الوزیر الأول 

جهة أخرى یمكن القول أن إعطاء المؤسس الدستوري للوزیر الأول حق المبادرة بطلب تشكیل 

الحیاد بین الغرفتینلجنة ، یعتبر میزة على اعتبار أنه التزام بمبدأ المساواة و

لجنة متساویة الأعضاء تشكیلة ال

....من الدستور القاضیة بـ 4/  120إن أحكام المادة 

ام محل الخلاف من كلتا الغرفتین من أجل اقتراح نص یتعلق بأحك

یحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساویة "التي تنص على  و 02

وعلى العموم فإن المؤسس الدستوري حرص على تكوین " أعضاء ) 10(الأعضاء بعشرة 

اللجنة متساویة الأعضاء على ضمان تمثیل متساوي لكلا غرفتي البرلمان داخل اللجنة ، وهذا 

/.99من القانون العضوي 

. 46ص  ،بوزید لزهاري، مرجع السابق

، اللجان البرلمانیة المتساویة الأعضاء في العملیة التشریعیة ، مجلة ا

--------------------------الثاني الفصل 

مطابق موافق علیه

وخول لها حق انعقادها الوزیر 

البرلمان لتجتمع اللجنة خلال العشرة 

حظ أن المؤسس الدستوري منح الوزیر الأول اختصاصا یمكن الهیئة التنفیذیة من التدخل نلا   

المباشر في عمل البرلمان ومن ثم یؤثر ذلك في إنتاج التشریع  على أساس أن اللجنة 

عضاء تجتمع بطلب من الوزیرة الأالمتساوی

هو  تقدیریة و(

المتساویة الأعضاء في غضون 

في الأخیر فإن انعقاد اللجنة المتساویة الأعضاء مرهونة برغبة الوزیر الأول إذا أراد لها  و     

الانعقاد تنعقد وإن لم یرد لها الانعقاد لن تنعقد

بذلك یظل النص محل الخلاف معلقا إلا أن یرد أمر ذلك إلى الوزیر الأول  و    

جهة أخرى یمكن القول أن إعطاء المؤسس الدستوري للوزیر الأول حق المبادرة بطلب تشكیل 

لجنة ، یعتبر میزة على اعتبار أنه التزام بمبدأ المساواة و

تشكیلة ال: ثانیا  

إن أحكام المادة 

من كلتا الغرفتین من أجل اقتراح نص یتعلق بأحك

02-99العضوي 

الأعضاء بعشرة 

اللجنة متساویة الأعضاء على ضمان تمثیل متساوي لكلا غرفتي البرلمان داخل اللجنة ، وهذا 

من القانون العضوي  87: المادة  1
بوزید لزهاري، مرجع السابق2
، اللجان البرلمانیة المتساویة الأعضاء في العملیة التشریعیة ، مجلة اطاهر خویضر 3

. 90،ص 2004
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 5ن كل غرفة بالإضافة إلى أعضاء م

.أعضاء مستخلفین یضمنون في حالة تغیب ممثل أو ممثلي اللجنة للإستخلافات الضروریة 

10أما في إطار اختیار الأعضاء فبالنسبة لمجلس الأمة في ضبط قائمة ممثلیه العشرة 

نیة وفقا للتمثیل لما، بالاتفاق مع المجموعات البر 

، مع احترام مبدأ تمثل الأعضاء من اللجنة المختصة المحال علیها نص القانون 

محل الخلاف، على أن تعرض بمكتب المجلس هذه القائمة مع الاحتیاطیین الخمسة على 

أقل  مجلس الأمة للموافقة علیها مع الإشارة انه لا یمكن أن یكون عدد أعضاء اللجنة المختصة

:تي البرلمان راعى اعتبارین هامین

اعتبار فني حیث اشترط ضرورة تمثیل أعضاء اللجنة المختصة بدراسة النص محل 

الأعضاء من خمسة من ، حیث لا یقل عدد هؤلاء 

، كما أنه یؤدي معرفة كاملة بالنقاط محل الخلاف

هذا كله یصب في  ، و2إلى جلب كفاءات اللجنة المتساویة الأعضاء المعول علیها أكثر

تحصیل مهمة اللجنة ككل للوصول إلى نص موحد حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف 

باعتبار سیاسي یتجلى من خلال اعتماد مجلس الأمة على أسلوب التمثیل النسبي من 

اشتراك  أي، مستوى اللجنة المتساویة الأعضاء

ذلك لتحقیق التوازن  التكتلات السیاسیة المتواجدة في المجلس حسب وزنها السیاسي ، و

، الحقوق ، جامعة الجزائر ماجستیر فرع الإدارة والمالیة كلیة
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أعضاء م10ما یظهر جلیا من خلال التماثل العددي المحدد بـ 

أعضاء مستخلفین یضمنون في حالة تغیب ممثل أو ممثلي اللجنة للإستخلافات الضروریة 

أما في إطار اختیار الأعضاء فبالنسبة لمجلس الأمة في ضبط قائمة ممثلیه العشرة 

، بالاتفاق مع المجموعات البر خمسة أعضاء احتیاطیین 05

، مع احترام مبدأ تمثل الأعضاء من اللجنة المختصة المحال علیها نص القانون 

محل الخلاف، على أن تعرض بمكتب المجلس هذه القائمة مع الاحتیاطیین الخمسة على 

مجلس الأمة للموافقة علیها مع الإشارة انه لا یمكن أن یكون عدد أعضاء اللجنة المختصة

.1من خمسة أعضاء التي تنتخبهم اللجنة المختصة 

تي البرلمان راعى اعتبارین هامینإن المشرع الجزائري من خلال النظامین الداخلیین لغرف

اعتبار فني حیث اشترط ضرورة تمثیل أعضاء اللجنة المختصة بدراسة النص محل 

، حیث لا یقل عدد هؤلاء الخلاف بكل من غرفتي البرلمان

معرفة كاملة بالنقاط محل الخلافمجلس الأمة في اللجنة ممن تكون لهم

إلى جلب كفاءات اللجنة المتساویة الأعضاء المعول علیها أكثر

تحصیل مهمة اللجنة ككل للوصول إلى نص موحد حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف 

.3أقصر وقت 

باعتبار سیاسي یتجلى من خلال اعتماد مجلس الأمة على أسلوب التمثیل النسبي من 

مستوى اللجنة المتساویة الأعضاءخلال تمثیل المجموعات البرلمانیة على

التكتلات السیاسیة المتواجدة في المجلس حسب وزنها السیاسي ، و

.4الأغلبیة والأقلیة في المجلس

.من النظام الداخلي لمجلس الأمة 

.91طاهر خویضر، مرجع السابق، ص 

ماجستیر فرع الإدارة والمالیة كلیة:، مكانة مجلس الأمة في النظام الجزائري ، مذكرة 

88.

.92رجع السابق، ص 

--------------------------الثاني الفصل 

ما یظهر جلیا من خلال التماثل العددي المحدد بـ 

أعضاء مستخلفین یضمنون في حالة تغیب ممثل أو ممثلي اللجنة للإستخلافات الضروریة 

أما في إطار اختیار الأعضاء فبالنسبة لمجلس الأمة في ضبط قائمة ممثلیه العشرة 

05افة إلى بالإض

، مع احترام مبدأ تمثل الأعضاء من اللجنة المختصة المحال علیها نص القانون النسبي أصلا

محل الخلاف، على أن تعرض بمكتب المجلس هذه القائمة مع الاحتیاطیین الخمسة على 

مجلس الأمة للموافقة علیها مع الإشارة انه لا یمكن أن یكون عدد أعضاء اللجنة المختصة

من خمسة أعضاء التي تنتخبهم اللجنة المختصة 

إن المشرع الجزائري من خلال النظامین الداخلیین لغرف

اعتبار فني حیث اشترط ضرورة تمثیل أعضاء اللجنة المختصة بدراسة النص محل -1

الخلاف بكل من غرفتي البرلمان

مجلس الأمة في اللجنة ممن تكون لهم

إلى جلب كفاءات اللجنة المتساویة الأعضاء المعول علیها أكثر

تحصیل مهمة اللجنة ككل للوصول إلى نص موحد حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف 

ذلك في و

باعتبار سیاسي یتجلى من خلال اعتماد مجلس الأمة على أسلوب التمثیل النسبي من -2

خلال تمثیل المجموعات البرلمانیة على

التكتلات السیاسیة المتواجدة في المجلس حسب وزنها السیاسي ، و

الأغلبیة والأقلیة في المجلسبین 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة  67المادة  1
طاهر خویضر، مرجع السابق، ص 2
، مكانة مجلس الأمة في النظام الجزائري ، مذكرة فاتح سنوفي. 3

88- 87، ص 2002
رجع السابق، ص طاهر خویضر،  م 4
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مقررین اثنین فإنه یتم ذلك بعد  نائبه و

 ، والأعضاء الاحتیاطیین 10ك العشرة 

، على أن اللجنة في مقرهاغرفة التي تجتمع 

، كما أن ا المقررین فینتخب مقرر لكل غرفة

، لها الإمكانیة في أن تستمع لكل عضو في البرلمان أو 

بعد أن یرسل رئیس اللجنة طلب الاستماع 

، كما یمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال 

.2اللجنة متساویة الأعضاء وهو حضور جوازي ولیس إجباري 

بعد اختتام مناقشتها فإن اللجنة المتساویة الأعضاء تقترح نصا حول الحكم أو الأحكام 

هنا تبني هذا الاقتراح على مستوى اللجنة المتساویة الأعضاء خاضع 

، فلا یقبل التصویت إلا ول بها على مستوى اللجان الدائمة

، كما یمكن الإشارة إلى التصویت قد یكون 

هنا  10مقابل  10ض أو عدم المصادقة لكن عندما یكون عدد الأصوات 

إن كانت هذه  أعضاء زائد عضو للتغییر لصالح النص الجدید و
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نائبه وأما بالنسبة لتشكیل مكتب اللجنة واختیار رئیسها و

ك العشرة للجنة مضافا في ذل) 20(اختیار الأعضاء العشرین 

غرفة التي تجتمع یشرع في انتخاب رئیس اللجنة من ضمن أعضاء ال

ا المقررین فینتخب مقرر لكل غرفةینتخب النائب ضمن أعضاء الغرفة الأخرى أم

.1اجتماع اللجنة یكون بتناوب 

، لها الإمكانیة في أن تستمع لكل عضو في البرلمان أو ما أنه أثناء أداء اللجنة لعملها

بعد أن یرسل رئیس اللجنة طلب الاستماع  ،لأشغالها تماع إلیه مفیداأي شخص ترى الاس

، كما یمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال ى رئیس إحدى الغرفتین حسب الحالة

اللجنة متساویة الأعضاء وهو حضور جوازي ولیس إجباري 

بعد اختتام مناقشتها فإن اللجنة المتساویة الأعضاء تقترح نصا حول الحكم أو الأحكام 

هنا تبني هذا الاقتراح على مستوى اللجنة المتساویة الأعضاء خاضع محل الخلاف، و

ول بها على مستوى اللجان الدائمةللإجراءات العادیة المعم

.بحضور أغلبیة الأعضاء 

، كما یمكن الإشارة إلى التصویت قد یكون 3لا یعقد إلا بحضور أغلبیة الأعضاء

ض أو عدم المصادقة لكن عندما یكون عدد الأصوات بالمصادقة أو بالرف

أعضاء زائد عضو للتغییر لصالح النص الجدید و10تقتضي الأغلبیة حسابیا 

.4الحالة لم یشهدها البرلمان الجزائري 

.المرجع السابق  02-99من القانون العضوي رقم 

.المرجع نفسه

.المرجع نفسه

. 94ص  الطاهر خویضر، مرجع السابق ،

--------------------------الثاني الفصل 

أما بالنسبة لتشكیل مكتب اللجنة واختیار رئیسها و

اختیار الأعضاء العشرین 

یشرع في انتخاب رئیس اللجنة من ضمن أعضاء ال

ینتخب النائب ضمن أعضاء الغرفة الأخرى أم

اجتماع اللجنة یكون بتناوب 

ما أنه أثناء أداء اللجنة لعملهاك-

أي شخص ترى الاس

ى رئیس إحدى الغرفتین حسب الحالةإل

اللجنة متساویة الأعضاء وهو حضور جوازي ولیس إجباري 

بعد اختتام مناقشتها فإن اللجنة المتساویة الأعضاء تقترح نصا حول الحكم أو الأحكام  و

محل الخلاف، و

للإجراءات العادیة المعم

بحضور أغلبیة الأعضاء 

لا یعقد إلا بحضور أغلبیة الأعضاء و 

بالمصادقة أو بالرف

تقتضي الأغلبیة حسابیا 

الحالة لم یشهدها البرلمان الجزائري 

من القانون العضوي رقم 90-89المادتین  1
المرجع نفسه93-92المادة  2
المرجع نفسه 91المادة  3
الطاهر خویضر، مرجع السابق ،4
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لم تتصور فشل اللجنة في الوصول إلى 

إن استمر  و 1إنما تصوره الفشل بعد عرض التقریر الذي یتضمن الحل على الغرفتین 

10أما فیما یخص نظام سیر اللجنة المتساویة الأعضاء یتم ذلك بتجمع اللجنة خلال 

ب الاستدعاء إلى رئیسي المجلسین لتجتمع بمقر أحد المجلسین و

كما هو معلوم أنه عادة عند مناقشة مادة في مجلس الأمة یمكن للرئیس أن یعرضه للمصادقة، 

الجزء من النص الذي لم یكن موضوع ملاحظات أو توصیات من اللجنة أما الأحكام محل 

.

اع اللجنة المتساویة الأعضاء أي أن 

هذه التوصیات تمثل رأي مجلس الأمة عند اجتماع اللجنة متساویة الأعضاء أي أن هذه 

بهذا تتحقق حالة  بالأغلبیة المطلوبة، و

لمجلس الأمة  ، كما أن هذه التوصیات خاضعة لضوابط محددة في النظام الداخلي

یمكن للجنة هنا  ، وللجنة المختصة لتقریرها التمهیدي

الاستماع لأصحاب الملاحظات المكتوبة لإقناعهم إما بالتوضیح أو بالسحب، كما یجب أن 

على إثر هذه  مقدمة في شكل تقریر تكمیلي لم یسبق علیه المصادقة و

ذلك حسب الإجراءات  و اویة الأعضاء الأحكام محل الخلاف

یمارس السلطة " من الدستور  الذي ینص صراحة على أنه 

مجلس الأمة وله  هما المجلس الشعبي الوطني و
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لم تتصور فشل اللجنة في الوصول إلى  02/ 99من القانون العضوي  96إن المادة 

إنما تصوره الفشل بعد عرض التقریر الذي یتضمن الحل على الغرفتین 

.الخلاف فإنه یسحب من طرف الحكومة

نظام سیر اللجنة متساویة الأعضاء 

أما فیما یخص نظام سیر اللجنة المتساویة الأعضاء یتم ذلك بتجمع اللجنة خلال 

ب الاستدعاء إلى رئیسي المجلسین لتجتمع بمقر أحد المجلسین وأیام الموالیة لتاریخ تبلیغ طل

كما هو معلوم أنه عادة عند مناقشة مادة في مجلس الأمة یمكن للرئیس أن یعرضه للمصادقة، 

الجزء من النص الذي لم یكن موضوع ملاحظات أو توصیات من اللجنة أما الأحكام محل 

.2الخلاف فیجب أن نقدم فیها اللجنة المختصة بالتوصیات 

اع اللجنة المتساویة الأعضاء أي أن فهذه التوصیات تمثل رأي مجلس الأمة عند اجتم

هذه التوصیات تمثل رأي مجلس الأمة عند اجتماع اللجنة متساویة الأعضاء أي أن هذه 

بالأغلبیة المطلوبة، والتوصیات هي بدیل مجلس الأمة عن عدم التصویت

، كما أن هذه التوصیات خاضعة لضوابط محددة في النظام الداخلي

للجنة المختصة لتقریرها التمهیديأیام تحسب من تاریخ توزیع ا

الاستماع لأصحاب الملاحظات المكتوبة لإقناعهم إما بالتوضیح أو بالسحب، كما یجب أن 

مقدمة في شكل تقریر تكمیلي لم یسبق علیه المصادقة و

اویة الأعضاء الأحكام محل الخلاف، تدرس اللجنة متس

.3العادیة المتبعة في اللجان الدائمة

هیمنة الحكومة على المسار التشریعي 

من الدستور  الذي ینص صراحة على أنه 98وفقا لنص المادة 

هما المجلس الشعبي الوطني و ، ویتكون من غرفتین تشریعیة برلمان

. 43، صمرجع السابق

.99/02من القانون العضوي رقم 

.من النظام الداخلي لمجلس الأمة ، مرجع سابق  65

--------------------------الثاني الفصل 

إن المادة 

إنما تصوره الفشل بعد عرض التقریر الذي یتضمن الحل على الغرفتین  و الحل

الخلاف فإنه یسحب من طرف الحكومة

نظام سیر اللجنة متساویة الأعضاء : ثالثا

أما فیما یخص نظام سیر اللجنة المتساویة الأعضاء یتم ذلك بتجمع اللجنة خلال 

أیام الموالیة لتاریخ تبلیغ طل

كما هو معلوم أنه عادة عند مناقشة مادة في مجلس الأمة یمكن للرئیس أن یعرضه للمصادقة، 

الجزء من النص الذي لم یكن موضوع ملاحظات أو توصیات من اللجنة أما الأحكام محل 

الخلاف فیجب أن نقدم فیها اللجنة المختصة بالتوصیات 

فهذه التوصیات تمثل رأي مجلس الأمة عند اجتم

هذه التوصیات تمثل رأي مجلس الأمة عند اجتماع اللجنة متساویة الأعضاء أي أن هذه 

التوصیات هي بدیل مجلس الأمة عن عدم التصویت

، كما أن هذه التوصیات خاضعة لضوابط محددة في النظام الداخليالخلاف

أیام تحسب من تاریخ توزیع ا 3كأجل 

الاستماع لأصحاب الملاحظات المكتوبة لإقناعهم إما بالتوضیح أو بالسحب، كما یجب أن 

تكون معللة و

، تدرس اللجنة متساتالتوصی

العادیة المتبعة في اللجان الدائمة

هیمنة الحكومة على المسار التشریعي : الفرع الثالث

وفقا لنص المادة 

تشریعیة برلمانال

مرجع السابقبوزید لزهاري ،  1
من القانون العضوي رقم  40المادة  2
65، 64، 63المواد  3



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

بارزة من  ، إلا أن أهمیة السلطة التنفیذیة واضحة و

.هذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع 

، فیعد طریقة فنیة لتنظیم ل له أهمیة كبرى في عمل البرلمان

وسیر العمل داخل كل مؤسسة ، إلا أن طبیعة نشاط البرلمان وشروط عمله تجعل منه مسألة 

عد  ترجمة حقیقیة إما لتحكم البرلمان 

إن ضبط جدول الأعمال ضروري سواء بالنسبة للدورة بصفة 

فیما یخص ضبطه فهو یمر بعدة مراحل تبدأ على 

الشعبي الوطني  ، حیث یمكن لكل من رئیس المجلس

ورئیس مجلس الأمة أن یستشیر هیئة التنسیق التابعة له في المواضیع المراد طرحها ثم تأتي 

مكتب  المرحلة اللاحقة التي تتم في مقر المجلس الشعبي الوطني بین ممثل الحكومة و

لویة في الحكومة تتمتع بحق الأو البرلمان ف

في حالة شبه  ، الأمر الذي یجعل البرلمان في موقف ضعیف و

خضوع تام للحكومة التي یمكنها إدراج أي مشروع ترغب فیه فالحكومة بإمكانها تعدیل جدول 

فیه بناءا على المادة  إدراجهام الأعمال سواء بإدخال مواضیع جدیدة والإلحاح على استعجالها ث

البرلمان أو بناء على طلبها  من القانون العضوي المنظم للعلاقات الوظیفیة بین الحكومة و

جنة المختصة تقریرا في بموافقة مكتب الغرفتین على تسجیل مشروع أو اقتراح لم تعد بشأنه الل

.  02/  99ي من القانون العضو 

.من النظام الداخلي لمجلس الأمة
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، إلا أن أهمیة السلطة التنفیذیة واضحة وفي إعداد القانون والتصویت علیه

هذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع  ، ویع مراحل المسار التشریعيخلال تدخلها في جم

:أولویة الحكومة في ترتیب جدول الأعمال 

ل له أهمیة كبرى في عمل البرلمانإن تحدید جدول الأعما

وسیر العمل داخل كل مؤسسة ، إلا أن طبیعة نشاط البرلمان وشروط عمله تجعل منه مسألة 

عد  ترجمة حقیقیة إما لتحكم البرلمان وتحدیده ی 1تنظیمیة صعبة من الناحیة الفنیة والسیاسیة 

إن ضبط جدول الأعمال ضروري سواء بالنسبة للدورة بصفة .في تنظیم أعماله وإما لخضوعه

فیما یخص ضبطه فهو یمر بعدة مراحل تبدأ على .عامة ، أو لكل جلسة بصفة خاصة 

، حیث یمكن لكل من رئیس المجلس2مستوى هیئة الرؤساء التابعة لكل غرفة 

ورئیس مجلس الأمة أن یستشیر هیئة التنسیق التابعة له في المواضیع المراد طرحها ثم تأتي 

المرحلة اللاحقة التي تتم في مقر المجلس الشعبي الوطني بین ممثل الحكومة و

.3الغرفتین في بدایة كل دورة

البرلمان فوفقا للقانون العضوي المنظم بین الحكومة و

، الأمر الذي یجعل البرلمان في موقف ضعیف وترتیب جدول أعمال الدورة

خضوع تام للحكومة التي یمكنها إدراج أي مشروع ترغب فیه فالحكومة بإمكانها تعدیل جدول 

الأعمال سواء بإدخال مواضیع جدیدة والإلحاح على استعجالها ث

من القانون العضوي المنظم للعلاقات الوظیفیة بین الحكومة و

بموافقة مكتب الغرفتین على تسجیل مشروع أو اقتراح لم تعد بشأنه الل

من القانون العضو 26ذلك طبقا لنص المادة 

. 114سابق ، صالسعید بوشعیر ، مرجع 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة47من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و المادة 

.99/02من القانون العضوي 

--------------------------الثاني الفصل 

في إعداد القانون والتصویت علیه السیادة

خلال تدخلها في جم

أولویة الحكومة في ترتیب جدول الأعمال : أولا   

إن تحدید جدول الأعما

وسیر العمل داخل كل مؤسسة ، إلا أن طبیعة نشاط البرلمان وشروط عمله تجعل منه مسألة 

تنظیمیة صعبة من الناحیة الفنیة والسیاسیة 

في تنظیم أعماله وإما لخضوعه

عامة ، أو لكل جلسة بصفة خاصة 

مستوى هیئة الرؤساء التابعة لكل غرفة 

ورئیس مجلس الأمة أن یستشیر هیئة التنسیق التابعة له في المواضیع المراد طرحها ثم تأتي 

المرحلة اللاحقة التي تتم في مقر المجلس الشعبي الوطني بین ممثل الحكومة و

الغرفتین في بدایة كل دورة

وفقا للقانون العضوي المنظم بین الحكومة و و    

ترتیب جدول أعمال الدورة

خضوع تام للحكومة التي یمكنها إدراج أي مشروع ترغب فیه فالحكومة بإمكانها تعدیل جدول 

الأعمال سواء بإدخال مواضیع جدیدة والإلحاح على استعجالها ث

من القانون العضوي المنظم للعلاقات الوظیفیة بین الحكومة و23

بموافقة مكتب الغرفتین على تسجیل مشروع أو اقتراح لم تعد بشأنه الل

ذلك طبقا لنص المادة  ، وأجل شهرین

سعید بوشعیر ، مرجع 1
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و المادة  1/ 47المادة  2
من القانون العضوي  16دة الما 3



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

أما بالنسبة لجدول أعمال الجلسات التي تتألف منها الدورة فیتم ضبطه من طرف 

ط مكتب كل یضب" من القانون العضوي 

یوما على الأقل  15جدول أعمال جلساته قبل 

بالإضافة إلى حق الحكومة الواسع في ترتیب جدول الأعمال سواء بالنسبة للدورة أو 

بطلب من   1الجلسات فإنها تستطیع طلب عقد دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة 

فإن جدول أعمال هذه الجلسة یحدد 

یتمتع البرلمان بصلاحیات نسبیة ولیست مطلقة في دراسة القانون حیث تشترك الحكومة 

حتى داخل جلسات المناقشة  جان البرلمانیة المختصة و

.بالتدخل في إبداء رأیها أو بإمكانیة طلب مناقشة النص بشكل محدد

إن مساهمة الحكومة في دراسة القانون تظهر عن طریق المشاركة في سیر عمل 

من خلال التوافق الممكن حصوله 

بین التشكیلة السیاسیة المؤلفة للحكومة والتشكیلات السیاسیة التي تتألف منها المجموعات 

خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري --------------------------
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أما بالنسبة لجدول أعمال الجلسات التي تتألف منها الدورة فیتم ضبطه من طرف 

من القانون العضوي 18كل غرفة لكن باستشارة الحكومة حسب المادة 

".، جدول أعمال جلساتها غرفة باستشارة الحكومة

جدول أعمال جلساته قبل فیما یخص مجلس الأمة فیتم تحدید

.من تاریخ الجلسة طبقا لنص المادة من نظامه الداخلي

بالإضافة إلى حق الحكومة الواسع في ترتیب جدول الأعمال سواء بالنسبة للدورة أو 

الجلسات فإنها تستطیع طلب عقد دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة 

فإن جدول أعمال هذه الجلسة یحدد 2حسب القانون العضوي المذكور  لجمهوریة و

.المرسوم المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غیر عادیة 

مناقشة القانون  تدخل الحكومة في دراسة و

یتمتع البرلمان بصلاحیات نسبیة ولیست مطلقة في دراسة القانون حیث تشترك الحكومة 

جان البرلمانیة المختصة ولمعه في دراسة القانون على مستوى ال

بالتدخل في إبداء رأیها أو بإمكانیة طلب مناقشة النص بشكل محدد

:تدخل الحكومة في دراسة القانون

إن مساهمة الحكومة في دراسة القانون تظهر عن طریق المشاركة في سیر عمل 

، أولتابعة لكل غرفة من غرف البرلمانالدائمة ا

بین التشكیلة السیاسیة المؤلفة للحكومة والتشكیلات السیاسیة التي تتألف منها المجموعات 

.البرلمانیة المؤلفة للجان الدائمة 

. 1996 دستورمن  3و  2

.99/02من القانون العضوي 

--------------------------الثاني الفصل 

أما بالنسبة لجدول أعمال الجلسات التي تتألف منها الدورة فیتم ضبطه من طرف  و        

كل غرفة لكن باستشارة الحكومة حسب المادة 

غرفة باستشارة الحكومة

فیما یخص مجلس الأمة فیتم تحدید و        

من تاریخ الجلسة طبقا لنص المادة من نظامه الداخلي

بالإضافة إلى حق الحكومة الواسع في ترتیب جدول الأعمال سواء بالنسبة للدورة أو  و

الجلسات فإنها تستطیع طلب عقد دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة 

لجمهوریة ورئیس ا

المرسوم المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غیر عادیة 

تدخل الحكومة في دراسة و: ثانیا  

یتمتع البرلمان بصلاحیات نسبیة ولیست مطلقة في دراسة القانون حیث تشترك الحكومة 

معه في دراسة القانون على مستوى ال

بالتدخل في إبداء رأیها أو بإمكانیة طلب مناقشة النص بشكل محدد

تدخل الحكومة في دراسة القانون-1

إن مساهمة الحكومة في دراسة القانون تظهر عن طریق المشاركة في سیر عمل 

الدائمة ا اللجان

بین التشكیلة السیاسیة المؤلفة للحكومة والتشكیلات السیاسیة التي تتألف منها المجموعات 

البرلمانیة المؤلفة للجان الدائمة 

2ف /  135المادة  1
من القانون العضوي  3/ 4المادة  2
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:

مهمة دراسة القانون تدخل في نشاط اللجان الدائمة للبرلمان باعتبارها أكثر الأجهزة 

البرلمانیة تخصصا واللجان البرلمانیة هي تلك اللجان المختلفة التي یقوم كل مجلس بتشكیلها 

الأداء  ضمان سرعة هذا ، وجان هو تسییر العمل  السیاسي

فالحكومة تشارك في دراسة النص القانوني 

إذ تشرع اللجنة الدائمة في دراسة النص 

ممثل الحكومة  بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة یتبع بمناقشة تدور بین أعضاء اللجنة و

كذلك إذا تعلق  ، والموجهة له بالنیابة عن الحكومة

الأمر باقتراح قانون فتتواجد الحكومة في جلسة اللجنة المختصة بالنظر في هذا الاقتراح بناء 

حیث خولت لأعضاء  02/  99الفقرة الأخیرة من القانون العضوي 

أشغال اللجان الدائمة بناء على طلب توجهه الحكومة إلى رئیس 

، فحضور الحكومة في أشغال 2الغرفة التابعة لها هذه اللجنة التي تجري بها دراسة النص

بالتالي فهي تعد شریكا مهما  ، وبرغبة اللجان المختصة

:لحكومة في مناقشة القانون والتصویت علیه 

القاعدة العامة أن التصویت على مشاریع واقتراحات القوانین یكون مع المناقشة وذلك 

لحكومة حیث یتم الاستماع لممثل ا

في  في حالة اقتراح قانون و الاقتراح

لین الذین علیهم مراعاة عدة الحالتین یتم الاستماع لمقرر اللجنة المختصة ثم غلى المتدخ

. 5، ص 2005
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:ة للحكومة في عمل اللجان الدائمةالمشاركة المباشر 

مهمة دراسة القانون تدخل في نشاط اللجان الدائمة للبرلمان باعتبارها أكثر الأجهزة 

البرلمانیة تخصصا واللجان البرلمانیة هي تلك اللجان المختلفة التي یقوم كل مجلس بتشكیلها 

.من بین أعضائه

جان هو تسییر العمل  السیاسيله الالهدف من إنشاء هذ

فالحكومة تشارك في دراسة النص القانوني 1بالإضافة إلى توفیر قدر معین من التنسیق

إذ تشرع اللجنة الدائمة في دراسة النص  ،ضحة خاصة إذا تعلق الأمر بقانون

بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة یتبع بمناقشة تدور بین أعضاء اللجنة و

الموجهة له بالنیابة عن الحكومةالإجابة على كل التساؤلات

الأمر باقتراح قانون فتتواجد الحكومة في جلسة اللجنة المختصة بالنظر في هذا الاقتراح بناء 

الفقرة الأخیرة من القانون العضوي /27على نص المادة 

أشغال اللجان الدائمة بناء على طلب توجهه الحكومة إلى رئیس الحكومة إمكانیة حضور

الغرفة التابعة لها هذه اللجنة التي تجري بها دراسة النص

برغبة اللجان المختصةاللجنة الدائمة تكون إما برغبتها أو

.في دراسة النصوص

لحكومة في مناقشة القانون والتصویت علیه تدخل ا

القاعدة العامة أن التصویت على مشاریع واقتراحات القوانین یكون مع المناقشة وذلك 

02/ 99من القانون العضوي  36إلى  32

الاقتراح إلى مندوب أصحاب ، وأولا في حالة مشروع ثانوي

الحالتین یتم الاستماع لمقرر اللجنة المختصة ثم غلى المتدخ

2005حقوق، الجزائر، ، كلیة الاللجان البرلمانیة، مذكرة ماجستیر

.99/02من القانون العضوي

--------------------------الثاني الفصل 

المشاركة المباشر - أ

مهمة دراسة القانون تدخل في نشاط اللجان الدائمة للبرلمان باعتبارها أكثر الأجهزة إن 

البرلمانیة تخصصا واللجان البرلمانیة هي تلك اللجان المختلفة التي یقوم كل مجلس بتشكیلها 

من بین أعضائه

الهدف من إنشاء هذ و

بالإضافة إلى توفیر قدر معین من التنسیق

ضحة خاصة إذا تعلق الأمر بقانونبصورة وا

بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة یتبع بمناقشة تدور بین أعضاء اللجنة و

الإجابة على كل التساؤلاتالذي یحاول 

الأمر باقتراح قانون فتتواجد الحكومة في جلسة اللجنة المختصة بالنظر في هذا الاقتراح بناء 

على نص المادة 

الحكومة إمكانیة حضور

الغرفة التابعة لها هذه اللجنة التي تجري بها دراسة النص

اللجنة الدائمة تكون إما برغبتها أو

في دراسة النصوص

تدخل ا: ثالثا 

القاعدة العامة أن التصویت على مشاریع واقتراحات القوانین یكون مع المناقشة وذلك 

32وفقا للمادة 

أولا في حالة مشروع ثانوي

الحالتین یتم الاستماع لمقرر اللجنة المختصة ثم غلى المتدخ

اللجان البرلمانیة، مذكرة ماجستیر ،بن شریعة بوفتاح 1
من القانون العضوي 27المادة  2
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وكذا الوقت المخصص ، ائمة المنشورة الخاصة بالمتدخلین

من القانون العضوي یمكن فقط  34

، وهذا ما یبین المخصصة أو مندوب أصحاب الاقتراح

.ناقشة حتى أنه یمكن توقیف الجلسة

اشر مجلس الأمة وفقا بعد التصویت على النص في المجلس الشعب الوطني یب

المناقشة على النص المصوت علیه بالاستماع إلى 

تأخذ  ، وإلى المتدخلین حسب ترتیب تسجیلهم

.ممثل الحكومة  الكلمة بناءا على طلب كل منهما 

، بناء على طلب ممثل المحدودةكن التصویت مع المناقشة 

بیق إجراءات تط و 1الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون

تدخل الحكومة بحل الخلاف بین غرفتي البرلمان     

بین البرلمان في إن التجارب الدستوریة المقارنة تقدم لنا حلولا مختلفة لمسألة حل النزاع 

تتمثل في موضوع كیفیة حل : لاختلاف ینصب حول مسألتین الأولى

أما المسألة  الخلاف إن كان ینص علیه الدستور، أو كان منصوص علیه في نصوص أخرى ،

.تقع بصدد الخلاف فتنصب حول كیفیة أو طریقة الحل ذاته 

أما بخصوص التجربة الجزائریة فإن الخلاف بین غرفتي البرلمان من صلاحیات اللجنة 

التي  و 1996من دستور  6 ،5،

تص اللجنة متساویة الأعضاء بدراسة 

ثم تقترح نصا یتعلق بالأحكام  2لیس كل المشروع أو الاقتراح
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ائمة المنشورة الخاصة بالمتدخلین، تلك المتعلقة باحترام الق

34، مادة فحسب المادة أما مرحلة المناقشة مادة

المخصصة أو مندوب أصحاب الاقتراحلممثل الحكومة أو مكتب اللجنة 

ناقشة حتى أنه یمكن توقیف الجلسةبوضوح المساهمة الفعالة للحكومة في عملیة الم

بعد التصویت على النص في المجلس الشعب الوطني یب

المناقشة على النص المصوت علیه بالاستماع إلى 99/02من القانون العضوي 

إلى المتدخلین حسب ترتیب تسجیلهمممثل الحكومة فإلى مقرر اللجنة المختصة ثم 

ممثل الحكومة  الكلمة بناءا على طلب كل منهما اللجنة المختصة و

كن التصویت مع المناقشة ى ذلك فإنه یمبالإضافة إل

الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون

.التصویت بدون مناقشة

تدخل الحكومة بحل الخلاف بین غرفتي البرلمان     

إن التجارب الدستوریة المقارنة تقدم لنا حلولا مختلفة لمسألة حل النزاع 

لاختلاف ینصب حول مسألتین الأولىا ، والمجال التشریعي

الخلاف إن كان ینص علیه الدستور، أو كان منصوص علیه في نصوص أخرى ،

تقع بصدد الخلاف فتنصب حول كیفیة أو طریقة الحل ذاته 

أما بخصوص التجربة الجزائریة فإن الخلاف بین غرفتي البرلمان من صلاحیات اللجنة 

،4فقرة  120متساویة الأعضاء ، وذلك وفقا لنص المادة 

تص اللجنة متساویة الأعضاء بدراسة منه فتخ 97إلى  87نضمها القانون العضوي من المادة 

لیس كل المشروع أو الاقتراحالأحكام محل الخلاف فقط و

.99/02من القانون العضوي 

.99/02نون العضوي 

--------------------------الثاني الفصل 

، تلك المتعلقة باحترام الققیود

.للتدخل

أما مرحلة المناقشة مادة

لممثل الحكومة أو مكتب اللجنة 

بوضوح المساهمة الفعالة للحكومة في عملیة الم

بعد التصویت على النص في المجلس الشعب الوطني یب و       

من القانون العضوي  39للمادة 

ممثل الحكومة فإلى مقرر اللجنة المختصة ثم 

اللجنة المختصة و

بالإضافة إل

الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون

التصویت بدون مناقشة

تدخل الحكومة بحل الخلاف بین غرفتي البرلمان     : رابعا 

إن التجارب الدستوریة المقارنة تقدم لنا حلولا مختلفة لمسألة حل النزاع 

المجال التشریعي

الخلاف إن كان ینص علیه الدستور، أو كان منصوص علیه في نصوص أخرى ،

تقع بصدد الخلاف فتنصب حول كیفیة أو طریقة الحل ذاته  الثانیة التي

أما بخصوص التجربة الجزائریة فإن الخلاف بین غرفتي البرلمان من صلاحیات اللجنة 

متساویة الأعضاء ، وذلك وفقا لنص المادة 

نضمها القانون العضوي من المادة 

الأحكام محل الخلاف فقط و

من القانون العضوي  38و  37المادة  1
نون العضوي من القا 91المادة  2
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اجتماعها من  بمتساویة الأعضاء یبدأ بطل

فهو الذي .  1996من تعدیل دستور 

من القانون العضوي إمكانیة حضور أعضاء 

في التعدیل الدستوري بحكم أن الحكومة تنفرد بحق المبادرة في المجال المالي وتحدیدا 

 إعدادط نفوذها على سیظهر ذلك من خلال ب

لها حینها  ، ویشاركها في ذلك البرلمان

، كما بإمكانها إدراج أي نفقات ترغب فیها 

كما أن دور البرلمان في المجال المالي لا یتعدى المناقشة المحدودة زمنیا لضرورة 

إلا  ، ویداع مشروع القانون لدى البرلمان

إن الحكومة تتواجد في كل الإجراءات التشریعیة المتخذة على مستوى البرلمان التي تبدأ 

 یله على لجنةبإیداع مشروع قانون المالیة لدى مكتب المجلي الشعب الوطني الذي بدوره یح

الاستماع  ، ثم یحدد في أول اجتماع اللجنة جدول أعمالها ومنهجیة الدراسة و

ذلك  لعرض مشروع القانون و ، و

 مختصین و كما یمكن الاستماع إلى عضو من أعضاء الحكومة و

تتوج أعمال هذه اللجنة بتقدیم تقریر إلى المجلس الشعبي 

، ثم تبدأ یعدها جلسات المناقشة على مستوى 

، 2008، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و السلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید سنة 
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متساویة الأعضاء یبدأ بطلالللحكومة دور في اجتماع اللجنة  محل الخلاف، و

من تعدیل دستور  4/ 120ذلك وفقا لنص المادة  قبل رئیس الحكومة و

من القانون العضوي إمكانیة حضور أعضاء  92قد أعطت المادة  ، والآلیة

.الحكومة أشغال هذه اللجنة

احتكار الحكومة للمجال المالي 

بحكم أن الحكومة تنفرد بحق المبادرة في المجال المالي وتحدیدا 

یظهر ذلك من خلال بأصبحت تحتكر المجال المالي ، و

یشاركها في ذلك البرلمان أنمشروع قانون المالیة على دوائرها الوزاریة دون 

، كما بإمكانها إدراج أي نفقات ترغب فیها تي تراها ملائمة لتنفیذ برنامجهاوضع كل الترتیبات ال

.وتوزیع الإیرادات بالطریقة التي تناسبها 

كما أن دور البرلمان في المجال المالي لا یتعدى المناقشة المحدودة زمنیا لضرورة 

یداع مشروع القانون لدى البرلمانیوما من إ 75التصویت على قانون المالیة في أجل 

.1الجمهوریة وأصدره بأمر له قوة قانون المالیة

انفراد الحكومة بإعداد مشروع قانون المالیة

إن الحكومة تتواجد في كل الإجراءات التشریعیة المتخذة على مستوى البرلمان التي تبدأ 

بإیداع مشروع قانون المالیة لدى مكتب المجلي الشعب الوطني الذي بدوره یح

، ثم یحدد في أول اجتماع اللجنة جدول أعمالها ومنهجیة الدراسة و

، وانیة لدراسة مشروع قانون المالیةثم تعقد لجنة المالیة والمیز 

كما یمكن الاستماع إلى عضو من أعضاء الحكومة و"وزیر المالیة 

تتوج أعمال هذه اللجنة بتقدیم تقریر إلى المجلس الشعبي  و 2ي خبرة في أداء مهامها 

، ثم تبدأ یعدها جلسات المناقشة على مستوى من ینوبه الوطني من طرف مقرر اللجنة أو

.  157ص  ،سایقالمرجع 

، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و السلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید سنة 

)2011-2010(، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ،

--------------------------الثاني الفصل 

محل الخلاف، و

قبل رئیس الحكومة و

الآلیةیحرك هذه 

الحكومة أشغال هذه اللجنة

احتكار الحكومة للمجال المالي :  خامسا

بحكم أن الحكومة تنفرد بحق المبادرة في المجال المالي وتحدیدا 

أصبحت تحتكر المجال المالي ، و 2008سنة 

مشروع قانون المالیة على دوائرها الوزاریة دون 

وضع كل الترتیبات ال

وتوزیع الإیرادات بالطریقة التي تناسبها 

كما أن دور البرلمان في المجال المالي لا یتعدى المناقشة المحدودة زمنیا لضرورة 

التصویت على قانون المالیة في أجل 

الجمهوریة وأصدره بأمر له قوة قانون المالیةتدخل رئیس 

انفراد الحكومة بإعداد مشروع قانون المالیة: سادسا

إن الحكومة تتواجد في كل الإجراءات التشریعیة المتخذة على مستوى البرلمان التي تبدأ 

بإیداع مشروع قانون المالیة لدى مكتب المجلي الشعب الوطني الذي بدوره یح

، ثم یحدد في أول اجتماع اللجنة جدول أعمالها ومنهجیة الدراسة والمالیة والمیزانیة

ثم تعقد لجنة المالیة والمیز 

وزیر المالیة " بحضور 

ي خبرة في أداء مهامها ذو 

الوطني من طرف مقرر اللجنة أو

مرجع  ، يعقیلة خرباش 1
، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و السلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید سنة الغربي ایمان 2

، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ،)مذكرة ماجستیر(
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" وزیر المالیة " ، عادة یعرض ممثل الحكومة 

المیزانیة ثم  ، یتبع بعد ذلك بتقدیم تقریر لجنة المالیة و

كذا  ملاحظاتهم و لیقدموا بعد ذلك آرائهم و

، ة فقد تولى المشرعع قانون المالی

یوما من إیداع  75 بتقیید البرلمان بمهلة زمنیة للمصادقة على مشروع قانون المالیة في أجل

في حالة عدم المصادقة على مشروع قانون المالیة من طرف البرلمان في الأجل 

، كما ذكرنا قوة القانون المالیةلیة بأمر له 

یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة 

في أجل  99/02من القانون العضوي 

أیام للبت في الخلاف بین مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني من طرف اللجنة متساویة 

الأعضاء حول قانون المالیة طالما انه یعلم جیدا أن هذا القانون سیصدره رئیس الجمهوریة 
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، عادة یعرض ممثل الحكومة الشعبي الوطني ثم تنطلق الأشغال

، یتبع بعد ذلك بتقدیم تقریر لجنة المالیة والعریضة للمشروعالخطوط 

لیقدموا بعد ذلك آرائهم و1یتدخل أعضاء المجلس بحسب ترتیب تسجیلهم 

.م إن وجدت لیأتي رد الحكومة عنها

ع قانون المالیالمصادقة على مشرو  أما بالنسبة لمرحلة التصویت و

بتقیید البرلمان بمهلة زمنیة للمصادقة على مشروع قانون المالیة في أجل

في حالة عدم المصادقة على مشروع قانون المالیة من طرف البرلمان في الأجل 

لیة بأمر له المحدد فإن رئیس الجمهوریة یصدر مشروع قانون الما

یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة " التي تنص  8/ 120كما أن المادة 

.من تاریخ إیداعه 75وسبعون یوما 

من القانون العضوي 44/4على هذا الأساس كذلك حددت المادة 

أیام للبت في الخلاف بین مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني من طرف اللجنة متساویة 

الأعضاء حول قانون المالیة طالما انه یعلم جیدا أن هذا القانون سیصدره رئیس الجمهوریة 

  .یوما  75

99/02من القانون العضوي رقم 

--------------------------الثاني الفصل 

الشعبي الوطني ثم تنطلق الأشغال المجلس

الخطوط  المحاور و

یتدخل أعضاء المجلس بحسب ترتیب تسجیلهم 

م إن وجدت لیأتي رد الحكومة عنهاتعدیلاته

أما بالنسبة لمرحلة التصویت و

بتقیید البرلمان بمهلة زمنیة للمصادقة على مشروع قانون المالیة في أجل

.مشروع القانون

في حالة عدم المصادقة على مشروع قانون المالیة من طرف البرلمان في الأجل  و      

المحدد فإن رئیس الجمهوریة یصدر مشروع قانون الما

.سابقا

كما أن المادة 

وسبعون یوما  أقصاها خمسة

على هذا الأساس كذلك حددت المادة  و      

أیام للبت في الخلاف بین مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني من طرف اللجنة متساویة 8

الأعضاء حول قانون المالیة طالما انه یعلم جیدا أن هذا القانون سیصدره رئیس الجمهوریة 

75بأمر بعد مرور 

من القانون العضوي رقم  33المادة  1



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

عدید من الملاحظات             في ختام الفصل الثاني من هذا البحث، یمكننا أن نخرج بال

لمان نجد أن الدستور منح لنواب و

علیه التصویت  لقانون وة حقهم السید في إعداد ا

أصبح دور البرلمان یقتصر على  لكن ما لاحظناه أن حقهم مقید و

كذلك من خلال تعدد المواضیع التي یشرع فیها البرلمان و توسیعها و كذلك تنوعها بین  

العضویة، لكن بمجرد إمعان النظر في مواد 

الدستور نجد أن مجال التشریع محصور و محدد بحیث لا یستطیع البرلمان أن یشرع خارج 

ذلك ما یا على مجال السلطة التنظیمیة، و 

التشریع كلیة من ید البرلمان إلى رئیس الجمهوریة عن طریق الأوامر 

یتخطى رئیس الجمهوریة البرلمان و

وجدنا أن حالة انعقاد  و ،تسویته

بل إن ذلك أمر طبیعي جدا في كافة النظم 

الخلاف یقع عادة عندما تمتنع أحد الغرفتین عن التصویت على نص 

مادة أو  ،مجموعة أحكامقد یقع هذا الخلاف على حكم وحید أو 

فعندما یقع  ،میزنا بین نوعین من الخلاف

لكن إذا  ،بسیطا یمكن تجاوزه ،فإننا نعتبره خلافا تقنیا

فقد  ،فإن الأمر مختلف هنا ،من خلال ما یحتویه

 ،هنا یعد الخلاف جوهریا و ،تختلف وجهات نظر أعضاء كل من الغرفتین حول النص

إذا  و ،من أهمها الأغلبیة المكونة لكل من المجلسین

فإنه لیس من الغریب أن  ،ر بین أعضاء الغرفة الواحدة متوقع

وبما أن لهذا الخلاف آثارا تنعكس سلبا على مصیر النص 

خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري --------------------------
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:خلاصة الفصل الثاني

في ختام الفصل الثاني من هذا البحث، یمكننا أن نخرج بال

لمان نجد أن الدستور منح لنواب والاستنتاجات، فبالنسبة لخصوصیة المجال التشریعي للبر 

ة حقهم السید في إعداد اأعضاء مجلس الأمة آلیات متعددة لممارس

لكن ما لاحظناه أن حقهم مقید وبدایة بالمبادرة بالتشریع و

.إقرار المشاریع التي تقدمها الحكومة

كذلك من خلال تعدد المواضیع التي یشرع فیها البرلمان و توسیعها و كذلك تنوعها بین  

العضویة، لكن بمجرد إمعان النظر في مواد  القوانین العادیة ونین تتمثل في طائفتین من القوا

الدستور نجد أن مجال التشریع محصور و محدد بحیث لا یستطیع البرلمان أن یشرع خارج 

یا على مجال السلطة التنظیمیة، و إلا أعتبر ذلك تعدرها له الدستور، و 

.أثبتته رقابة المجلس الدستوري

التشریع كلیة من ید البرلمان إلى رئیس الجمهوریة عن طریق الأوامر  انفلاتوجدنا 

یتخطى رئیس الجمهوریة البرلمان وكما یستطیع أن  الموافقة الشكلیة للبرلمان علیها

.الاستفتاءیتجه مباشرة إلى إرادة الشعب عن طریق 

طرقآلیات و  بین الغرفتین وأما بالنسبة للخلاف 

بل إن ذلك أمر طبیعي جدا في كافة النظم  ،الخلاف بین الغرفتین هي حالة متوقعة الحدوث

الخلاف یقع عادة عندما تمتنع أحد الغرفتین عن التصویت على نص  و ،الثنائیة البرلمانیة

قد یقع هذا الخلاف على حكم وحید أو  و ،تشریعي قید الدراسة

.كما قد یقع على النص بأكمله ،عبارة ،فقرة

میزنا بین نوعین من الخلاف ،من خلال دراستنا لأسباب حدوث الخلاف

فإننا نعتبره خلافا تقنیا ،بسبب الصیاغة أو الدقة اللغویة القانونیة

من خلال ما یحتویه ،مر بموضوع النص في حد ذاته

تختلف وجهات نظر أعضاء كل من الغرفتین حول النص

من أهمها الأغلبیة المكونة لكل من المجلسین ،تتحكم فیه عوامل سیاسیة

ر بین أعضاء الغرفة الواحدة متوقعاعتبرنا أن اختلاف وجهات النظ

وبما أن لهذا الخلاف آثارا تنعكس سلبا على مصیر النص .یكون ذلك بین أعضاء الغرفتین

--------------------------الثاني الفصل 

خلاصة الفصل الثاني

في ختام الفصل الثاني من هذا البحث، یمكننا أن نخرج بال

الاستنتاجات، فبالنسبة لخصوصیة المجال التشریعي للبر  و

أعضاء مجلس الأمة آلیات متعددة لممارس

بدایة بالمبادرة بالتشریع و

إقرار المشاریع التي تقدمها الحكومة

كذلك من خلال تعدد المواضیع التي یشرع فیها البرلمان و توسیعها و كذلك تنوعها بین  

طائفتین من القوا

الدستور نجد أن مجال التشریع محصور و محدد بحیث لا یستطیع البرلمان أن یشرع خارج 

رها له الدستور، و المواد التي أق

أثبتته رقابة المجلس الدستوري

وجدنا  و

الموافقة الشكلیة للبرلمان علیهاالرئاسیة و 

یتجه مباشرة إلى إرادة الشعب عن طریق 

أما بالنسبة للخلاف 

الخلاف بین الغرفتین هي حالة متوقعة الحدوث

الثنائیة البرلمانیة

تشریعي قید الدراسة

فقرة ،مجموعة مواد

من خلال دراستنا لأسباب حدوث الخلاف و

بسبب الصیاغة أو الدقة اللغویة القانونیة

مر بموضوع النص في حد ذاتهتعلق الأ

تختلف وجهات نظر أعضاء كل من الغرفتین حول النص

تتحكم فیه عوامل سیاسیة ،إیدیولوجیا

اعتبرنا أن اختلاف وجهات النظ

یكون ذلك بین أعضاء الغرفتین



خصوصیة التشریع للبرلمان الجزائري 

فقد عالجت مختلف الدول البیكامیرالیة 

ان فقد ك ،رغم اختلاف هذه الآلیات

فقد توقع  ،كغیره من النظم البیكامیرالیة

مهمتها اقتراح  ،لذلك أوجد له الحل المتمثل في آلیة اللجنة المتساویة الأعضاء
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فقد عالجت مختلف الدول البیكامیرالیة  ،ما یسببه ذلك من تعطیل للشؤون العامة

رغم اختلاف هذه الآلیات و ،بإیجاد آلیات تساعد في تجاوز هذا الخلل

كغیره من النظم البیكامیرالیة ،النظام الجزائري و الغرض واحد وهو تجاوز الخلاف 

لذلك أوجد له الحل المتمثل في آلیة اللجنة المتساویة الأعضاء

.لأحكام محل الخلاف

--------------------------الثاني الفصل 

ما یسببه ذلك من تعطیل للشؤون العامة و ،التشریعي

بإیجاد آلیات تساعد في تجاوز هذا الخلل ،هذه الحالة

الغرض واحد وهو تجاوز الخلاف 

،حدوث الخلاف

لأحكام محل الخلافنص حول ا



الخاتمة



مجلس الأمة یعد موضوع خصوصیة العمل التشریعي بین المجلس الشعبي الوطني و

ذلك باعتباره یمثل سلطة من السلطات العلیا في البلاد و

مما دفعنا للتعرض إلى أهم الجوانب التي تتعلق بالمجلس الشعبي 

ذلك من خلال دراسة أولا نشأة و

الولایات المتحدة الأمریكیة التي 

الذي جاء بإصلاح  1996جاء بعدها التعدیل الدستوري 

كان الغرض هو استحداث غرفة جدیدة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني و

كذا جدار متین في وجه المعارضة و

تي تبین دوره كغرفة ثانیة و

تحسین و ك الغرفتین في العملیة التشریعیة

تدخلها و استحواذها ففي التجربة البرلمانیة نجد تفوق السلطة التنفیذیة على البرلمان و

.شتى المجالات وهذا التدخل یخل بمبدأ الفصل بین السلطات

إن هذا التطور في استحداث غرفة ثانیة أدى إلى توسیع الهوة بین السلطتین التشریعیة 

التنفیذیة من حیث فقدان التوازن المنشود، بما في ذلك من تجزئة للعملیة التشریعیة، 

مما یتیح  ،الوظیفةجلسین من حیث البناء و

لمجلس الأمة إمكانیة مسایرة السلطة التنفیذیة فیما ترغب فإن العملیة التشریعیة المنوطة 

بالمجلس الشعبي الوطني مقیدة بموافقة مجلس الأمة، وهنا یتجلى بوضوح أن خلفیة اعتماد 

إنما تقویة نفوذ الحكومة من خلال 

بین المجلس الشعبي الوطني و
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یعد موضوع خصوصیة العمل التشریعي بین المجلس الشعبي الوطني و

ذلك باعتباره یمثل سلطة من السلطات العلیا في البلاد ومن المواضیع القانونیة المهمة و

مما دفعنا للتعرض إلى أهم الجوانب التي تتعلق بالمجلس الشعبي هي السلطة التشریعیة 

ذلك من خلال دراسة أولا نشأة وو مة باعتبارهما هیئتین دستوریتینمجلس الأ

الولایات المتحدة الأمریكیة التي والدول الغربیة إنجلترا وفرنساتطور نظام الغرفتین في 

جاء بعدها التعدیل الدستوري كانت أول من اعتنق هذا النظام ثم

هو استحداث غرفة جدیدة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني و

جدار متین في وجه المعارضة ومنه تجسید دور الحزام القوي للسلطة التشریعیة و

تي تبین دوره كغرفة ثانیة وهذا ما یظهر لنا من خلال النصوص القانونیة ال

ك الغرفتین في العملیة التشریعیةالمتمثلة في تقویة العمل التشریعي من خلال إشرا

.تفعیل النشاط والأداء البرلماني

ففي التجربة البرلمانیة نجد تفوق السلطة التنفیذیة على البرلمان و

شتى المجالات وهذا التدخل یخل بمبدأ الفصل بین السلطاتعلى مجال التشریع في 

إن هذا التطور في استحداث غرفة ثانیة أدى إلى توسیع الهوة بین السلطتین التشریعیة 

التنفیذیة من حیث فقدان التوازن المنشود، بما في ذلك من تجزئة للعملیة التشریعیة، 

جلسین من حیث البناء وفالمؤكد أنه لیس هناك أي تطابق بین الم

لمجلس الأمة إمكانیة مسایرة السلطة التنفیذیة فیما ترغب فإن العملیة التشریعیة المنوطة 

بالمجلس الشعبي الوطني مقیدة بموافقة مجلس الأمة، وهنا یتجلى بوضوح أن خلفیة اعتماد 

إنما تقویة نفوذ الحكومة من خلال  ، والثنائیة البرلمانیة لیست استقرار المؤسسات الدستوریة

بین المجلس الشعبي الوطني ومحاولة إزاحتها عن الصراع الذي یمكن أن یحدث بینها و

.نقله إلى داخل البرلمان

الخاتمة 

:الخــــــاتمة

یعد موضوع خصوصیة العمل التشریعي بین المجلس الشعبي الوطني و

من المواضیع القانونیة المهمة و

هي السلطة التشریعیة 

مجلس الأالوطني و

تطور نظام الغرفتین في 

كانت أول من اعتنق هذا النظام ثم

هو استحداث غرفة جدیدة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني وتشریعي هام و

منه تجسید دور الحزام القوي للسلطة التشریعیة و

هذا ما یظهر لنا من خلال النصوص القانونیة الالحكومة و

المتمثلة في تقویة العمل التشریعي من خلال إشرا

تفعیل النشاط والأداء البرلمانيو

ففي التجربة البرلمانیة نجد تفوق السلطة التنفیذیة على البرلمان و

على مجال التشریع في 

إن هذا التطور في استحداث غرفة ثانیة أدى إلى توسیع الهوة بین السلطتین التشریعیة 

التنفیذیة من حیث فقدان التوازن المنشود، بما في ذلك من تجزئة للعملیة التشریعیة، و

فالمؤكد أنه لیس هناك أي تطابق بین الم

لمجلس الأمة إمكانیة مسایرة السلطة التنفیذیة فیما ترغب فإن العملیة التشریعیة المنوطة 

بالمجلس الشعبي الوطني مقیدة بموافقة مجلس الأمة، وهنا یتجلى بوضوح أن خلفیة اعتماد 

الثنائیة البرلمانیة لیست استقرار المؤسسات الدستوریة

محاولة إزاحتها عن الصراع الذي یمكن أن یحدث بینها و

نقله إلى داخل البرلمان



التصویت على نص تشریعي، توقع حدوث خلاف بین 

هذا ما  لغویة للمصطلحات، و

السیاسیة للأعضاء  یعبر عنه بالخلاف التقني البسیط، أو اختلاف وجهات النظر القانونیة و

أوجد له الحل المتمثل  رغم أن المؤسس الدستوري قد تنبأ بحدوث هذا الخلاف، و

اویة الأعضاء، إلا أن الأحكام المنظمة لهذه الآلیة تتضمن جملة من 

منح رئیس الحكومة الحق الحصري لاستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء، إذ أن ذلك 

جعل تسویة الخلاف متوقف على تقدیر رئیس الحكومة لنوعیة الخلاف، إضافة إلى 

هو أنه یكرس التدخل  أمر آخر مهم و

یعاب على تلك الأحكام عدم تحدید مدة زمنیة فواتها یؤدي إلى انعقاد اللجنة تلقائیا 

بحكم القانون فهذا بالإضافة إلى التعطیل الحاصل على مستوى العملیة التشریعیة، 

سلطة الموافقة على التعدیلات التي یمكن أن تقدم من طرف الغرفتین 

سحب النص من طرف الحكومة، إذ أن المؤسس الدستوري منح الحكومة حق سحب 

النص بعد فشل اللجنة كحل نهائي، فبالإضافة إلى أن هذا یعزز فرضیة هیمنة 

بالتالي ذهاب كل  لطة التنفیذیة، فإن تقدیم حل كهذا بدفن النص التشریعي و
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التصویت على نص تشریعي، توقع حدوث خلاف بین كما نلمس بصدد دراسة و

لغویة للمصطلحات، والغرفتین لأسباب عدیدة تكمن من جهة في الصیاغة والدقة ال

یعبر عنه بالخلاف التقني البسیط، أو اختلاف وجهات النظر القانونیة و

.كذا انتمائهم إلى أغلبیة مختلفة المشكلین للغرفتین، و

رغم أن المؤسس الدستوري قد تنبأ بحدوث هذا الخلاف، و

اویة الأعضاء، إلا أن الأحكام المنظمة لهذه الآلیة تتضمن جملة من في آلیة اللجنة المتس

:النقائص نوجزها فیما یلي

منح رئیس الحكومة الحق الحصري لاستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء، إذ أن ذلك 

جعل تسویة الخلاف متوقف على تقدیر رئیس الحكومة لنوعیة الخلاف، إضافة إلى 

أمر آخر مهم و ریك الآلیة، وذلك فهو غیر مجبر على تح

.الدائم للسلطة التنفیذیة في مجال عل السلطة التشریعیة

یعاب على تلك الأحكام عدم تحدید مدة زمنیة فواتها یؤدي إلى انعقاد اللجنة تلقائیا 

بحكم القانون فهذا بالإضافة إلى التعطیل الحاصل على مستوى العملیة التشریعیة، 

.نه یعطل الآلیة

سلطة الموافقة على التعدیلات التي یمكن أن تقدم من طرف الغرفتین منح الحكومة

.حول النص الذي أعدته اللجنة

سحب النص من طرف الحكومة، إذ أن المؤسس الدستوري منح الحكومة حق سحب 

النص بعد فشل اللجنة كحل نهائي، فبالإضافة إلى أن هذا یعزز فرضیة هیمنة 

لطة التنفیذیة، فإن تقدیم حل كهذا بدفن النص التشریعي و

.الجهود سدى، یعد من أكبر النقائص

الخاتمة 

كما نلمس بصدد دراسة و

الغرفتین لأسباب عدیدة تكمن من جهة في الصیاغة والدقة ال

یعبر عنه بالخلاف التقني البسیط، أو اختلاف وجهات النظر القانونیة و

المشكلین للغرفتین، و

رغم أن المؤسس الدستوري قد تنبأ بحدوث هذا الخلاف، و و

في آلیة اللجنة المتس

النقائص نوجزها فیما یلي

منح رئیس الحكومة الحق الحصري لاستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء، إذ أن ذلك -

جعل تسویة الخلاف متوقف على تقدیر رئیس الحكومة لنوعیة الخلاف، إضافة إلى 

ذلك فهو غیر مجبر على تح

الدائم للسلطة التنفیذیة في مجال عل السلطة التشریعیة

یعاب على تلك الأحكام عدم تحدید مدة زمنیة فواتها یؤدي إلى انعقاد اللجنة تلقائیا -

بحكم القانون فهذا بالإضافة إلى التعطیل الحاصل على مستوى العملیة التشریعیة، 

نه یعطل الآلیةفإ

منح الحكومة-

حول النص الذي أعدته اللجنة

سحب النص من طرف الحكومة، إذ أن المؤسس الدستوري منح الحكومة حق سحب -

النص بعد فشل اللجنة كحل نهائي، فبالإضافة إلى أن هذا یعزز فرضیة هیمنة 

لطة التنفیذیة، فإن تقدیم حل كهذا بدفن النص التشریعي والس

الجهود سدى، یعد من أكبر النقائص



الإیاب، یجعل الخلاف یؤثر سلبا على الوظیفة التشریعیة، و

یكرس اللامساواة بین الغرفتین، بل یقضي على النص تماما، كما یجعل من آلیة 

.المتساویة الأعضاء مجرد حل ترقیعي إن فشل للمرة الأولى تنتهي مهمته

توصلنا على ضوء تحلیلنا إلى أن نظام الغرفتین في الجزائر لیس كاملا كما هو

.الشأن في بعض الأنظمة، ذلك أن المؤسس الدستوري لم یرد اعتماده بصورة متكاملة

:من الاقتراحات 

التقلیل من هیمنة المشاریع الحكومیة 

العمل على إشراك مجلس الأمة في المبادرة بالقوانین و

عدم حصرها بما یعطي للمؤسسة التشریعیة دورها الحقیقي

ین ابتداء منح حق استدعاء اللجنة لرئیسي الغرفتین، باعتبار أن الغرفتین هما المعنیت

الغرفتین، مما الإیاب الذي یعتبر التقنیة المثالیة لتكریس التوازن بین 

الاتفاق بینهما سهل المنال، فلا یجب أن ننسى أن التوافق هو الأصل في 

بین  العلاقة بینهما و أخیرا، فإن إعادة النظر في القانون العضوي الناظم للغرفتین و

استعادتها لمكانتها في  للنهوض بالسلطة التشریعیة ككل و

.2016هو ما نأمله بعد التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

نأمل في ختام دراستنا هذه أن تجد هذه الاقتراحات آذانا صاغیة، لتفعیل دور 

.الرخاء
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الإیاب، یجعل الخلاف یؤثر سلبا على الوظیفة التشریعیة، وانعدام نظام الذهاب و

یكرس اللامساواة بین الغرفتین، بل یقضي على النص تماما، كما یجعل من آلیة 

المتساویة الأعضاء مجرد حل ترقیعي إن فشل للمرة الأولى تنتهي مهمته

توصلنا على ضوء تحلیلنا إلى أن نظام الغرفتین في الجزائر لیس كاملا كما هو

الشأن في بعض الأنظمة، ذلك أن المؤسس الدستوري لم یرد اعتماده بصورة متكاملة

من الاقتراحات لتدارك هذه النقائص، یتوجب الخروج بجملة

التقلیل من هیمنة المشاریع الحكومیة تدعیم حظوظ البرلمان في مجال المبادرة الشرعیة و

العمل على إشراك مجلس الأمة في المبادرة بالقوانین وعلى حساب اقتراحات القوانین و

.تعدیلها مثلما هو الحال بالنسبة للمجلس الشعبي الوطن

عدم حصرها بما یعطي للمؤسسة التشریعیة دورها الحقیقي ع وتوسیع مجالات التشری

منح حق استدعاء اللجنة لرئیسي الغرفتین، باعتبار أن الغرفتین هما المعنیت

.لیس فقط الحكومةبالعملیة التشریعیة و 

الإیاب الذي یعتبر التقنیة المثالیة لتكریس التوازن بین إدراج نظام الذهاب و

الاتفاق بینهما سهل المنال، فلا یجب أن ننسى أن التوافق هو الأصل في 

.ما الخلاف إلا استثناء النظام البیكامیرالي، و

أخیرا، فإن إعادة النظر في القانون العضوي الناظم للغرفتین و

للنهوض بالسلطة التشریعیة ككل والحكومة، أصبح ضرورة حتمیة 

هو ما نأمله بعد التعدیل الدستوري الجدید لسنة النظام المؤسساتي الجزائري، و

نأمل في ختام دراستنا هذه أن تجد هذه الاقتراحات آذانا صاغیة، لتفعیل دور 

الرخاء ار والمؤسسة التشریعیة في ظل نظام دیمقراطي سمته الاستقر 

الخاتمة 

انعدام نظام الذهاب و-

یكرس اللامساواة بین الغرفتین، بل یقضي على النص تماما، كما یجعل من آلیة 

المتساویة الأعضاء مجرد حل ترقیعي إن فشل للمرة الأولى تنتهي مهمته اللجنة

توصلنا على ضوء تحلیلنا إلى أن نظام الغرفتین في الجزائر لیس كاملا كما هوو

الشأن في بعض الأنظمة، ذلك أن المؤسس الدستوري لم یرد اعتماده بصورة متكاملة

لتدارك هذه النقائص، یتوجب الخروج بجملة و

تدعیم حظوظ البرلمان في مجال المبادرة الشرعیة و/1

على حساب اقتراحات القوانین و

تعدیلها مثلما هو الحال بالنسبة للمجلس الشعبي الوطن

توسیع مجالات التشری/2

منح حق استدعاء اللجنة لرئیسي الغرفتین، باعتبار أن الغرفتین هما المعنیت_/3

بالعملیة التشریعیة و 

إدراج نظام الذهاب و/4

الاتفاق بینهما سهل المنال، فلا یجب أن ننسى أن التوافق هو الأصل في  یجعل التفاهم و

النظام البیكامیرالي، و

أخیرا، فإن إعادة النظر في القانون العضوي الناظم للغرفتین و و/5

الحكومة، أصبح ضرورة حتمیة 

النظام المؤسساتي الجزائري، و

نأمل في ختام دراستنا هذه أن تجد هذه الاقتراحات آذانا صاغیة، لتفعیل دور  و

المؤسسة التشریعیة في ظل نظام دیمقراطي سمته الاستقر 
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معة دار الج في الدساتیر المعاصرة،

الجزائري في ظل دستور سیاسي ، النظریة العامة للدولة والنظام ال

  التشریع الأداء ضعف( المعاصرة البرلمانیة

 الحقوقیة، الحلبي منشورات ،)مقارنة

 ضوء في الحكم نظام لطبیعة تحلیلیة

 الجامعیة، المطبوعات دیوان الرابع،

، مخبر دراسات و السیاسي الجزائري

الجزائر،  ،)ع بمؤسسة الطباعة الشعبیة للجیش

، الجزائر من الاستقلال إلى الیوم –

) مقارنة دراسة( الجزائري السیاسي

.2009 الجزائر،

28 لــ الدستوري التعدیل بعد البرلمان
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في الدساتیر المعاصرة،حق حل المجلس النیابي  بشیر علي محمد باز،

.2004القاهرة، 

، النظریة العامة للدولة والنظام البوكرا ادریس وأحمد وافي

1992، المؤسسة الجزائریة للطباعة 

البرلمانیة الأنظمة في البرلمان دوردانا عبد الكریم سعید، 

مقارنة تحلیلیة دراسة التنفیذیة السلطة هیمنة و للبرلمان

.2013 الأولى، الطبعة

تحلیلیة دراسة(سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري 

الرابع، الجزء ،) -المراقبة و التشریعیة السلطة –

2013.

السیاسي الجزائرينتها في النظام ، السلطة التشریعیة و مكاصالح بلحاج

ع بمؤسسة الطباعة الشعبیة للجیشتم الطب(تحلیل السیاسات العامة في الجزائر

2012.

–، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري صالح بلحاج

.رالجزائ 10/ 02دیوان المطبوعات الجامعیة 

السیاسي النظام في السلطة ممارسة أسالیبعبد االله بوقفة، 

 هومة، دار التنفیذیة، الهیئة و البرلمان بین

البرلمان و الحكومة بین الوظیفیة العلاقة خرباشي،

.2007 الجزائر، الخلدونیة، دار

: المراجع قائمة

:الكتب- أ

بشیر علي محمد باز،.1

القاهرة، , الجدیدة للنشر

بوكرا ادریس وأحمد وافي.2

، المؤسسة الجزائریة للطباعة 1989

دانا عبد الكریم سعید، .3

للبرلمان والرقابي

الطبعة لبنان، بیروت،

سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري .4

–1996 دستور

2013 الثانیة، الطبعة

صالح بلحاج.5

تحلیل السیاسات العامة في الجزائر

2012، الثانیة الطبعة

صالح بلحاج.6

دیوان المطبوعات الجامعیة 

عبد االله بوقفة، .7

الوظیفیة العلاقة

خرباشي، عقیلة.8

، 1996 نوفمبر
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عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 

یة ، السلطة التشریعیة وضمانات استقلالها في النظم الدیمقراطیة النیاب

12008.

وسائل التعبیر المؤسساتي، دیوان 

محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة

علي، الازدواج البرلماني وأثره في تحقیق الدیمقراطیة، الهیئة المصریة 

النظم السیاسیة، دار بلقیس، الجزائر، طبعة 

التوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، ن الدستوري، دار الودائع للنشر و 

الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى، الجزائر، 

، وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة 

لس ،  مجلة المج"مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري
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عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 

، السلطة التشریعیة وضمانات استقلالها في النظم الدیمقراطیة النیابعلي محمد الدباس

1ط ،دراسة مقارنة المكتبة الوطنیة، المملكة الأردنیة الهاشمیة

وسائل التعبیر المؤسساتي، دیوان صدیق، النظام الدستوري الجزائري و 

.2006، ت الجامعیة، الجزائر

محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة

.2001، الجزائر، 

علي، الازدواج البرلماني وأثره في تحقیق الدیمقراطیة، الهیئة المصریة محمد أبوزید

.

النظم السیاسیة، دار بلقیس، الجزائر، طبعة قانون الدستوري و مولود دیدان، مباحث في ال

ن الدستوري، دار الودائع للنشر و ، القانو مولود منصور

الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى، الجزائر، ،

:

:العلمیة

، وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة " علاقة الحكومة بالبرلمان"الأمین شریط ، 

.الجزائر، 2000أكتوبر  24 –23رلمان، یومي 

مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري"الأمین شریط، 

.2013الدستوري، العدد الأول، 

عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، .9

2013.

علي محمد الدباس.10

دراسة مقارنة المكتبة الوطنیة، المملكة الأردنیة الهاشمیة

فوزي أو.11

ت الجامعیة، الجزائرالمطبوعا

محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة.12

)IMAG( ،الجزائر ،

محمد أبوزید.13

.1994 للكتاب،

مولود دیدان، مباحث في ال.14

2014.

مولود منصور.15

2011.

،میلود ذبیح.16

.2011طبعة 

:المقالات- ب

العلمیة المقالات

الأمین شریط ، .1

رلمان، یومي و الب

الأمین شریط، .2

الدستوري، العدد الأول، 
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 المؤسسات، ملتقى مجلة ،"الجزائري

لفكر ، مجلة الأعضاء في العملیة التشریعیة

القانون العضوي التشریعیة طبقا لأحكام الدستور و 

مجلة العلوم القانونیة لبینیة لغرفتي البرلمان والحكومة، 

01.

99/02من الدستور والقانون العضوي 

داریة كلیة الحقوق جامعة تلمسان، العدد 

.1998ین الثبات و التغییر، مجلة إدارة، عدد الأول 

مسعود  2003لتطور، مجلة النائب، العدد الأول، 

البرلماني وأثره في تحقیق الدیمقراطیة، الهیئة المصریة 

، دوریة ، مجلة النائب، العدد الرابع

التجربة الجزائریة فیها، مجلة الفكر 
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الجزائري السیاسي النظام في البرلمان"  مالكي،-

2006.

لأعضاء في العملیة التشریعیةالمتساویة ا، اللجان البرلمانیة طاهر خویضر

.2004،دیسمبر 5البرلماني، العدد 

التشریعیة طبقا لأحكام الدستور و آلیات تنظیم العملیة  عزاوي عبد الرحمان،

لبینیة لغرفتي البرلمان والحكومة، المتعلق بتنظیم العلاقة ا

01جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان العدد، كلیة الحقوق، 

من الدستور والقانون العضوي  120شكالیات تطبیق المادة یلیس شاوش بشیر، إ

داریة كلیة الحقوق جامعة تلمسان، العدد ، مجلة العلوم القانونیة والإالمنظم للعلاقة بین الغرفتین

:العامة

ین الثبات و التغییر، مجلة إدارة، عدد الأول بوكرا إدریس،  المراجعة الدستوریة ب

لتطور، مجلة النائب، العدد الأول، اد شیهوب، نظام الغرفتین النشأة و 

.شیهوب، نظام الغرفتین النشأة و التطور، مجلة النائب

البرلماني وأثره في تحقیق الدیمقراطیة، الهیئة المصریة  زدواجمحمد أبو زید علي، الا

.

، مجلة النائب، العدد الرابع"درةالتشریع عن طریق المبا"نصر الدین معمري، 

.2004یصدرها المجلس الشعبي الوطني، 

:المتخصصة

التجربة الجزائریة فیها، مجلة الفكر مكانة واقع البیكامیرالیة في العالم و  لأمین شریط،

.2002دیسمبر  البرلماني، العدد الأول،

-سعاد غوثي.3

2006 الثاني، العدد

طاهر خویضر.4

البرلماني، العدد 

عزاوي عبد الرحمان،.5

المتعلق بتنظیم العلاقة ا99-02

، كلیة الحقوق، داریةوالإ

یلیس شاوش بشیر، إ.6

المنظم للعلاقة بین الغرفتین

. 2003، الأول

العامة المقالات

بوكرا إدریس،  المراجعة الدستوریة ب.7

د شیهوب، نظام الغرفتین النشأة و مسعو .8

شیهوب، نظام الغرفتین النشأة و التطور، مجلة النائب

محمد أبو زید علي، الا.9

.1994للكتاب، 

نصر الدین معمري، .10

یصدرها المجلس الشعبي الوطني، 

المتخصصة المقالات

لأمین شریط،ا.11

البرلماني، العدد الأول،
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 11، الفكر البرلماني عدد رمز للثنائیة البرلمانیة الواعدة

 مجلة الفكر ضاء في النظام الدستوري الجزائري،

ة مجل یة الأعضاء في العملیة التشریعیة،

الأسس العامة لتنظیم السلطة التشریعیة في دستور الولایات 

.2004، مجلة البرلمانیة، العدد التجریبي ، 

، مجلة الفكر "دور الرقابة البرلمانیة في ترقیة حقوق المواطن و الإنسان

.صادرة عن مجلس الأمة، الجزائر

.2003 الأول،لتطور، مجلة النائب، العدد 

 77العدد، مجلة الاتحاد البرلماني العربي، 

ة المكلفة الوزار ، 2002أكتوبر  30

.اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري

دور اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في حل الخلاف بین 

.لجزائریة فیهاومكانة التجربة االبیكامیرالیة في العالم 

138

رمز للثنائیة البرلمانیة الواعدة، بودیار أحمد مجلس الأمة

ضاء في النظام الدستوري الجزائري،اللجنة المتساویة الأع بوزید لزهاري،

.2002دیسمبر عدد الأول،

یة الأعضاء في العملیة التشریعیة،دور اللجنة البرلمانیة المتساو  الطاهر خویضر،

.2004دیسمبر  الفكر البرلماني، العدد الخامس،

الأسس العامة لتنظیم السلطة التشریعیة في دستور الولایات "عبد القادر بن هني، 

، مجلة البرلمانیة، العدد التجریبي ، "المتحدة الأمریكیة و دستور الجزائر

دور الرقابة البرلمانیة في ترقیة حقوق المواطن و الإنسان"عمار عوابدي، 

صادرة عن مجلس الأمة، الجزائر ،2002البرلماني، العدد الأول، دیسمبر 

لتطور، مجلة النائب، العدد نظام الغرفتین النشأة وا مسعود شیهوب،

، مجلة الاتحاد البرلماني العربي، نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة المغربیة

:الملتقیات و الأیام الدراسیة 

29/30الغرفتین  الملتقى الوطني الأول حول نظام

.بالعلاقات مع البرلمان

اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري.بوزید لزهاريمداخلة الأستاذ، 

دور اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في حل الخلاف بین .شریفكایسمداخلة الأستاذ، 

البیكامیرالیة في العالم  واقعمداخلة الأستاذ الأمین شریط، 

بودیار أحمد مجلس الأمة.12

.2006جانفي 

بوزید لزهاري،.13

عدد الأول،البرلماني، ال

الطاهر خویضر،.14

الفكر البرلماني، العدد الخامس،

عبد القادر بن هني، .15

المتحدة الأمریكیة و دستور الجزائر

عمار عوابدي، .16

البرلماني، العدد الأول، دیسمبر 

مسعود شیهوب،.17

نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة المغربیة.18

.2000أكتوبر 

الملتقیات و الأیام الدراسیة -ج 

الملتقى الوطني الأول حول نظام وقائع.1

بالعلاقات مع البرلمان

الأول الجزء:

مداخلة الأستاذ، .2

مداخلة الأستاذ، .3

.الغرفتین

مداخلة الأستاذ الأمین شریط، .4
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.ة و التطورتین أو الثنائیة البرلمانیة النشأ

نماذج من الأنظمة السیاسیة للدول التي تأخذ بنظام 

دعائم وخصوصیات نظام محمد،  لعربي عبد القادر وعدة جلول

دور اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف 

.النظام البرلماني المزدوج في بلدان اتحاد المغرب العربي

، -حالة الجزائر –تحول الدیمقراطي 

).2007سنة (جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، 

،كلیة )أطروحة دكتوراه(مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري 

، )أطروحة دكتوراه( ویة  في النظام السیاسي الجزائري،

).2013دیسمبر  7: تاریخ المناقشة

، جامعة )أطروحة دكتوراه(یلة لدرع، مجال التشریع و مجال التنظیم في النظام الجزائري، 

، )أطروحة دكتوراه( ، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري،

2012.(
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تین أو الثنائیة البرلمانیة النشأنظام الغرف مداخلة الأستاذ مسعود شیهوب،

:الجزء الثاني 

نماذج من الأنظمة السیاسیة للدول التي تأخذ بنظام مداخلة الأستاذ خریف عبد الوهاب،

لعربي عبد القادر وعدة جلولمداخلة الأستاذین شحط ا

.الغرفتین في الأنظمة السیاسیة المقارنة

دور اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف مداخلة الأستاذ طاهر طالب،

النظام البرلماني المزدوج في بلدان اتحاد المغرب العربيمداخلة الأستاذ إبراهیم بولحیة،

: الجامعیة المذكرات

:الدكتوراه

تحول الدیمقراطي أحمد طعیبة، دور المؤسسة التشریعیة في دعم ال

جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام،  ،)دكتوراه

مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري عقیلة خرباشي

2009/2010الحقوق ،جامعة باتنة،

ویة  في النظام السیاسي الجزائري،محمد أومایوف، عن الطبیعة الرئاس

تاریخ المناقشة(، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو

یلة لدرع، مجال التشریع و مجال التنظیم في النظام الجزائري، 

).2014/2015(الجزائر، كلیة الحقوق، 

، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري،

2011/2012(بكر بالقاید تلمسان، كلیة الحقوق، 

مداخلة الأستاذ مسعود شیهوب،.5

 الجزء الثاني

مداخلة الأستاذ خریف عبد الوهاب،.6

.المجلسین

مداخلة الأستاذین شحط ا.7

الغرفتین في الأنظمة السیاسیة المقارنة

مداخلة الأستاذ طاهر طالب،.8

.بین الغرفتین

مداخلة الأستاذ إبراهیم بولحیة،.9

المذكرات و الرسائل  -د

الدكتوراه رسائل

أحمد طعیبة، دور المؤسسة التشریعیة في دعم ال.1

دكتوراهأطروحة (

عقیلة خرباشي.2

الحقوق ،جامعة باتنة،

محمد أومایوف، عن الطبیعة الرئاس.3

جامعة مولود معمري تیزي وزو

یلة لدرع، مجال التشریع و مجال التنظیم في النظام الجزائري، نب.4

الجزائر، كلیة الحقوق، 

، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري،ولید شریط.5

بكر بالقاید تلمسان، كلیة الحقوق،  جامعة أبو
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 التعدیل ضوء على التنفیذیة السلطة

-2010(  الحقوق، كلیة الجزائر،

.2005الجزائر ، ق، كلیة الحقو 

 مذكرة( الجزائر، في البرلماني الأداء

2013-2014(.

، جامعة الجزائر، )مذكرة ماجستیر(

عن واقع الازدواجیة التشریعیة و العمل التشریعي في النظام الدستوري 

، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق،

مذكرة ( ، - 1996دستور  –التنفیذیة 

2013/2014.(

اجستیر في ، مذكرة لنیل شهادة الممجلس الأمة في البرلمان الجزائري

– 2011، الجزائر قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان

طارق عاشور، تطور العلاقة بین الحكومة و البرلمان في النظام السیاسي الجزائري 

).2008/2009(، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، 

ماجستیر فرع الإدارة : ، مذكرةة مجلس الأمة في النظام الجزائري
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:الماجستیر

و البرلمان بین الوظیفیة العلاقة مجالات ،إیمان الغربي

الجزائر، جامعة ،)ماجستیر مذكرة( ،2008 سنة الجدید

، كلیة الحقو بن شریعة بوفتاح، اللجان البرلمانیة، مذكرة ماجستیر

الأداء على تأثیره و نتخابيالا النظام أسماء،

2013(  الحقوق، كلیة باتنة، لخضر الحاج جامعة

(حاتم ذبیح، عملیة حل الخلاف بین غرفتي البرلمان،

2008/2009(.

عن واقع الازدواجیة التشریعیة و العمل التشریعي في النظام الدستوري  ،حمید مزیاني

، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق،)مذكرة ماجستیر(، )دراسة مقارنة

).2011جوان  19تاریخ المناقشة 

التنفیذیة ، الاختصاصات التشریعیة للسلطة سعاد عیادي

2013(، ة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق، جامع

مجلس الأمة في البرلمان الجزائريشامي رابح، مكانة 

قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان

طارق عاشور، تطور العلاقة بین الحكومة و البرلمان في النظام السیاسي الجزائري 

، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، )مذكرة ماجستیر(، 2007

ة مجلس الأمة في النظام الجزائري، مكانفاتح سنوفي

.2002، الجزائرلیة الحقوق، جامعة 

الماجستیر مذكرات

إیمان الغربي.6

الجدید الدستوري

2011(.

بن شریعة بوفتاح، اللجان البرلمانیة، مذكرة ماجستیر.7

أسماء، بوراوي.8

جامعة ،) ماجستیر

حاتم ذبیح، عملیة حل الخلاف بین غرفتي البرلمان،.9

2008(،كلیة الحقوق

حمید مزیاني.10

دراسة مقارنة(الجزائري 

تاریخ المناقشة (

سعاد عیادي.11

، جامع)ماجستیر

شامي رابح، مكانة .12

قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان

2012.

طارق عاشور، تطور العلاقة بین الحكومة و البرلمان في النظام السیاسي الجزائري .13

:1997–2007

فاتح سنوفي.14

لیة الحقوق، جامعة والمالیة ك
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–دراسة حالة ( العامة ، دور السلطة التشریعیة في رسم السیاسات 

).2012-2011(  ،، جامعة الجزائر

 64الجریدة الرسمیة عدد ، 1963سبتمبر 

یتضمن  1976نوفمبر  22المؤرخ في 

الصادرة في  94صدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة عدد 

 28المؤرخ في  89/18بموجب المرسوم الرئاسي 

، 1989فیفري  23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 

دیسمبر  7المؤرخ في  96/438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 

، الجریدة 1996نوفمبر  28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

 2016مارس  6الموافق لـ1437جمادى الأولى عام 

یتعلق بعضو البرلمان الجریدة الرسمیة 
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، دور السلطة التشریعیة في رسم السیاسات محمد خلیفي

، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة)مذكرة ماجستیر 

:القانونیة

:

سبتمبر  8افق علیه الشعب في ، الذي و 1963

 .1963سبتمبر 

المؤرخ في  76/97، الصادر بموجب الأمر 1976

صدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة عدد 

1976.

بموجب المرسوم الرئاسي  ، الصادر1989التعدیل الدستوري لسنة 

یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 

.1989مارس  1الصادرة في  9الجریدة الرسمیة عدد 

، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996التعدیل الدستوري لسنة 

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

.1996دیسمبر  8الصادرة في 

جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01/16

.الذي یتضمن التعدیل الدستوري

  :العادیة القوانین

یتعلق بعضو البرلمان الجریدة الرسمیة  ،2001جانفي  31المؤرخ في  01/ 

. 2001فیفري  4الصادرة في 

محمد خلیفي.15

مذكرة ماجستیر (  ،)الجزائر

القانونیة النصوص -ه

:الدساتیر -1.ه

1963دستور .1

10الصادرة في 

1976دستور .2

صدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة عدد إ

1976نوفمبر  24

التعدیل الدستوري لسنة .3

یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء  1989فیفري 

الجریدة الرسمیة عدد 

التعدیل الدستوري لسنة .4

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء  1996سنة 

الصادرة في  76الرسمیة عدد 

01رقمالقانون .5

الذي یتضمن التعدیل الدستوري

:القوانین 2.ه

القوانین1.2.ه

01القانون .1

الصادرة في  9عدد 
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یتضمن التعدیل الدستورالجریدة  2008

.نتخابیةید الدوائر الاالمتعلق بتحد

یتضمن تأسیس الحكومة، الجریدة 

الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد 

 1997مارس  6الصادرة  12المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الجریدة الرسمیة عدد 

 15الجریدة الرسمیة، عدد  2002

یتضمن  ،1997مارس  6الموافق ل 

الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد 

.2012فیفري  15الصادرة في  5، الجریدة الرسمیة عدد 

، جریدة المتعلق بنظام الانتخابات 2012

، دد التنافي مع العهدة البرلمانیةویح

للدولة، الجریدة الرسمیة  یتضمن إقامة مجلس أعلى
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2008مبر نوف 15المؤرخ في  19/  08القانون رقم 

.2008نوفمبر  16الصادرة في  63

المتعلق بتحد ،1991أكتوبر  15المؤرخ في 18/   91

1965جویلیة  10المؤرخ في  182/  65

.1965جویلیة  13الصادرة في  58

الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد  1997مارس  6، المؤرخ في 08/

المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الجریدة الرسمیة عدد 

2002فیفري،  25المؤرخ في  04/ 02المعدل والمتمم بالأمر 

.2002فیفري 

الموافق ل  1417شوال  27مؤرخ في  07/  97

.نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الا

الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد ، 2012فیفري  13المؤرخ في  01

، الجریدة الرسمیة عدد طلوب شغلها في انتخابات البرلمان

 :العضویة

2012ي جانف 12المؤرخ في  01/ 12القانون العضوي 

.14/01/2012الصادرة في 

ویح 2012المؤرخ في جانفي  12/02القانون العضوي 

.2012جانفي  14المؤرخة في  1الجریدة الرسمیة ،ع

یتضمن إقامة مجلس أعلى 1992جانفي  14علان مؤرخ في 

.1992جانفي  15، الصادرة بتاریخ 

القانون رقم .2

63دد ، عالرسمیة

91القانون رقم .3

65أمر رقم .4

58الرسمیة، عدد 

/97 الأمر.5

المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الجریدة الرسمیة عدد 

المعدل والمتمم بالأمر 

25الصادرة في 

97أمر رقم .6

القانون العضوي المتعلق بنظام الا

12/01ر مأ.7

طلوب شغلها في انتخابات البرلمانالم

القوانین 2.2.ه

القانون العضوي .8

الصادرة في  01عدد 

القانون العضوي .9

الجریدة الرسمیة ،ع

علان مؤرخ في إ .10

، الصادرة بتاریخ 3عدد 
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یتعلق بالرقابة على  2001 جانفي

فیفري ' الصادر في  09دستوریة القانون الأساسي لعضو البرلمان ، الجریدة الرسمیة عدد 

یتعلق بمراقیة  1999فیفري  28المؤرخ في 

جلس الأمة الشعبي الوطني و الذي یحدد تنظیم المجلس 

 9الصادرة في  15، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة والجریدة الرسمیة عدد 

.المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني 

یتعلق بتسییر أرضیة الوفاق  1996

.1996سبتمبر 

، یتعلق بنشر الأرضیة المنظمة 1994

جانفي  31الصادرة في  6للوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة ، الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بنشر التعدیل الدستوري 1988

 5الصادرة في  45، الجریدة الرسمیة عدد 

ستشاري ، یتعلق بصلاحیات المجلس الا

.1992فیفري  09الصادرة بتاریخ 
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جانفي 13المؤرخ في  01/ م د / ر ق /  12

دستوریة القانون الأساسي لعضو البرلمان ، الجریدة الرسمیة عدد 

المؤرخ في   99/ د . م/ ر ق ع /  08

الذي یحدد تنظیم المجلس 99/02مطالعة القانون العضوي رقم 

، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة والجریدة الرسمیة عدد 

:التنظیمیة

المراسیم الرئاسیة 

المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني 01–92المرسوم الرئاسي رقم 

1996 سبتمبر 17المؤرخ في  304/  96المرسوم الرئاسي 

سبتمبر  19الصادرة في  54الوطني ، الجریدة الرسمیة عدد 

1994جانفي  29المؤرخ في  40/ 94مرسوم رئاسي 

للوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة ، الجریدة الرسمیة عدد 

1988نوفمبر  5المؤرخ في  223/  88وم رقم 

، الجریدة الرسمیة عدد 1988نوفمبر  3الموافق علیه في استفتاء 

1988.

، یتعلق بصلاحیات المجلس الا1992فیفري  04المؤرخ في  39/ 92المرسوم رقم 

10 ، الجریدة الرسمیة عددوعملهالوطني وطرق تنظیمه 

12رأي رقم  .11

دستوریة القانون الأساسي لعضو البرلمان ، الجریدة الرسمیة عدد 

2001.

08الرأي رقم  .12

مطالعة القانون العضوي رقم 

، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة والجریدة الرسمیة عدد وعملها

.1999مارس 

التنظیمیة النصوص -و

المراسیم الرئاسیة 

المرسوم الرئاسي رقم -1

المرسوم الرئاسي -2

الوطني ، الجریدة الرسمیة عدد 

مرسوم رئاسي ال-3

للوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة ، الجریدة الرسمیة عدد 

1994.

وم رقم مرسال-4

الموافق علیه في استفتاء 

1988نوفمبر 

المرسوم رقم -5

الوطني وطرق تنظیمه 
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جلس الدستوري الجزائري والمراجعة

وثیقة من الانترنیت 

انترنت, مدونات مكتوب جامعة الرسالة

المتعلق بمراقبة  1998/02/10المؤرخ في 

.1998سنة  08الجریدة الرسمیة رقم 

جویلیة 30الصادرة في  46النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة عدد 

.1999نوفمبر  28الصادرة في  84

Les Ouvrages

1- Ben Abbou – Kirane Fatiha, D

2- Jacques cadant, institutions politiques e

3eme ed, 1990, p 359.

LES ARTICLE

1- A Mahio, note sur la constitution Algérienne

2- M Patrice Gerald,

Europe « Complexité parlementa

commission, étude n°335/2005,

3- Jean Pierre CAMBY, Pierre SERVENT, le travail parlementaire sous la

Cinquième République, 3° édition, Montchrestien
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:وثائق من الأنترنیت

جلس الدستوري الجزائري والمراجعةخالد شلبي ، دراسة في ضوء اجتهاد الم

وثیقة من الانترنیت .  2016/  03/  29یوم  2016

مدونات مكتوب جامعة الرسالة,اللجنة الثنائیة المختلطة 

:القرارات والإشهادات القضائیة

المؤرخ في 1998/د.م /ر ن د: المجلس الدستوري رقم

الجریدة الرسمیة رقم ظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور،

:داخلیة

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة عدد 

84النظام الداخلي لمجلس الأمة ، الجریدة الرسمیة عدد 

:المراجع باللغة الأجنبیة 

Fatiha, Droit Parlemantaire Algerien, Tom,

institutions politiques et droit constitutionnel,

sur la constitution Algérienne, revue IDARA 1996

Rapport sur les secondes chambres en

Complexité parlementaire ou nécessité démocratique

commission, étude n°335/2005,Strasbourg, le 16 Novembre 2006
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